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 الشكر والتقدير
شهدت مسيرة العمر وتشهد على مر تاريخ البشرية وفي العديد من محطاتها طلابا 

 .مما حملها أبناءهم من أصلابهم  أكثر أساتذتهم أسماءحملوا 
ذا كان هذا الصنيع من الخَلَفِ يحمل في جنباته بعض من الوفاء للسلف من هؤلاء  وا 

ولا ننشز عن هذه القاعدة ..فلسنا بِدْعَاً مما سار عليه الأولون ..الأساتذة 
لقيام يعيننا على حمل هذه الأمانة وا إن إليهونسأل الله تعالى ضارعين ...الذهبية

وأن نكون ..وأن نعرّف الناس ببصمات من علَّمونا فلا نكلُّ عن ذلك ولا نمِل...بها
 .وتلميذه الأستاذحلقة وصل تكمل عِقْدَ العلاقة بي 

وأخصُّ من أساتذتي الاكارم مَنْ رَسَّخَ فيَّ صفة احترام الموعد ،وخصيصة الحرص 
هُنَّ لكفينني منه فضلا ولو لم يكن لي من ..على التعلُّم ، وسرعة الانجاز  أستاذي الاَّ

 .فكيف إذا زينهن منه العلم النافع والتواضع المفرط. لا أقوى على سداده
أطال الله في عمره . زهير عبد الغني قدّوره/إنه أستاذي المشرف المفضال الدكتور

 .وأفادنا والناس من علمه
ذا كان للحرِّ أن لا ينسى ودَّ لحظة عاشها مع غيره فيج ازيها شكراً ورداً بالجميل وا 

 ..فليس لي من حيلة وقد غشاني فضل مَنْ أحسن اليّ ..
وباليد البيضاء فأقف إجلالًا لما ..وبالفضل فادعوا لهم ..إلّا أن أُقرَّ بالعرفان فأشكرْ 

 ....قدموا
وصولا إلى من أطلَّ ..والقائمون على المكتبات..فلكل مَنْ أعانني من أساتذتي الأكرم 

كلمة شكر ودعوة ..بابتسامة طيبة أشعرتنا دماثة خُلُقِهِ وفرط حُبّه للعلم وأهله  علينا
ذا كان رحيق الجنة يختم بالمسك .خير استودعها لكم عند من لا تضيع عنده الودائع وا 

فإنني أختم شكري وتقديري لبلدي الثاني الأردن الحبيب،جنة الله في أرضه،وأهله أبناء 
ونسأل الله ان .فتحية لهم من الاعماق على ما قدَّموا ..والدم العمومة وشركاء الدين 
 ....يجعله في ميزان حسناتهم

 
 الباحث 



 ه‌

 

 الإهداء
 

 ..ولا أكاد أُحصي شواهد عِشقها البيّنة ...أَسْتَشْعِرُ وجودها كل لحظة
 ..خيالي يرسمها كأروع ريشة فنان 

فعل يَرقى بقيمتهِ إلى مصاف هذه كيف لي أن أُترْجِمَ هذا الحب إلى .. لكنَّ السؤال
 ؟...المشاعر الجياشة

 ؟...!!ماذا لو أَهديت لها ما انتظرت قطافه طيلة سنينيَّ الغابرة
وأخالني حصلت عليها قبلا في حب أمي قبل ان أحصل عليها ..إنها شهادتي العليا

بها " ثم أُمُّكَ  أُمُّكَ ثم أُمُّكَ "فيها أُمي الحبيبة وحسبي وصية رسول الله ...فيما تعلمت
ويجيبني ..فهل وفيت يا أمي....أطرّز بواكير إهدائي ولها بعد الله أقدم فروض طاعتي

 "..لا والله ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها"الحبيب 
بل بعض عرفان لهذا الجبل ..تحية إجلال أقف بها عرفانا ..ولِمَنْ أختارها رفيقة درب

 .الُله تعالى في عُمُرِهِ وعافاه أطال ...أبي الحبيب..الأشم 
حصيفهم وصاحب ..شامَةُ أهلهِ وعشيرته..ولصاحب اليد البيضاء بعد الله سبحانه

 .أخي الأكبر الدكتور عامر الجنابي..وكريمهم..الرأي فيهم
،ولأستاذ الطب في الجامعة العراقية ( دكتور الحارث)ولبقيّةِ أبناء رَحِمي أبو أسد

عبد )، ونهاية العنقود ومدلل العائلة (عبد الودود)وللطيب  ،(دكتور عبد الرحمن)
 (.الملك

 ...أم محمد ، أم مريم ، وأم أيمن.. ولأخواتي الغاليات
 ..لهـــــــــــــــــم جميعــــــــــــــــاً 

 أهدي صنيعي هذا .....
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 النظام القانوني لإدارة المجالس البلدية
 دراسة مقارنة بين العراق والأردن

 أبوذر شاكر عبد مرزوك:إعداد
 الدكتور زهير قدوره:أشراف

 الملخص
نظام الحكم الداخلي ، كما تقوم بدور فعّال في التنمية القومية تحتل الإدارة المحلية مركزاً هاماً في 

 . قريبة من المواطنين نابعة من صميم الشعب   إدارة، وتتميز بأنها

إن قربها من المواطنين يجعلها أقدر على إدراك طبيعة الظروف والحاجات والأماني المحلية  كما  
وارد ، ويهيئ لها فرص النجاح في تنفيذ السياسات يمنحها دعماً ضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الم

القومية لتصبح واقعاً ملموساً يُحقق تطلعات الجماهير ، ومن ثم تعتبر الإدارة المحلية بمثابة قناة 
مع وحاجاته من جانب ، وتعيد إلى هذا المجتمع حل هذهِ المشاكل ، وأساليب تتنقل مشاكل المج

 .للوفاء بالحاجات من جانب آخر
ن الهيئات المحلية نابعة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع ولأ

شراك المواطنين في الوصول إلى حلول  للاهتمامالرأي العام المحلي  باستشارة بالمشاكل الإنسانية وا 
 .حلية ، والمحور الذي ترتكزعليهفالمساهمة الشعبية هي روح الهيئات والإدارات الم. لها 

قد تعرضنا في هذهِ الدراسة للهيئات المحلية وسلطاتها والحدود القانونية التي تقف عندها في ل
 .القانون المقارن وفي العراق 

وقد آثرنا أن تكون الدراسة مقارنة إبرازاً للعديد من أنماط ودرجات التطور على طريق الإدارات 
هذا من جهة،ومن جهة أخرى للتعرف على .  المحلية واللامركزية وتأكيداً لحقيقة لانهائية التطور

مؤكدين . منها فيما يتعلق بالعراق  الاستفادةالتطور في هذا المجال ومحاولة  اتجاهاتمختلف 
 .على حقيقة أساسية إن لكل دولة ظروفها ونظمها النابعة من هذهِ الظروف 

من تجارب الآخرين ، أو تطبيق هذهِ التجارب بمعظم  الاستفادةوهذا لا يعني عدم إمكانية 
 .الظروف بقدر ما يعني ضرورة مواخاة الحذر والعلمية في ذلك  اختلافتفصيلاتها بحجة 

فمن الناحية العلمية نلقي الأضواء . ومن هنا تكمن أهمية هذهِ الدراسة من الناحية العلمية والعملية 
على  يبعضهارة العامة والفكر السياسي التي تكاد تختلط على بعض المفاهيم والأفكار في الإدا

الحكم المحلي والإدارة المحلية، اللامركزية الإدارية وعدم التركيز : نحو يصعب معه تمييزها 
 .الإداري إلى غير ذلك من الأمور العلمية والنظرية ، التي تختلف حولها الآراء 

باشرة على ما يجب أن تكون عليه المجالس فأهمية البحث تنصب م العمليةأما من الناحية 
المحلية والحدود والسلطات التي تساهم بها مع الحكومة المركزية للنهوض بالمجتمع نحو تقدم 

 .ورفاه أكبر 
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administration occupies an important position in the system of internal governance, and 

play an active role in national development, and the advantage of being close to the 

administration citizens stemming from the heart of the people. 

The proximity of citizens makes them better able to understand the nature of the 

circumstances and the needs and aspirations of local also gives support necessary to 

mobilize energies and resource mobilization, and prepares her chances of success in the 

implementation of national policies to become a reality achieve the aspirations of the 

masses, and then considered the local administration as a channel movement of 

society's problems and needs of the , and return to the community to solve these 

problems, and methods to meet the needs of the other. 

Because the local bodies stemming from the heart of the people which alone can 

confirm the unity of society by consulting local public opinion for the attention of the 

humanitarian problems and to engage citizens in access to solutions. The popularity is 

the spirit of contribution of local bodies and departments, and the hub which it is based. 

We have been in this study for the local bodies and legal authorities and the border 

which they stand in comparative law and in Iraq. 

The study, we chose to be compared إبرازا for many of the patterns and degrees of 

sophistication on the road to decentralization and local administrations and a 

confirmation of the fact infinite evolution. On the one hand, on the other hand to 

identify the various trends of development in this area and try to take advantage of them 

with regard to Iraq. Emphasizing the basic fact that each country and their 

circumstances stemming from these conditions. 

This does not mean you can not benefit from the experiences of others, or the 

application of these experiments most of its details under the pretext of a difference as 

far as circumstances mean need Moakhah cautious and the science behind it. 

Hence the importance of this study lies in terms of scientific and practical. It is 

scientifically take the spotlight on some of the concepts and ideas in public 

administration and political thought, which almost mingle together in a way makes it 



 ل‌

 

difficult to distinguish them: local government and local administration, administrative 

decentralization and lack of focus administrative support to other matters scientific 

theory, which vary around consensus. 

In practice The importance of the research focus directly on what should be the local 

councils and the border and contributed by authorities with the central government to 

the advancement of society towards progress and greater well-being.
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 الفصل الأول 
 والإطار النظري قدمة الم

 : أولًا ـ تمهيد

ـــــة  نالـــــت التـــــي المهمـــــة التنظيمـــــات اللامركزيـــــة الإداريـــــة المجـــــالس البلديـــــة مـــــن تعـــــدُّ  عناي

 السياســـــــية والإداريـــــــة والاجتماعيـــــــة ، الحيـــــــاة فـــــــي أهميـــــــة مـــــــن تمثلـــــــه لمـــــــا المختلفـــــــة التشـــــــريعات

نشـــــأت،  التـــــي الحضـــــارات العـــــراق نـــــوبج فـــــي الســـــومرية الحضـــــارة تصـــــدرت وقـــــدوالاقتصـــــادية ، 

ــــــي وازدهــــــرت ــــــة الســــــومريون اشــــــتهر إذ الخصــــــيب، الهــــــلال ف ــــــي بالرقاب  نظــــــام هايمارســــــ كــــــان الت

ــــة ــــذين الكهن ــــي إدارة محكمــــاً  نظامــــاً  اســــتخدموا ال ــــة ف ــــك عــــن عــــرف ، وقــــد ( 1)  الدول  ســــرجون المل

 بالشـــــؤون تصـــــرفال صـــــلاحيات ويمـــــنحهم يعيـــــنهم الـــــذين الأقـــــاليم قـــــادة علـــــى اعتمـــــد أنـــــه الأكــــدي

ــــذلك الصــــلاحيات بتفــــويض اليــــوم يعــــرف مــــا وهــــو المحليــــة ــــى حــــافظ ، وب ــــة وحــــدة عل  الإمبراطوري

 الشــــرائع أقــــدم ظهــــور البابليــــة الحضــــارة شــــهدت ، كمــــا ( 2) القــــرن ونصــــف القــــرن علــــى تزيــــد لمــــدة

 . ( 3) الإداري الفكر ملامح وجود إلى تشير حمو رابي شريعة إن ، إذ التاريخ في المدونة

 بتنظــــــيم يعنــــــى قــــــانون إصــــــدار إلــــــى الأخيــــــرة الســــــنوات فــــــي العراقــــــي المشــــــرع وقــــــد عمــــــد

 الاجتماعيــــــة الوظيفــــــة ويحقــــــق النهضــــــة الوطنيــــــة فــــــي يســــــهم المجــــــالس البلديــــــة بمــــــا هــــــذه عمــــــل

                                 

‌: ‌الإدارة‌أ يييييييييييال‌وأ،ييييييييييي ‌و  ييييييييييي  ي ‌ ‌عمييييييييييي  ‌(‌‌7711)عمييييييييييير‌و ييييييييييي  ‌.‌عقيلييييييييييي ‌ ‌د‌(‌‌1)‌

 .‌71للنشر‌ ‌ص‌دار‌ز را 
‌: ‌أ ييييييي ‌الشي يييييييي ر‌فييييييي ‌ ييييييي ر  ‌ال يييييييرا ‌القييييييي   ‌ ‌ب ييييييي اد‌(‌7771)عبييييييي ‌الإلييييييي ‌.‌ف ضييييييي ‌ ‌د‌(‌‌2)‌

‌: ‌الشيييراال‌ال را ييييل‌الق  ميييل‌ ‌ب ييي اد(‌7717)فيييازي.‌؛‌رشيييي ‌ ‌د‌771 كتيييم‌أ  سيييل‌،ييير‌الق ييير‌ ‌ص

 .‌771وزارة‌الأعلام‌ ‌ص
 .‌741، بق‌ ‌ص‌المرجل:‌ف ض ‌(‌‌3)‌



0 

 

 تحقيـــــق مصـــــالحهم فـــــي بوصـــــفهم وســـــيلتهم المـــــواطنين تلبيـــــة حاجـــــات لهـــــا إ إذ إنهـــــا تســـــعى إلـــــى

 .ا وتنميته

لإفســـــاح المجـــــال فـــــي العـــــراق ( م1964لســـــنة165)بلـــــديات رقـــــم لقـــــد صـــــدر قـــــانون إدارة ال

لمشـــــــــاركة المـــــــــواطنين فـــــــــي إدارة مؤسســـــــــاتهم المحليـــــــــة، وتطويرهـــــــــا، والنهـــــــــوض بهـــــــــا ومـــــــــنحهم 

ــــــى  الاســــــتقلال والحريــــــة فــــــي القيــــــام بالإعمــــــال والخــــــدمات البلديــــــة ممــــــا يعــــــود بــــــالنفع والخيــــــر عل

ــــــرى والأريــــــاف ، ملات المــــــواطنين ومصــــــالحهم وكــــــذلك تســــــهيل وانجــــــاز معــــــا ســــــكان المــــــدن والق

عــــــدادهم ومســــــؤوليات أعمــــــة، ومــــــنح المجــــــالس البلديــــــة الاســــــتقلال الــــــذاتي والســــــلطات  المحليــــــة وا 

الواســــــعة لإدارة شــــــؤون البلديات،فقــــــد شــــــرع هــــــذا القــــــانون الــــــذي روعــــــي فيــــــه أهــــــم المبــــــاد  التــــــي 

ـــــــ ـــــــة بمشـــــــاركة المـــــــواطنين ب ـــــــدول الديمقراطي ـــــــف ال إدارة تضـــــــمنتها التشـــــــريعات الحديثـــــــة فـــــــي مختل

 .البلديات واقتصار إشراف السلطة المركزية على تنفيذ مقرراتها ومشاريعها

 (م1995لســــــنة 05)رقـــــم  صــــــدر قـــــانون مجــــــالس الشـــــعب المحليــــــة (م1995)وفـــــي عـــــام 

اســــــتجابة لمتطلبــــــات المرحلــــــة الجديــــــدة المتمثلــــــة بتوســــــيع قاعــــــدة المشــــــاركة الشــــــعبية فــــــي العــــــراق 

ـــــي ممارســـــة الســـــلطة علـــــى الصـــــعي ـــــت مجـــــالس الشـــــعب المشـــــكلة ،  ( 1) المحلـــــي دللإســـــهام ف وحل

كمـــــا حلـــــت محـــــل ،  (1972)بموجـــــب هـــــذا القـــــانون محـــــل مجـــــالس الشـــــعبية المشـــــكلة منـــــذ عـــــام 

 ، (م1964لســـــــــــنة  165)رقـــــــــــم  مجـــــــــــالس البلديـــــــــــة المشـــــــــــكلة بموجـــــــــــب قـــــــــــانون إدارة البلـــــــــــديات

 . (م1969لسنة 159)رقم  ومجالس المحافظات المشكلة بموجب قانون المحافظات
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ــــــي فــــــي كــــــل مــــــن الناحيــــــة والقضــــــاء و  ــــــى تشــــــكيل مجلــــــس شــــــعب محل نــــــص القــــــانون عل

ويتكـــــون  ( 1) ويكـــــون مقـــــره فـــــي مركــــز الوحـــــدة الإداريـــــة، والمحافظــــة يتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويــــة 

وأعضـــــــاء منتخبـــــــين ، مناصـــــــبهم الرســـــــمية يجـــــــري اختيـــــــارهم فـــــــي ضـــــــوء مـــــــن أعضـــــــاء معينـــــــين 

ــــــين  ، ( 2) اشــــــروالمب ،يجــــــري انتخــــــابهم بــــــالاقتراع العــــــام الســــــري  ويكــــــون عــــــدد الأعضــــــاء المنتخب

 .ضعف عدد الأعضاء المعينين الذين يمثلون الدوائر المركزية في الوحدة الإدارية 

ـــــــــــة عمـــــــــــل هـــــــــــذه المجـــــــــــالس فحســـــــــــب ، ـــــــــــي آلي ـــــــــــم يكـــــــــــن تحـــــــــــولًا ف  وهـــــــــــذا التحـــــــــــول ل

بـــــــل كـــــــان تحـــــــولًا كـــــــاملًا فـــــــي أغلـــــــب مفاضـــــــل الحيـــــــاة وشـــــــؤونها ، فبعـــــــد احـــــــتلال العـــــــراق عـــــــام 

ــــة السياســــية ، ومــــن نظــــام الحكــــم ا( م0222) ــــى التعددي نتقــــل العــــراق مــــن نظــــام الحــــزب الواحــــد إل

 .ليبرالية ، دينية  الاشتراكي إلى نظام جديد ذي صبغة

شــــــــراكها فــــــــي نطــــــــاق العمــــــــل لمجــــــــالس و إن إنشــــــــاء هــــــــذه ا الــــــــديمقراطي أســــــــوة بمجلــــــــس ا 

مهــــــم والكبيــــــر فــــــي دوره اللمجتمــــــع ولا شــــــك أن للاتجــــــاه إلــــــى الديمقراطيــــــة ، علــــــى ادليــــــل النــــــواب 

ــــــد مــــــن تشــــــريع  ــــــاً لا ب ــــــز عمــــــل المجــــــالس البلديــــــة ، إلا أن عملهــــــا لكــــــي يكــــــون فعليــــــاً حقيق تعزي

ــــــــوق  ، قــــــــانوني يضــــــــمن لهــــــــذه المجــــــــالس حريــــــــة العمــــــــل والغطــــــــاء المشــــــــروع للتعبيــــــــر عــــــــن حق

ومتــــى يمكـــــن اللجــــوء لممثـــــل المــــواطنين ، ويضــــع الفـــــروق الدقيقــــة بينهـــــا وبــــين مجلــــس النـــــواب ، 

وكـــــــذلك أهميـــــــة فـــــــي المجلـــــــس البلـــــــدي ، المحافظـــــــة أو ممثـــــــل  مجلـــــــس النـــــــواب،فـــــــي  ةالمحافظـــــــ

 .المشاركة الشعبية في اختيار أعضاء المجالس البلدية 
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ويحتـــــــــل أعضـــــــــاء  إن المجــــــــالس البلديـــــــــة هـــــــــي أقـــــــــرب إدارة حكوميــــــــة إلـــــــــى المـــــــــواطن ،

ـــــدي بدايـــــة علاقـــــة الدولـــــة بـــــالمجتمع ، خ كمـــــا يعـــــدُّ المجلـــــس أفضـــــل مدرســـــة لترســـــي المجـــــالس البل

بفعــــــل التعامــــــل الـــــدائم مــــــع المــــــواطنين ، وأن المـــــواطن لــــــم يعــــــد  مبـــــاد  الديمقراطيــــــة وتطبيقهـــــا ،

 ،، أو رئـــــيس الحكومـــــة مجلـــــس النـــــوابيقنـــــع بالمشـــــاركة السياســـــية فـــــي الحكـــــم بانتخـــــاب أعضـــــاء 

منهـــــا ، لـــــذا فكانـــــت  بـــــل صـــــار يطمـــــح إلـــــى المشـــــاركة المســـــتمرة لتســـــيير شـــــؤونه ولاســـــيما المحلـــــة

ـــــة بالمجـــــا ـــــة العناي ـــــي تنمي ـــــراً عـــــن هـــــذا الحـــــق فضـــــلًا عـــــن دور هـــــذه المجـــــالس ف ـــــة تعبي لس البلدي

 .والسياسي  البلاد ، وتفعيل العمل الديمقراطي

 : مشكلة الدراسة :ثانياً 

ظـــــــل نظـــــــام الحكــــــــم  العـــــــراق فـــــــي فـــــــيمحافظــــــــات ومجـــــــالس ال البلديـــــــةمجـــــــالس ال انفـــــــردتلقـــــــد 

د أثــــــارت هــــــذه الصــــــلاحيات اللامركــــــزي بصــــــلاحيات واســــــعة غيــــــر مســــــبوقة فــــــي المنطقــــــة ، وقــــــ

إشـــــكاليات مختلفـــــة بعضـــــها قـــــانوني ، إذ تعارضـــــت القـــــوانين الخاصـــــة بهـــــا مـــــع قـــــوانين أخـــــرى ، 

وكـــــــذلك تعارضـــــــها مـــــــع بعـــــــض فقـــــــرات الدســـــــتور، وبعضـــــــها تطبيقـــــــي ، فضـــــــلًا عـــــــن إشـــــــكالية 

، وكــــــذلك 0222بعــــــد عــــــام  عــــــراقلل الأمريكــــــي حــــــتلالالاإصــــــدار تشــــــريعات قانونيــــــة فــــــي ظــــــل 

مـــــــابين المجـــــــالس البلديـــــــة فـــــــي الأردن ومـــــــا هـــــــو مطبـــــــق فـــــــي الإدارة المحليـــــــة  تلبيـــــــان الفروقـــــــا

 .بالعراق 

 : أهداف الدراسة :ثالثاً 

ـــــى  ـــــي تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة إل ـــــة ف ـــــة الخاصـــــة بالمجـــــالس البلدي تقـــــويم التشـــــريعات القانوني

بمقارنتهــــــــا بالنظـــــــام القـــــــانوني الأردنــــــــي ،  العـــــــراق وملاحظـــــــة مـــــــدى موافقتهــــــــا للواقـــــــع العملـــــــي ،

ــــة التحــــول السياســــي والاجتمــــاعي والاقتصــــادي وب ــــي مجمــــل عملي ــــان أثــــر هــــذا النظــــام ف ــــالي بي الت
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وكــــــذلك معرفــــــة المكانــــــة الحقيقــــــة للمجــــــالس البلديــــــة مــــــن الهيكــــــل  وفــــــي غيرهــــــا مــــــن المجــــــالات ،

وتســــــليط الضــــــوء علــــــى كيفيــــــة  ، والاطــــــلاع علــــــى وظائفهــــــا وأهــــــدافها ، للدولــــــةالعــــــام التنظيمــــــي 

ن شـــــانها أن ترفـــــع مـــــن مســـــتوى الإســـــهام الجمـــــاهيري ، والتعـــــرف علـــــى تنفيـــــذ نشـــــاطاتها التـــــي مـــــ

ــــــــة  ــــــــة التــــــــي تواجــــــــه عمــــــــل المجــــــــالس البلدي ــــــــة العراقيــــــــل القانوني فــــــــي العــــــــراق علــــــــى وجــــــــه جمل

 .الخصوص

 : أهمية الدراسة : رابعاً 

ـــــات  المجـــــالس البلديـــــة  الإدارة المحليـــــة المتمثلـــــة فـــــيتكمـــــن أهميـــــة الدراســـــة فـــــي فهـــــم آلي

تعبيـــــر الشـــــعب التـــــي يـــــتم عـــــن طريقهـــــا فـــــي ضـــــوء التنظـــــيم القـــــانوني لهـــــا ومجـــــالس المحافظـــــات 

وأن أشـــــــكال الحكـــــــم الليبراليـــــــة الحاليـــــــة لـــــــم تعـــــــد تلبـــــــي مطالـــــــب عـــــــن نفســـــــه وعـــــــن مصـــــــالحه إ 

 الجمــــاهير مــــا لــــم تقتــــرن بةليــــة فعالــــة حقيقيــــة تضــــمن مســــار العمــــل الــــديمقراطي فــــي ظــــل نظــــام

 .قانوني لا يسمح بانتهاك السلطات

ل التطــــــورات الحياتيـــــــة التـــــــي تشـــــــهدها مـــــــالبلديـــــــة ليســـــــت بمعــــــزل عـــــــن مجو أن المجــــــالس 

واقــــــع هــــــذه المجــــــالس ، ولاســــــيما فــــــي خضــــــم الغمــــــوض الــــــذي  وجــــــب البحــــــث عــــــنالــــــدول ، لــــــذا 

ـــــق علـــــى أرض الواقـــــع إ تكتنفـــــه بعـــــض أوجـــــه عمـــــل هـــــذه المجـــــالس ، ـــــى الأبعـــــاد وافتقـــــار التطبي ل

 .الحقيقة وراء إنشاءها

 : الدراسةأسئلة  : خامساً 

 : الأسئلة الآتية عن الإجابة الباحث يحاول أهدافها الدراسة حققت كي

 ؟هو النظام القانوني للمجالس البلدية ما  .6

 ما النتائج المترتبة على عمل المجالس البلدية ؟ .2
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 كفاية النظام القانوني لعمل المجالس البلدية ؟ مدى ما .3

 ما مدى الوعي الشعبي بعمل المجالس البلدية ؟ .4

 مل المجالس البلدية ؟ما مدى شرعية ع .5

 ما مدى شرعية السلطات القضائية التي نظرت عمل المجالس البلدية ؟ .6

ـــــة مـــــن  .7 ـــــي تضـــــمن ديمومـــــة عمـــــل المجـــــالس البلدي ـــــة الت مـــــا هـــــي الوســـــائل القانوني

 خارجية ؟دون عرضها لضغوط 

 : حدود الدراسة : سادساً 

 :الزماني التحديد  ـ 1

انونيـــــــة للمجـــــــالس البلديـــــــة فـــــــي العـــــــراق، مناقشـــــــة التشـــــــريعات القتخـــــــتص هـــــــذه الدراســـــــة ب

  .وحتى الآن  يها ،جريت علأوكذلك التعديلات التي ، ( م1964)منذ عام 

والحيــــــز المهـــــــم مـــــــن زمــــــن الدراســـــــة يتركـــــــز علــــــى الحقبـــــــة الزمنيـــــــة التــــــي تلـــــــت احـــــــتلال 

العـــــراق ، لمـــــا للمجـــــالس البلديـــــة مفتـــــرض مـــــن دور حيـــــوي بعـــــد التغييـــــرات السياســـــية فـــــي الـــــوطن 

 .لى العموم ، وفي العراق على وجه الخصوصالعربي ع

 : لتحديد الموضوعيا ـ 2

ـــــى دراســـــة  ـــــر التنظـــــيم تقتصـــــر هـــــذه الدراســـــة عل ـــــة ، وأث ـــــانوني للمجـــــالس البلدي النظـــــام الق

 .القانوني في عمل هذه المجالس في الحياة العامة 

 :ي ــــــالتحديد المكان. 3

نظـــــام القـــــانوني للمجـــــالس البلديـــــة فـــــي دراســـــة المجـــــالس البلديـــــة فـــــي العـــــراق ومقارنتهـــــا بال

 .الأردن ، مع ملاحظة قوانين المجالس البلدية لبلاد أخرى 
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 : محددات الدراسة ـ سابعاً 

هــــــذه الدراســـــة إحــــــدى الدراســـــات التــــــي تتنـــــاول المشــــــكلات القانونيـــــة والعمليــــــة التــــــي  دُّ تعـــــ

 س البلديــــــة فــــــيالمجــــــال النظــــــام القــــــانوني للمجــــــالس البلديــــــة ، بتحليــــــل نصــــــوص قــــــوانينتواجــــــه 

وبـــــين غيـــــره مـــــن الأنظمـــــة  العـــــراق ومقارنتهـــــا بمثيلتهـــــا فـــــي الأردن ، والعلاقـــــة بـــــين هـــــذا النظـــــام ،

ي الحــــالي فــــي والقــــوانين الســــارية ومــــدى موافقتــــه أو مخالفتــــه لهــــا ، ومــــدى شــــرعية النظــــام القــــانون

 .تمثيل تطلعات الشعب

 : مصطلحات الدراسة :ثامناً 

 : النظام القانوني  .6

 ، عـــــــة مـــــــن القواعـــــــد القانونيـــــــة المجتمعـــــــة حـــــــول ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة محـــــــددةهـــــــو مجمو 

مــــــن العلاقــــــات بــــــين الأفــــــراد ممــــــا  متجانســــــاً  هــــــو مجموعــــــه مــــــن القواعــــــد التــــــي تــــــنظم قطاعــــــاً أو 

، أو هـــــو مجموعـــــة القواعـــــد الملزمـــــة الســـــاندة والمطبقـــــة بالفعـــــل  يشـــــكل ظـــــاهرة اجتماعيـــــة متميـــــزة

ـــــي بلـــــد معـــــين فـــــي وقـــــت معـــــين ، عـــــة مـــــن القواعـــــد تضـــــعها الســـــلطة التشـــــريعية أو هـــــو مجمو  ف

 . ( 1) معين لتنظيم موضوع

  :المجالس البلدية  .2

ـــــــوم ضـــــــمن نطـــــــاق ـــــــة تق ـــــــي يخولهـــــــا هـــــــا لعم هـــــــي إدارة محلي بممارســـــــة الصـــــــلاحيات الت

ــــــة والاســــــتقلال المــــــالي والإداري فــــــي نطــــــاق هــــــذا  ،القــــــانون  وتتمتــــــع البلديــــــة بالشخصــــــية المعنوي

 .( 2) القانون

                                 

:‌ ‌الم خ ‌ل را،ل‌الق سا ‌المق ر ‌ب ل ق ‌الإ،لا   ‌سظر يل‌القي سا ‌ ‌بن ي زي‌(‌7711)ع  ر‌ ‌عب ‌ال ز ز ‌‌(‌‌1)‌

 .‌77ر ل‌ ‌ص‌ال ار‌الجم  ي
 .‌7111لسنل‌‌(‌77)  سا ‌ ج ل ‌المح فظ ر‌ر  ‌:‌ نظر‌‌(‌‌2)‌
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 :المركزية  .3

 ، أن تأخـــــــــذ الحكومـــــــــة علـــــــــى عاتقهـــــــــا إدارة جميـــــــــع المصـــــــــالح والمرافـــــــــق العامـــــــــةهـــــــــي 

ــــــدوائر رؤســــــاء الوحــــــدات نوأ وحســــــب اختصــــــاص  يعملــــــون تحــــــت إشــــــرافها المباشــــــر ومــــــديري ال

 .( 1) كل وزارة

 :اللامركزية  .4

أســــــلوب مــــــن أســــــاليب تنظــــــيم العمــــــل حيــــــث تمــــــنح الوحــــــدات المختلفــــــة قــــــدراً كبيــــــراً مــــــن 

ـــــــى المســـــــتويات الأدنـــــــى فـــــــي  الإدارة الذاتيـــــــة ، وهـــــــذا يعنـــــــي مـــــــنح الصـــــــلاحيات والمســـــــؤوليات إل

 .( 2) "التنظيم 

 :  ة والحكم المحلييالإدارة المحل.  8

 :اتجاهات في تعريف كلا المصطلحين ، وكما يأتي  ثلاثةهناك 

 : الاتجاه الأول

 . ( 3) معنى واحدبمترادفان اصطلاحان ن الحكم والإدارة المحلية إ

 : يالاتجاه الثان

الحكم المحلـــــي يتحقــــــق فـــــي الدولــــــة فــــــبــــــين الحكـــــم المحلــــــي ، والإدارة المحليـــــة ، تفريـــــق ال

البســــيطة عنــــدما يــــتم نقــــل بعـــــض ســــلطات التشــــريع إلــــى المجـــــالس المحليــــة بحيــــث يصــــبح لهـــــذهِ 

ـــــــة فيقتصـــــــر دورهـــــــا  الهيئـــــــات دور فـــــــي صـــــــنع السياســـــــات العامـــــــة المحليـــــــة ، أمـــــــا الإدارة المحلي

                                 

  .‌17  ب ل‌الأ ل‌ ‌:‌ ‌آث ر‌آل‌الا ري‌ ‌ ‌ب  اد‌(‌7714) نير‌ ‌ ‌الا ري‌(‌‌1)‌
دار‌الم يي رل‌لل ب عييل‌:‌القيي  رة‌ ‌‌4 ‌  يي لح ر‌إدار ييل‌ يتيي رة‌ ‌ط(‌7771) ‌ حميي ‌عييلاوي‌ ‌جييلاوي‌‌(‌‌2)‌

 .‌101والنشر‌ ‌ص
‌ ‌الإدارة‌المحليييييل‌ ‌  اا ايييي ‌وعن  يييير  ‌ ‌المجلييييل‌ال ربيييييل‌ليييي دارة‌ (‌7711)،  حمييييي ‌ ‌عليييي ‌سجيييييم‌(‌‌3)‌

 .‌71صالمجل ‌الس بل‌ ‌ال  د‌الأول‌ ‌المنظمل‌ال ربيل‌لل لام‌الإدار ل‌ ‌عم  ‌ـ‌الأرد ‌
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يعكــــــس التوســــــع فــــــي اللامركزيــــــة السياســــــية ، " الحكم المحلــــــي فــــــ ، ( 1 )علــــــى الســــــلطات التنفيذيــــــة

 .( 2) " أما الإدارة المحلية فهي لامركزية ذات طابع إداري

 :  الاتجاه الثالث

ا عــــــن نظــــــام يختلــــــف مــــــن اصــــــطلاحي الحكــــــم المحلــــــي والإدارة المحليــــــة يعبــــــر كــــــل منهإ

ا وجـــــوهره ، ولـــــيس فــــــي وهـــــذا الاخــــــتلاف يكمـــــن فـــــي طبيعـــــة كــــــل منهمـــــ. أحـــــدهما عـــــن الآخـــــر 

فـــــالحكم المحلــــي شـــــكل مــــن أشـــــكال .  مــــدى الســـــلطات والاختصاصــــات التـــــي تخــــول لكـــــل منهمــــا

 . ( 3) اللامركزية السياسية بينما الإدارة المحلية شكل من أشكال اللامركزية الإدارية

 : الدراسات السابقةالإطار النظري و  :تاسعاً 

 :  الإطار النظري .7

 :وكما يأتي دة فصول لى ععهذه الدراسة  تقسم

وأهــــــداف الدراســــــة، وأهميــــــة  ومشــــــكلة الدراســــــة،، ويتضــــــمن مقدمــــــة عــــــن الدراســــــة  :الفصــــــل الأول

، ومحــــــددات الدراســــــة ، (أســــــئلة الدراســــــة)كــــــذلك عناصــــــر الدراســــــة ، الدراســــــة 

وحــــــــــدود الدراســــــــــة، والمصــــــــــطلحات الإجرائيــــــــــة للدراســــــــــة، والدراســــــــــات الســــــــــابقة 

 .ومنهجية الدراسة

 

                                 

‌: ‌القيييييييي  رة‌‌7ط‌الم يييييييي  ي ‌ال لميييييييييل‌وسميييييييي  ج‌  بيقيييييييييل‌ ‌-المحليييييييييل‌(‌7717)أحميييييييي ‌ ‌‌ ‌رشييييييييي ‌(‌‌1)‌

 .41صدار‌الم  رل‌ ‌
 .‌11ص‌ س س ‌مرجل‌ال‌(‌‌2)‌
‌:درا،يييييييل‌ ق رسيييييييل‌ ‌القييييييي  رة‌‌-الييييييياجيز‌فييييييي ‌القييييييي سا ‌الإداري‌‌ (‌7717) ‌،يييييييليم  ‌ ‌‌ال مييييييي وي‌(‌‌3)‌

 .11ص‌ ‌7717  ب ل‌عين‌شم ‌ 
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يقســــم هــــذا الفصــــل سو  :العــــراق تطــــور التشــــريعات القانونيــــة للمجــــالس البلديــــة فــــي :الفصــــل الثــــاني

لدراســــــة النشــــــأة التاريخيــــــة يخصــــــص  :المبحــــــث الأول  :مباحــــــث ثلاثــــــة إلــــــى 

ـــــة ـــــق المركزي ـــــي العـــــراق لتطبي ـــــة ف ـــــانيو . واللامركزي ـــــاول فيـــــه : المبحـــــث الث نتن

 .للمجـــــــــــالس البلديـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــراق  ةتطـــــــــــور التشـــــــــــريعات القانونيـــــــــــدراســـــــــــة 

ـــــث و ـــــه مســـــوغات: المبحـــــث الثال ـــــاول في ـــــروأســـــباب  نتن ـــــوانين تغيي المجـــــالس  ق

 .في العراق وتعديلها المحلية

ـــــة فـــــي كـــــل مـــــن : الفصـــــل الثالـــــث  العـــــراق)نخصصـــــه للنظـــــام القـــــانوني الحـــــالي للمجـــــالس البلدي

ـــــــــــى (: والأردن الأســـــــــــس : المبحـــــــــــث الأول  :ة مباحـــــــــــثأربعـــــــــــوسيشـــــــــــتمل عل

 .ديـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــراق والأردنالبل القانونيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي تشـــــــــــــــــكيل المجـــــــــــــــــالس

البلديـــــة فـــــي العـــــراق  الأســـــس القانونيـــــة فـــــي عمـــــل المجـــــالس: المبحـــــث الثـــــاني 

ــــــث الثالــــــث  .والأردن  ــــــى المجــــــالس :المبح ــــــة المركزيــــــة عل ــــــة فــــــي  الرقاب البلدي

العلاقـــــة بــــــين النظـــــام القـــــانوني للمجــــــالس  :المبحـــــث الرابــــــع  .العـــــراق والأردن 

 .في العراق والأردن نية الأخرىالبلدية وغيرة من التشريعات القانو 

(: العــــراق والأردن)للمجــــالس البلديــــة وصــــلاحياتها فــــي كــــل مــــن  الإداري التنظــــيم:  الفصــــل الرابــــع

 للمجـــــــــالس الإداري التنظـــــــــيم: المبحـــــــــث الأول  :مباحـــــــــث أربعـــــــــة ويضـــــــــمن 

ـــــاني .البلديـــــة فـــــي العـــــراق والأردن  صـــــلاحيات المجـــــالس البلديـــــة : المبحـــــث الث

البلديـــــة فـــــي  المــــوارد الماليـــــة للمجــــالس :المبحـــــث الثالـــــث . ن فــــي العـــــراق ولأرد

 .آليات عمل المجالس البلدية في العراق : رابعالمبحث ال. العراق والأردن
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واســـــتعراض أهـــــم النتـــــائج والتوصـــــيات التـــــي خلصـــــت ، يتضـــــمن الخاتمـــــة سو  : الفصـــــل الخـــــامس

 . إليها الدراسة

 :الدراسات السابقة  .2

تخــــــص المجــــــالس البلديــــــة فــــــي العــــــراق ، لحداثــــــة هــــــذه  لــــــم أقــــــف علــــــى دراســــــات ســــــابقة

ــــــور صــــــيغتها ونضــــــوج ممارســــــتها ، ــــــة ولعــــــدم تبل ــــــة  التجرب ــــــاك بعــــــض الدراســــــات العربي إلا أن هن

ــــة بشــــكل أو بــــةخر ، وهــــي مــــع قلتهــــا  ــــة القانوني ــــة مــــن الناحي ــــت دراســــة المجــــالس البلدي التــــي تناول

ت بــــــبعض الدراســــــات التــــــي إلا أنهــــــا كانــــــت بعيــــــدة عــــــن نطــــــاق بحــــــث هــــــذه الدراســــــة ، واســــــتعن

 :تناولت موضوع هذه الرسالة ومنها 

ـــــد(:"1912الطماوي،ســـــليمان،)  .أ  ـــــي الجدي إذ تضـــــمنت هـــــذه  "شـــــرح نظـــــام الحكـــــم المحل

، وتشــــــــــكيل (الإدارة المحليــــــــــة) الدراســــــــــة الأســــــــــس العامــــــــــة لنظــــــــــام الحكــــــــــم المحلــــــــــي

نطـــــاق الوصــــــاية ونطــــــاق الوصــــــاية علــــــى  ، المجـــــالس الشــــــعبية والمجــــــالس التنفيذيــــــة

 .لمجالس الشعبية المحلية ا

فـــــي أنهـــــا تناولـــــت تطـــــور التشـــــريعات القانونيـــــة وتختلـــــف دراســـــتنا عـــــن هـــــذه الدراســـــة 

للمجـــــــــالس البلديـــــــــة ، والنظـــــــــام القـــــــــانوني الحـــــــــالي للمجـــــــــالس البلديـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراق 

ــــــــة ،والأردن ــــــــى المجــــــــالس والرقابــــــــة  ، كةليــــــــات عمــــــــل المجــــــــالس البلدي ــــــــة عل المركزي

 .البلدية 

الحكـــــم المحلـــــي والمجـــــالس البلديـــــة فـــــي مصـــــر منـــــذ ( "1917د،شـــــبلي ،حلمـــــي احمـــــ) .ب 

ـــــى عـــــام  ـــــة، ( " م1911)نشـــــأتها حت ـــــة المجـــــالس البلدي إذ تضـــــمنت هـــــذه الدراســـــة بداي

 .المجالس المحلية في المدن والبنادر، وتطوير المجالس البلدية في مصر
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ــــــانوني الحــــــالي  ــــــت النظــــــام الق ــــــف دراســــــتنا عــــــن هــــــذه الدراســــــة فــــــي أنهــــــا تناول وتختل

جــــــالس البلديــــــة فــــــي العــــــراق والأردن ، كتشــــــكيل واليــــــات عمــــــل المجــــــالس البلديــــــة للم

 .والتنظيم الإداري للمجالس البلدية  والرقابة المركزية على المجالس البلدية،

تشــــــكيل المجـــــالس المحليــــــة وأثــــــره علـــــى كفايتهــــــا فــــــي (:"1992الزعبي،خالـــــد ســــــماره،) .ج 

ذه الدراســـــة الجوانـــــب النظريـــــة نظـــــم الإدارة المحليـــــة، دراســـــة مقارنـــــة ، إذ تضـــــمنت هـــــ

وعضـــــــوية  والتطبيقيـــــــة فـــــــي تشـــــــكيل المجـــــــالس المحليـــــــة، كمفهـــــــوم الإدارة المحليـــــــة ،

وحجــــــــــم المجلــــــــــس المحلــــــــــي، وتشــــــــــكيل المجــــــــــالس فــــــــــي المملكــــــــــة  الإدارة المحليــــــــــة،

 . الأردنية الهاشمية

ـــــــف دراســـــــتنا عـــــــن هـــــــذه الدراســـــــة  ـــــــة لتطـــــــور وتختل ـــــــت دراســـــــة مقارن ـــــــي أنهـــــــا تناول ف

انونيـــــــــة للمجـــــــــالس البلديـــــــــة ، والنظـــــــــام القـــــــــانوني الحـــــــــالي للمجـــــــــالس التشـــــــــريعات الق

 .البلدية وتنظيمها الإداري وصلاحياتها في كل من العراق والأردن 

أهــــــم مــــــا تضـــــــمنته " نظــــــم الإدارة المحليــــــة دراســـــــة مقارنــــــة ( : " 1996بربر،كامــــــل،) .د 

 هـــــــــذه الدراســـــــــة تقســـــــــيمات الإدارة المحليـــــــــة ، والوصـــــــــاية الإداريـــــــــة علـــــــــى المجـــــــــالس

الإدارة المحليــــــة وبينــــــت أن  ، المحليــــــة ، والمجــــــالس المحليــــــة فــــــي الأنظمــــــة المقارنــــــة

تحـــــــولات جذريـــــــة فـــــــي فلســـــــفة وتشـــــــهد فـــــــي العـــــــالم مـــــــن مرحلـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى تنتقـــــــل 

، ليكــــــــون مــــــــن حيــــــــث المبــــــــدأ أكثــــــــر  المشــــــــترع تجــــــــاه دعــــــــم وتطــــــــوير هــــــــذه الــــــــنظم

 . ة الشاملةولترسيخ دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعي ، ديمقراطية
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ــــــف دراســــــتنا عــــــن هــــــذه الدراســــــة  ــــــانوني الحــــــالي وتختل ــــــت النظــــــام الق فــــــي أنهــــــا تناول

للمجـــــــالس البلديـــــــة فـــــــي العـــــــراق والأردن كتشـــــــكيل المجـــــــالس البلديـــــــة واليـــــــات عمـــــــل 

 .المجالس البلدية والرقابة المركزية على المجالس البلدية

ة فــــــــي المملكــــــــة الإدارة المحليــــــــ(:" 1999الرشــــــــود ، عبــــــــد المحســــــــن بــــــــن محمــــــــد ، ) .ه 

، وتضــــــمنت هــــــذه الدراســــــة مفهــــــوم الإدارة المحليــــــة وتطبيقاتهــــــا " العربيــــــة الســــــعودية  

 .وأهدافها

فـــــي أنهـــــا تناولـــــت تطـــــور التشـــــريعات القانونيـــــة وتختلـــــف دراســـــتنا عـــــن هـــــذه الدراســـــة 

للمجـــــــــالس البلديـــــــــة ، والنظـــــــــام القـــــــــانوني الحـــــــــالي للمجـــــــــالس البلديـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراق 

 . داري للمجالس البلدية وصلاحياتهاوالأردن، والتنظيم الإ

دور المجــــــالس البلديــــــة فـــــــي ( : " 0221، عبــــــد الله عطــــــا الله المرازقــــــة،  البطــــــو )  .و 

، تناولـــــت (م0227لســـــنة  14)رقـــــم  حســـــب قـــــانون البلـــــديات تنميـــــة المجتمـــــع المحلـــــي

ــــين المجــــالس  ــــار أعضــــائها ، والعلاقــــة ب ــــة واختي هــــذه الدراســــة تكــــوين المجــــالس البلدي

ـــــــــــة و  ـــــــــــة الإداريـــــــــــة المحليـــــــــــة ،البلدي  بـــــــــــين الســـــــــــلطة المركزيـــــــــــة ، ومعوقـــــــــــات التنمي

 .والمشكلات التي تواجهها 

فــــــي أنهــــــا لــــــم تتنــــــاول الأثــــــر القــــــانوني لعمــــــل وتختلــــــف دراســــــتنا عــــــن هــــــذه الدراســــــة 

المجــــــالس البلديــــــة ، إذ ركــــــزت علــــــى جانــــــب محــــــدد مــــــن نشــــــاط المجــــــالس البلديــــــة ، 

 .وهو دورها في تنمية المجتمع المحلي 

ـــــــد، معـــــــن ســـــــعد،ال)  .ز  ـــــــي (:"0229حدي ـــــــة ف ـــــــى المجـــــــالس البلدي ـــــــة عل الوصـــــــاية الإداري

إذ تضـــــــمنت هـــــــذه " المملكـــــــة الأردنيـــــــة الهاشمية،دراســـــــة مقارنـــــــة بالتشـــــــريع المصـــــــري



14 

 

الدراسة،الوصـــــاية الإداريـــــة علـــــى المجـــــالس البلديـــــة فـــــي المملكـــــة الأردنيـــــة الهاشـــــمية، 

لتشــــــريع الأردنــــــي كالجهــــــات المختصــــــة بممارســــــة الوصــــــاية الإداريــــــة فــــــي كــــــل مــــــن ا

 . ووسائل ممارسة الوصاية الإدارية على المجالس البلدية والمصري،

ــــــف دراســــــتنا عــــــن هــــــذه الدراســــــة  ــــــانوني الحــــــالي وتختل ــــــت النظــــــام الق فــــــي أنهــــــا تناول

للمجـــــــالس البلديـــــــة فـــــــي العـــــــراق والأردن كتشـــــــكيل المجـــــــالس البلديـــــــة واليـــــــات عمـــــــل 

 .لس البلديةالمجالس البلدية والرقابة المركزية على المجا

الإدارة المحليـــــــــة وتطبيقاتهـــــــــا فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن (:"0229الخلايلـــــــــة ، محمـــــــــد علـــــــــي، ) .ح 

دراســـــة تحليليـــــة مقارنـــــة ، وتضـــــمنت هـــــذه الدراســـــة ماهيـــــة " الأردن وبريطانيـــــا وفرنســـــا

واختصاصـــــــات المجـــــــالس  الإدارة المحليــــــة وأهميتهـــــــا، وتشـــــــكيل المجــــــالس المحليـــــــة ،

 . المحليةالمحلية،وتطبيقات الرقابة على المجالس 

فـــــي أنهـــــا تناولـــــت تطـــــور التشـــــريعات القانونيـــــة وتختلـــــف دراســـــتنا عـــــن هـــــذه الدراســـــة 

للمجـــــــــالس البلديـــــــــة ، والنظـــــــــام القـــــــــانوني الحـــــــــالي للمجـــــــــالس البلديـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراق 

 .والأردن، والتنظيم الإداري للمجالس البلدية وصلاحياتها

 (الطريقة والإجراءات) منهجية الدراسة  :عاشراً 

الدراســــة المــــنهج التــــاريخي عنــــد عــــرض نشــــأة وتطــــور المجــــالس البلديــــة  هــــذهي كتابــــة اعتمــــدت فــــ

ـــــاريخي هـــــو  ـــــك أن المـــــنهج الت ـــــذي" فـــــي العـــــراق ، ذل ـــــة  المـــــنهج ال ـــــي الظـــــواهر التاريخي يعتمـــــد عل

 . ( 1) "وتفسير الحاضر في فهم من الماضيبعد وقوعها ويستفيد 

                                 

‌.‌70ص‌دار‌الم  رل ‌:‌الق  رة‌‌ ‌‌ ناج‌البحث‌الت ر ي  ‌(‌7711)عثم  ‌ ‌حسن‌ ‌‌(‌‌1)‌
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ذه الدراســــــة فــــــي صــــــياغتها المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي وحتــــــى تقتــــــرب هــــــ اعتمــــــدتكمــــــا 

اعتمـــــدت علـــــى الجمـــــع بـــــين طـــــريقتين للبحـــــث وهمـــــا و مــــن النظريـــــات العامـــــة والتطبيقـــــات العمليـــــة 

بتحليـــــــل النصـــــــوص القانونيـــــــة ذات الصـــــــلة ، ودراســـــــة الاجتهـــــــادات الفقهيـــــــة  الدراســـــــة التحليليـــــــةإ

 والقضــــــــــــــــــــــائية مــــــــــــــــــــــع عقــــــــــــــــــــــد المقارنـــــــــــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالأمور المســــــــــــــــــــــتدعية لـــــــــــــــــــــــذلك،

ــــنص بهــــدف إظهــــار القصــــور ــــي قــــد تشــــوب ال ــــة الت ــــة  ، وســــد الثغــــرات القانوني وقــــد شــــملت المقارن

   . كلًا من القانون العراقي والقانون الأردني
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 الفصل الثاني
 تطور التشريعات القدانوني  
 للمجالس البلمي  في العراق 

إن معرفـــــــــة تطـــــــــور التشـــــــــريعات القانونيـــــــــة للمجـــــــــالس البلديـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراق ، يقتضـــــــــي 

وأن تطبيــــــق هــــــذا النظــــــام  ور التاريخيــــــة لتطبيــــــق اللامركزيــــــة فــــــي العــــــراق ،الوقــــــوف علــــــى الجــــــذ

، فقــــد شــــهد العــــراق تطبيقــــاً حقيقــــاً للامركزيــــة فــــي العهــــود الحديثــــة بعــــد تشــــكيل  لــــيس غريبــــاً عنــــه

 .الدولة العراقية ، مثلما شهد مثل هذه التطبيقات في تاريخه القديم 

ثـــــــة قـــــــوانين هـــــــدف المشـــــــرع وفـــــــي العهـــــــد الجمهـــــــوري علـــــــى وجـــــــه التحديـــــــد صـــــــدرت ثلا

ـــــــــــة  ـــــــــــة مختلف داري ـــــــــــات سياســـــــــــية وا  ـــــــــــة ، اســـــــــــتجابة لمتطلب ـــــــــــي منهـــــــــــا تطـــــــــــوير اللامركزي  .العراق

 :مباحث ثلاثة وقد اشتمل هذا الفصل على 

 . النشأة التاريخية لتطبيق المركزية واللامركزية في العراق : المبحث الأول 

 .لبلدية في العراق تطور التشريعات القانونية للمجالس ا: المبحث الثاني 

 . مسوغات وأسباب تغيير قوانين المجالس المحلية ، وتعديلها في العراق: المبحث الثالث 
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 المبحث الأول
 النشأة التاريخي  لتطبيق المركزي  واللاةركزي  في العراق

شـــــــهد العـــــــراق النظـــــــام الإداري أســـــــوة بغيـــــــره مـــــــن الـــــــدول مراحـــــــل مختلفـــــــة لنظـــــــام الإدارة 

ــــــر تاريخــــــه ــــــذ  عب ــــــان أحكــــــام الإدارة من ــــــة لتبي ــــــة تاريخي ــــــل ، وهــــــذا مــــــا ســــــأتناوله لكــــــل مرحل الطوي

ــــــــــل النظــــــــــام  ــــــــــاليم ، ومث ــــــــــي إدارة الأق ــــــــــة ف ــــــــــة متمثل ــــــــــت الإدارة المحلي صــــــــــدر الإســــــــــلام ، إذ كان

، وفيمـــــــا يــــــــأتي مــــــــوجز بهــــــــذه المراحــــــــل  ( 1) مظاهرهــــــــا  الإســـــــلامي اللامركزيــــــــة الإداريــــــــة بــــــــأروع

 : التاريخية

 :ء الراشدين عهد الخلفا:  أولا

بعـــــــد أن توطـــــــدت أركـــــــان الإســـــــلام فـــــــي الجزيــــــــرة العربيـــــــة بعـــــــد حـــــــروب الـــــــردة ، قســــــــم 

ــــو بكــــر  ــــن الخطــــاب  الخليفــــة أب ــــة عمــــر ب ــــي عهــــد الخليف ــــة ، وف ــــي عشــــرة ولاي ــــى اثنت ــــة إل الدول

  ــــــــى حســــــــب ــــــــديرها عــــــــدد مــــــــن العمــــــــال كــــــــل عل ــــــــى وحــــــــدات أصــــــــغر ي قســــــــمت الولايــــــــات إل

ين يديــــــه إمــــــارات الجـــــي  وبيــــــت المــــــال والقضــــــاء فبعــــــد أن كــــــان الــــــوالي يجمـــــع بــــــ، اختصاصـــــه 

ـــــى عـــــدد مـــــن الأشـــــخاص يتولونهـــــا ، وكـــــان الخلفـــــاء الراشـــــدون  والصـــــلاة وزعـــــت هـــــذه المهـــــام عل

  ــــابون فيــــه مــــن ــــولاة ومــــراقبتهم وتفتيشــــهم ، ويصــــادرون مــــا يرت يتشــــددون فــــي حســــن اختيــــار ال

 . ( 2) ينبغي التساهل فيهاأموالهم إ لأنهم يؤمنون بان تفريط الولاة بحقوق الناس خيانة لا 

 

                                 
‌: ‌بييييييييرور‌‌1المبييييييي در‌والنظر ييييييي ر‌ ‌ط:‌ ‌الإدارة‌ال   يييييييل‌(‌1914)،يييييييي ‌ حمييييييياد‌.‌الايييييييااري‌ ‌د‌(‌‌1)‌

‌.‌14 ‌ص‌  ب ل‌الإس  ل

‌ ‌سظيييي ‌الحكيييي ‌والإدارة‌فيييي ‌الشيييير  ل‌الإ،ييييلا يل‌والقييييااسين‌الاضيييي يل‌ (‌‌1965) ن ييييار‌ ‌عليييي ‌عليييي ‌‌(‌‌2)‌

‌ ‌4 ‌اليييييينظ ‌الإ،ييييييلا يل‌ ‌ط(‌1972)‌حسيييييين‌إبييييييرا ي ‌.‌؛‌حسيييييين‌ ‌د‌041دار‌ال ييييييت ‌ ‌ص:‌بيييييييرور‌

 ‌النظي م‌القي ساس ‌لي دارة‌المحلييل‌(‌1971)؛‌ ا،ي ‌ ‌ حمي ‌علي ‌‌112 كتبل‌الناضل‌ال ربيل‌ ‌ص:‌بيرور

‌.‌9ف ‌ال را ‌ ‌ر، لل‌  جستير‌ ‌كليل‌الق سا ‌والسي ،ل‌ـ‌ج   ل‌ب  اد‌ ‌ص‌
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 :العهد الأموي : ثانيا

كانــــت الإدارة المحليــــة فــــي عهــــد الخلافــــة الأمويــــة تشــــتمل علــــى أربــــع عشــــرة ولايــــة كبيــــرة 

ـــــاليم ، ـــــة ، وتســـــمى الأق ـــــي رقعتهـــــا الجغرافي ـــــة هـــــي  تتفـــــاوت ف ـــــن محلي ـــــة دواوي ـــــة ثلاث وتضـــــم الولاي

ك الخلفـــــاء أن اتســـــاع الدولـــــة ومـــــا رافقـــــه دواويـــــن الشـــــؤون العســـــكرية والماليـــــة والرســـــائل ، وقـــــد أدر 

 مــــــن صــــــعوبة المواصــــــلات يجــــــب أن يصــــــاحبه تفــــــويض الســــــلطة للــــــولاة المحليــــــين فــــــي ممارســــــة

ـــــت  ـــــك يمـــــنحهم ســـــلطة الب ـــــة إ ولأن ذل ســـــلطاتهم التزامـــــاً لمـــــا يقتضـــــيه حســـــن الإدارة مـــــن لا مركزي

 .  ( 1 )السريع في تسيير مصالح الناس ، وعدم الإكثار من المراسلات والمكاتبات

 :العهد العباسي :  ثالثا

اعتمــــدت الدولـــــة العباســـــية فــــي بدايـــــة أمرهـــــا السياســـــة المركزيــــة فـــــي إدارة شـــــؤون الدولـــــة، 

ولعــــل فــــي مقدمــــة أســــباب هــــذا التوجــــه ، هــــو ضــــبط الأمــــور ، والقضــــاء علــــى الفــــتن ، ومواجهــــة 

اللامركـــــزي إلـــــى الثـــــورات الداخليـــــة ، وصـــــار ولاة الأقـــــاليم مجـــــرد عمـــــال للدولـــــة ، فتحـــــول النظـــــام 

 ولكــــــــــــن مــــــــــــن ناحيــــــــــــة أخــــــــــــرى صــــــــــــار حكــــــــــــم هــــــــــــؤلاء الــــــــــــولاة وراثيــــــــــــاً ، النظــــــــــــام المركــــــــــــزي ،

ممـــــا أدى إلـــــى انقســـــام الدولـــــة إلـــــى إمـــــارات صـــــغيرة تعتـــــرف بســـــيادة الخليفـــــة الاســـــمية، وقـــــد كـــــان 

أو موظــــف يمثلــــه فــــي الولايــــة  لكــــل ديــــوان مــــن الــــدواوين الرئيســــة فــــي العاصــــمة ديــــوان مماثــــل لــــه

ــــــت ال ــــــد كان ــــــى أعمــــــال الإدارة ،، وق ــــــة عل ــــــولاة وســــــائر المــــــوظفين  رقاب ــــــة وأعمــــــال ال ــــــة الولاي وحال

المحليــــين تجــــري عــــن طريــــق صــــاحب ديــــوان البريــــد فــــي الولايــــة ، إذ يقــــوم بتقــــديم التقــــارير عنهــــا 

 . ( 2)  وعنهم إلى الخليفة أو صاحب البريد في العاصمة

                                 
‌ ‌1فيييييييي ‌الااي ييييييييل‌ال   ييييييييل‌ ‌ط ‌سظر ييييييييل‌الك   ييييييييل‌(‌1966)حميييييييي ي‌أ ييييييييين‌.‌عبيييييييي ‌الايييييييي دي‌ ‌د‌‌(‌‌1)‌

 ‌الحيي ود‌الق ساسيييل‌لسييل ل‌(‌0221)؛‌ يي رد‌ ‌است يي ر‌شييلال‌‌005ـ‌‌002دار‌ال كيير‌ال ربيي ‌ ‌ص:‌القيي  رة‌‌

‌.‌101الإدارة‌اللا ركز ل‌الإ ليميل‌ ‌أطروحل‌دكتاراه‌ ‌كليل‌الق سا ‌ ‌ج   ل‌النار ن‌ ‌ص‌

 ‌اللا ركز ل‌الإدار ل‌في ‌الت بييق‌عليى‌(‌0212)ط لم‌‌؛‌عب ‌ ‌ حم ‌007، بق‌ ‌ص‌‌ رجلعب ‌الا دي‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌22ج   ل‌النار ن‌ ‌ص‌‌–كليل‌الحقا ‌المج ل ‌المحليل‌ ‌ر، لل‌  جستير‌ ‌
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النفــــــــوذ بمســــــــاحات ومــــــــع ضــــــــعف الدولــــــــة بتقــــــــادم الــــــــزمن ، فقــــــــد اســــــــتقل الأمــــــــراء وذوو 

وقــــد كــــان رأس التنظــــيم الإداري فــــي العصــــر . شاســــعة أصــــبحت عبــــارة عــــن إمــــارات وســــلطنات 

وســـــار " العباســـــي علـــــى عهـــــد البـــــويهيين وزيـــــران احـــــدهما فـــــي فـــــارس ويقـــــيم الآخـــــر فـــــي بغـــــداد ، 

 .  ( 1) "فعين وزيرين وجعل أحدهما مديراً لأمور العراق على هذا النهج بهاء الدولة ،

 :العهد المغولي الايلخاني  : رابعا

بــــــــاحتلال ( م1051-ه656)انهــــــــارت الدولــــــــة العباســــــــية علــــــــى يــــــــد المغــــــــول فــــــــي ســــــــنة 

ــــــة العباســــــية  ــــــين زوال الدول ــــــي هــــــذه المــــــدة الواقعــــــة ب ــــــى حكــــــم العــــــراق ف ــــــب عل ــــــم تعاق بغــــــداد ، ث

ـــــــدة وكانـــــــت أول هـــــــذه الـــــــدول ( م1524-ه755)والاحـــــــتلال العثمـــــــاني ســـــــنة  مـــــــارات عدي دول وا 

وقــــــد قــــــرر هولاكــــــو أســــــس التنظــــــيم الإداري فــــــي العــــــراق يــــــوم  ول الايلخــــــانيين ،هــــــي دولــــــة المغــــــ

لبغـــــــداد وعـــــــدداً مـــــــن الـــــــوزراء ، فقـــــــرر  ( 2) مقتـــــــل الخليفـــــــة المستعصـــــــم العباســـــــي ، فعـــــــين شـــــــحنة

ــــى رأس كــــل منهــــا موظــــف باســــم  ــــبلاد إلــــى خمــــس وحــــدات إداريــــة عل  ،( صــــدر)هــــؤلاء تقســــيم ال

 .  ( 3) أي الموظفين والنظار( النواب)ثم عينوا 

وأصـــــبح العـــــراق ولايـــــة مـــــن ولايـــــات الإمبراطوريـــــة الإيلخانيـــــة فـــــوض هولاكـــــو أمرهـــــا إلـــــى 

جماعـــــــة مـــــــن العـــــــراقيين ، ومـــــــنهم الشـــــــحنة الجديـــــــدة الـــــــذي اصـــــــطفاه مـــــــن بـــــــين رجـــــــال المغـــــــول 

إذ أن الســــــــلاطين الايلخــــــــانيين ونــــــــوابهم ،  المخلصــــــــين ، ولــــــــم تكــــــــن الأقســــــــام الإداريــــــــة ثابتــــــــة إ

                                 
‌.‌26  ب ل‌الرش د‌ ‌ص:‌ ‌  ر  ‌ال را ‌ف ‌ال  ر‌السلجا  ‌ ‌ب  اد‌(‌1965)حسين‌.‌د:‌أ ين‌‌(‌‌1)‌

‌وشييحنيل‌شييحن ‌الييي ‌ ‌والنسييبل‌أ ليي ‌لضييب ‌السييل   ‌أولييي  ‌ يين‌بليي ال‌فيي ‌الجنيي ‌ يين‌للمييراب ‌ا،يي :‌الشييحنل‌‌(‌‌2)‌

‌اليي  ن‌رضيي ‌الحنبليي ‌ ‌ابيين.‌بايي ‌‌ لا يي ‌إ ا‌ب لجنيي ‌البليي ‌شييحن ‌ يين‌اشييتق  ا ‌ ييحيحل‌عربيييل‌و يي ‌كلمييل

‌:د شيييييق‌‌حليييييم‌ ‌أعيييييي  ‌ ييييي ر  ‌فييييي ‌الحبيييييم‌در‌ (‌7711)م‌7101/‌‌ه717ر‌الحنبلييييي ‌بييييين‌ حمييييي 

‌.‌7/‌710 /7ج‌الثق فل‌ ‌وزارة‌ نشارار

‌: ‌ب يييييي اد‌‌1 ‌ال ييييييرا ‌فيييييي ‌عايييييي ‌الم ييييييال‌ا  لييييييي سيين ‌ط(‌1961)ج  يييييير‌حسييييييين‌.‌خ ييييييب ك‌ ‌د‌(‌‌3)‌

‌.‌12؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌66  ب ل‌ال  س  ‌ص
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 داد كــــــانوا يقســــــمون الواحــــــدة منهــــــا إلــــــى أكثــــــر مــــــن منطقــــــة إداريــــــة ،ومــــــنهم صــــــاحب ديــــــوان بغــــــ

ـــــت إدارة الإمبراطوريـــــة الايلخانيـــــة  ـــــنهم حكامـــــاً ، وكان ـــــى بعـــــض عنـــــد تعيي أو يضـــــمون بعضـــــها إل

لا مركزيـــــــة ، وحـــــــاكم العـــــــراق مســـــــتقلًا فـــــــي إدارة شـــــــؤونه مقابـــــــل تقديمـــــــه المـــــــال الـــــــلازم لخزينـــــــة 

ولكــــن هــــذه اللامركزيــــة لــــم تكــــن  نــــد ظهــــور الخطــــر ،الســــلطان والقــــوات العســــكرية المناســــبة لــــه ع

ـــــه  ـــــى أمـــــوره بنفســـــه ، كمـــــا كـــــان يرســـــل إلي ـــــع عل كاملـــــة إ لأن الســـــلطان كـــــان يـــــزور العـــــراق ليطل

 .  ( 1) مشرفاً يستقصي شؤونه عن كثب ويرفع إليه تقريراً عنه

 :العهد العثماني :  خامسا

ــــــــاحتلا العــــــــراقأســــــــقط العثمــــــــانيون الحكــــــــم المغــــــــولي ، وفتحــــــــوا  ل البصــــــــرة ، فأصــــــــبح ب

العــــراق يتــــألف إداريــــاً مــــن أربــــع ولايــــات هــــي الموصــــل وبغــــداد وشــــهرزور والبصــــرة ، وكــــان والــــي 

مـــــن الدرجـــــة الأولـــــى بينمـــــا كـــــان الـــــولات الآخـــــرون باشـــــوات مـــــن الدرجـــــة الثانيـــــة ( باشـــــا ) بغـــــداد 

مـــــن  نظـــــراً لمكانتهـــــا الدينيـــــة بوصـــــفها عاصـــــمة الخلافـــــة حتـــــى الفـــــتح المغـــــولي ، ومـــــا تتمتـــــع بـــــه

وقــــــد  ومركــــــز اقتصــــــادي علــــــى الــــــرغم مــــــن جميــــــع الكــــــوارث التــــــي حلــــــت بهــــــا ، ، ةمكانــــــة ثقافيــــــ

ــــــة  ــــــه فــــــي أرجــــــاء الدول ــــــذي كــــــان معمــــــولًا ب ــــــه ال ــــــق النظــــــام الإداري ذات بوشــــــر فــــــي العــــــراق بتطبي

العثمانيــــــة ، فكــــــان الــــــوالي علــــــى رأعس الجهــــــاز الإداري وعليــــــه بعــــــد أن يرســــــل الأمــــــوال المقـــــــررة 

أن يـــــــدير الـــــــبلاد دون الرجـــــــوع إليــــــه يســـــــاعده فـــــــي ذلـــــــك شـــــــيو  العشـــــــائر  ســــــنوياً إلـــــــى الســـــــلطان

 . ( 2) وحكام المدن وترك له حرية اختيار بعض الموظفين بنفسه

                                 
‌.109؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌72ـ‌‌67، بق‌ ‌ص‌‌ رجلخ ب ك‌ ‌‌(‌‌1)‌

دار‌الك  ييم‌ال ربيي ‌لل ب عييل‌:‌ا ‌الحيي  ث‌ ‌القيي  رة‌ ‌ يي ر  ‌ال يير(‌‌1961)عبيي ‌ال ز ييز‌،ييليم  ‌.‌سيياار‌ ‌د‌(‌‌2)‌

‌.‌21؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌1ـ‌‌7والنشر‌ ‌ص
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ســــــــاءت ( م1752-ه1162)إلا أنــــــــه فــــــــي عهــــــــد المماليــــــــك الــــــــذين بــــــــدء حكمهــــــــم عــــــــام 

الأحـــــوال وتشـــــجع المماليـــــك علـــــى شـــــق عصـــــا الطاعـــــة علـــــى الســـــلطة المركزيـــــة والاســـــتقلال فـــــي 

، ( م1121-ه1047)لـــــبلاد ، ولـــــم تـــــنجح الســـــلطة المركزيـــــة فـــــي القضـــــاء علـــــيهم إلا فـــــي عـــــام ا

ــــم تعــــرف الــــبلاد  ــــة تحكــــم العــــراق حكمــــاً مباشــــراً ، ول ــــة العثماني ــــاريخ أصــــبحت الدول ــــك الت ــــذ ذل ومن

التشــــــــكيلات الإداريــــــــة بوجــــــــه عــــــــام وبصــــــــورة ثابتــــــــة ، إلا فــــــــي وقــــــــت متــــــــأخر فــــــــي بدايــــــــة عــــــــام 

 . (م1141-ه1064)

 يل مجلـــــــــــس كبيـــــــــــر فـــــــــــي الولايـــــــــــة ، ثـــــــــــم اســـــــــــتحدث نظـــــــــــام إدارة الألويـــــــــــةعنـــــــــــد تشـــــــــــك

 .  ( 1)  (م1164-ه1011)عام 

وصـــــدر نظـــــام إدارة الألويـــــة هــــــذا بعـــــد سلســـــلة مــــــن التطـــــويرات العديـــــدة للجهــــــاز الإداري 

ــــــبلاد ، ــــــد حــــــدد النظــــــام الإداري فــــــي ال ــــــوالي ، والمجــــــالس  فــــــي العــــــراق ، فق وقــــــرر صــــــلاحيات ال

لولايـــــة ومجلـــــس المدينـــــة ، وطريقـــــة انتخـــــاب أعضـــــاء هـــــذه المجـــــالس ، المحليـــــة بنوعيهـــــا مجلـــــس ا

وحــــــدود ســــــلطة الإدارة التنفيذيــــــة ، وعلاقتهــــــا بــــــإدارات الولايــــــة المختلفــــــة ، وبمقــــــر البــــــاب العــــــالي 

 .  ( 2) في الأستانة

تشــــــرين الأول  5-ه1225صــــــفر  19)فــــــي وبموجــــــب قــــــانون بلــــــديات الولايــــــات الصــــــادر

ـــــ( م1117 ـــــرر تـــــأليف مجل ـــــد تق ـــــار أعضـــــاء ، فق ـــــة وبلـــــدة ، ويجـــــري اختي ـــــدي فـــــي كـــــل مدين س بل

                                 
  ب ل‌شركل‌التج رة‌وال ب عل‌المحي ودة‌ ‌:‌ ‌  ر  ‌ال را ‌بين‌احتلالين‌ ‌ب  اد‌(‌1955)ال زاوي‌ ‌عب س‌‌(‌‌1)‌

‌.‌14؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌075ـ‌‌074 ‌ص‌‌7ج

‌.122؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌11ـ‌‌9، بق‌ ‌ص‌جل رساار‌ ‌‌(‌‌2)‌
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هــــذا المجلــــس عــــن طريــــق التصــــويت لكــــل فــــرد مــــن ســــكان إحــــدى المــــدن أو البلــــديات إذا تــــوفرت 

 . ( 1) فيه شروط معينة

وبوضـــــع قـــــانون الولايـــــات الـــــذي كـــــان يهـــــدف مـــــن تطبيقـــــه إشـــــراك الأهـــــالي مـــــع الإدارات 

تـــــدريبهم علــــــى الحكـــــم المحلــــــي ، والارتقـــــاء بــــــه المختلفـــــة فــــــي إصـــــلاح أمــــــور الـــــبلاد ، وبالتــــــالي 

بإشـــــراكهم مباشـــــرة فـــــي أجهزتـــــه علـــــى أن تظـــــل الســـــلطة المركزيـــــة هـــــي الجهـــــة الوحيـــــدة التـــــي لهـــــا 

ــــت تتمثــــل  ــــة فــــي العــــراق التــــي كان ــــة ، فالوحــــدات الإداري ــــا فــــي تصــــريف شــــؤون الدول الكلمــــة العلي

طـــــــرأت عليهـــــــا تعـــــــديلات  فـــــــي الولايـــــــات الأربـــــــع بغـــــــداد ، والموصـــــــل ، وشـــــــهرزور ، والبصـــــــرة ،

وقـــــد حـــــدد قـــــانون الولايـــــات صـــــلاحيات الـــــوالي واختصاصـــــاته ، وكـــــان مـــــن بينهـــــا رئاســـــة  كثيـــــرة ،

ــــه ســــلطاته فــــي  ــــواء متصــــرف يكــــون مســــؤولًا أمــــام الــــوالي، ول مجلــــس إدارة الألويــــة ، فكــــان لكــــل ل

هـــــــذه لوائـــــــه ، وتعينـــــــه الحكومـــــــة المركزيـــــــة فـــــــي الأســـــــتانة ، وينفـــــــذ الأوامـــــــر الصـــــــادرة إليـــــــه مـــــــن 

 .  ( 2) السلطة ، وله رئاسة مجلس اللواء

ــــــا ــــــل القائممق ــــــدار مــــــن قب ــــــه الســــــلطة المركزيــــــة ،  موكــــــان القضــــــاء ي ــــــت تعين ــــــذي كان إ ال

ـــــرتبط إداريـــــاً بمتصـــــرف اللـــــواء ، ومســـــؤولًا عـــــن اســـــتتباب الأمـــــن والنظـــــام وجبايـــــة الـــــواردات ،  وي

تـــــدار مـــــن قبـــــل مـــــدير ،  وأمـــــا الناحيـــــة ، فقـــــد كانـــــت والإشـــــراف علـــــى انتخـــــاب مـــــدراء النـــــواحي ،

ـــــد مركـــــز  ـــــالقوانين والأنظمـــــة والتعليمـــــات الصـــــادرة عـــــن الســـــلطة ، وتزوي ـــــلاا الأهـــــالي ب وعليـــــه إب

القضـــــاء ببيانـــــات الـــــولادة والوفـــــاة فضـــــلًا عـــــن جبايـــــة الـــــواردات ، والقيـــــام بـــــالتحقيق الابتـــــدائي فـــــي 

 . ( 3)  ملقائم مقاالجنايات ، كما يرأس مجالس الدعاوى الاعتيادية ، ويبلغ قراراتها إلى ا

                                 
 ‌‌2ج  ير‌خيي ط‌ ‌ط:‌ ‌أرب ل‌ رو ‌ ن‌  ر  ‌ال را ‌الحي  ث‌ ‌ رجميل‌(‌1960)لاسكر ك‌ ‌،تي ن‌ يمسل ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌21؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌012  ب ل‌البر   ‌ ‌ص:‌ب  اد‌

‌.‌‌15؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌252، بق‌ ‌ص‌ رجلساار‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.121؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌252المرجل‌س س ‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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 :عهد الاحتلال البريطاني :  سادسا

ممـــــا تقـــــدم يتبـــــين أن تنظيمـــــات الإدارة المحليـــــة التـــــي عرفهـــــا العـــــراق لأول مـــــرة بمقتضـــــى 

ـــــــانونين  ـــــــة : الق ـــــــدها حكـــــــم الدول ـــــــي انتهـــــــى عن ـــــــديات ، وهـــــــي الت ـــــــانون البل ـــــــات ، وق ـــــــانون الولاي ق

، فاتجــــــه ( م1917-ه1226)عــــــام  نيــــــةالعثمانيــــــة بــــــاحتلال بغــــــداد بيــــــد قــــــوات الاحــــــتلال البريطا

الانكليـــــز بعـــــد محـــــاولات عديـــــدة إلـــــى تأســـــيس نظـــــام إداري يتســـــم بالمرونـــــة إ تكـــــون الســـــيطرة فيـــــه 

ـــــة  نومعـــــاونيهم مـــــن البريطـــــانيي للحكـــــام السياســـــيين ، شـــــراك بعـــــض العـــــراقيين بصـــــورة تدريجي ، وا 

 . ( 1) في الوظائف الثانوية

يــــــة فــــــي العــــــراق أن تحصــــــل عليــــــه فــــــي ويلاحــــــظ أن كــــــل مــــــا اســــــتطاعت الهيئــــــات المحل

الصــــــادر ( 24)عهــــــد الاحــــــتلال البريطــــــاني هــــــو مــــــا ورد بــــــالفقرة الرابعــــــة مــــــن البيــــــان ذي العــــــدد 

بتفــــــويض الحــــــاكم الملكــــــي العــــــام ( م22/1/1919)عــــــن القائــــــد العــــــام لجيــــــو  الاحــــــتلال بتــــــاريخ 

صــــــــدار القــــــــوانين المتعلقــــــــة بـــــــــ لإدارات تأســــــــيس وتنظــــــــيم المجــــــــالس البلديــــــــة وا)صــــــــلاحية ســــــــن وا 

ـــــة  وتفـــــويض حكـــــام الألويـــــة السياســـــيين مـــــن البريطـــــانيين كـــــل ضـــــمن لوائـــــه مثـــــل هـــــذه  ،(المحلي

، غيــــــر أنــــــه مــــــن الناحيــــــة العمليــــــة تقــــــرر الاســــــتمرار بتطبيــــــق النظــــــام القــــــانوني ( 2)  الصــــــلاحية

 . ( 3) السابق للحفاظ على نظام الحكم العشائري ، ومجالس الألوية والبلدية، وغير ذلك

بيرســـــي ) لاســـــتمرار هـــــذا الوضـــــع فقـــــد صـــــادق الحـــــاكم الملكـــــي العـــــام البريطـــــاني وتنفيـــــذاً 

علـــــــى تشـــــــكيل مجلـــــــس بلـــــــدي جديـــــــد فـــــــي بغـــــــداد علـــــــى أن يكـــــــون خاضـــــــعاً لإشـــــــراف ( كـــــــوكس 

                                 
‌  ب يييييل:‌ ‌ب ييييي اد‌‌0 ‌ال يييييرا ‌ ييييين‌ا حيييييتلال‌حتيييييى‌ا ،يييييتقلال‌ ‌ط(‌1967)البيييييزاز‌ ‌عبييييي ‌اليييييرحمن‌‌(‌‌1)‌

‌.‌21؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌12و‌‌79ال  س ‌ ‌ص‌

:‌ز ييل‌والإدارة‌المحليييل‌فيي ‌ال ييرا ‌ ‌ب يي اد ‌الإدارة‌المرك(‌1952)حسييين‌ ‌وعبيي ‌المجييي ‌كماسييل‌:‌الرحيي ل‌‌(‌‌2)‌

‌.‌24؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص121؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌57ـ‌‌56ص‌‌زا   ‌الكر  ‌عب ‌  ب ل

‌.121؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌015لاسكر ك‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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ــــــــت ســــــــلطة  ــــــــف عمل ــــــــي الري ــــــــة ف ــــــــة المدني ــــــــدلًا مــــــــن إنشــــــــاء التنظيمــــــــات الإداري المتصــــــــرف ، وب

كــــان مــــن أهــــم مظــــاهر هــــذا الــــدعم الاحــــتلال علــــى توطيــــد ســــلطة نظــــام الحكــــم العشــــائري فيــــه ، و 

ــــــي  ــــــذي يــــــنظم أحكــــــام الفصــــــل ف ــــــة والجنائيــــــة إ ال إصــــــدار قــــــانون نظــــــام دعــــــاوى العشــــــائر المدني

وقــــــــد أشــــــــركت ســــــــلطة . منازعــــــــات أفــــــــراد العشــــــــائر علــــــــى وفــــــــق العــــــــادات والتقاليــــــــد العشــــــــائرية 

،  الاحـــــتلال بعـــــض الشـــــيو  فـــــي الإدارة ، فعـــــين عـــــدداً مـــــنهم روؤســـــاءً لـــــبعض الوحـــــدات الإداريـــــة

كمــــــا أناطــــــت بهــــــم حمايــــــة طــــــرق المواصــــــلات ، والمحافظــــــة علــــــى الأمــــــن ، وجمــــــع الضــــــرائب ، 

لقاء القبض على المجرمين  .  ( 1) وا 

                                 
‌.‌00؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌10ـ‌‌11البزاز‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌
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 ثانيالمبحث ال

 تطور التشريعات القدانوني  للمجالس البلمي  في العراق

ـــــة فـــــي العـــــراق  ـــــة للمجـــــالس البلدي ، نتنـــــاول فـــــي هـــــذا المبحـــــث تطـــــور التشـــــريعات القانوني

 : عة مطالب على النحو التاليفي أرب

 .المجالس البلدية في العهد الملكي  :المطلب الأول 

 ( .م1964)قانون سنة  في ظلالمجالس البلدية : المطلب الثاني 

 ( .م1969)ل قانون سنة ظالمجالس البلدية في : المطلب الثالث 

 ( .م1995)ل قانون سنة ظالمجالس البلدية في  :المطلب الرابع 

 .المجالس البلدية في العهد الملكي : ب الأول المطل
إن الإدارة المحليـــــة وتنظيماتهـــــا لــــــم تنـــــل القســــــط الكـــــافي مـــــن عنايــــــة ســـــلطة الاحــــــتلال ، 

ــــــــك عــــــــام  ــــــــي شــــــــكلت بعــــــــد ذال ــــــــدة  ،( م1902)أو الإدارة المختلطــــــــة الت ــــــــر أن الســــــــلطة الجدي غي

العمـــــــل علـــــــى ( م02/1/1901)بـــــــدأت بعـــــــد المنـــــــاداة بـــــــالأمير فيصـــــــل ملكـــــــاً علـــــــى العـــــــراق فـــــــي 

 . ( 1)  تنسيق النظام الإداري على أساس موحد يشمل العراق كافة

يــــــرأس كــــــل لــــــواء منهـــــــا ( لـــــــواء ) باســــــم  إداريــــــة إقليميــــــةفجــــــرى إنشــــــاء عشــــــرة وحـــــــدات 

متصـــــرف ، مقســــــمة إلــــــى خمســـــة وثلاثــــــين قضــــــاء تتبعهـــــا خمــــــس وثمــــــانون ناحيـــــة ، وفــــــي عــــــام 

( الدســـــــتور ) صـــــــدر القـــــــانون الأساســـــــي وقـــــــد  . لـــــــواءً ( 14)أصـــــــبحت ألويـــــــة العـــــــراق ( م1904)

ــــــه الســــــابع موضــــــوع ( م01/2/1905)فــــــي  ــــــاليم ) متضــــــمناً فــــــي باب ، وقــــــد كــــــان هــــــو ( إدارة الأق

ــــــة  ــــــة للشــــــؤون الإداري ــــــد قيامــــــه بالتنظيمــــــات الحديث ــــــي عن ــــــذي اعتمــــــده المشــــــرع العراق المصــــــدر ال

خاصــــاً فــــي كيفيــــة الإقليميــــة فــــي الــــبلاد ، فقــــد تضــــمن الرغبــــة فــــي أن يصــــدر هــــذا المشــــرع قانونــــاً 

                                 
‌120؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌59الرح ل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌1)‌
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تأســـــــيس المنـــــــاطق الإداريـــــــة وتعيينهـــــــا وأنواعهـــــــا وأســـــــمائها ، كمـــــــا تضـــــــمن بيانـــــــاً باختصاصـــــــات 

 واشــــــــتمل هــــــــذا القــــــــانون أيضــــــــاً علــــــــى بعــــــــض(  129المــــــــادة ) المــــــــوظفين الإداريــــــــين وألقــــــــابهم 

 الوســــــــــائل التــــــــــي تكفــــــــــل تنفيــــــــــذ الواجبــــــــــات الناشــــــــــئة مــــــــــن المعاهــــــــــدات فــــــــــي بعــــــــــض المنــــــــــاطق

 .  ( 1)  ( 112المادة ) الإدارية 

ومـــــن الممكـــــن عـــــدّ الإشـــــارة بـــــإدارة الشـــــؤون البلديـــــة فـــــي العـــــراق بواســـــطة مجـــــالس بلديـــــة 

أنهـــــا إشـــــارة صـــــريحة إلـــــى الرغبـــــة فـــــي تأســـــيس نـــــوع مـــــن الوحـــــدات الإداريـــــة فـــــي نطـــــاق الإدارة 

إ التـــــي ينبغـــــي أن تعـــــم العـــــراق بعـــــد أن انتهـــــى عهـــــد التبعيـــــة العثمانيـــــة (  111المـــــادة ) المحليـــــة 

الـــــذي كانـــــت مـــــن ( بـــــالحكم الـــــوطني ) ال الحكـــــم البريطـــــاني المباشـــــر، وتشـــــكيل مـــــا يســـــمى ، وزو 

أن يأخــــذ بنظــــر الاعتبــــار ســــرعة إجـــــراء  -وهــــو فــــي ســــبيل إنشــــاء دولــــة حديثــــة  -مهامــــه  أولــــى

( المحافظــــــــات)التشـــــــكيلات الرئيســــــــية لهــــــــا ، ولاســـــــيما تشــــــــكيلات الإدارة الإقليميــــــــة فـــــــي الألويــــــــة 

الفقـــــــري بالنســـــــبة لكـــــــل تشـــــــكيلات الدولـــــــة الأخـــــــرى بعـــــــد تشـــــــكيلات  المختلفـــــــة ، إذ هـــــــي العمـــــــود

الإدارة المركزيــــــة فــــــي العاصــــــمة وفيمــــــا يــــــأتي عــــــرض للقــــــوانين التــــــي شــــــرعت فــــــي هــــــذه المرحلــــــة 

 :على حسب ترتيبها وتسلسلها الزمني

 ( : م6128)ـ القانون الأساسي لسنة  6

ة الأقـــــاليم فـــــي البـــــاب الســـــابع منـــــه لموضـــــوع إدار ( م1905)خصـــــص القـــــانون الأساســـــي 

تعيــــــين المنــــــاطق الإداريـــــة وأنواعهــــــا وأســــــمائها )منــــــه علـــــى ( 129)العـــــراق حيــــــث نصـــــت المــــــادة 

                                 

‌الت ليي ‌ نشيارار‌وزارة:‌ب  اد‌‌ ق رسل ‌درا،ل‌الإداري ‌الق سا ‌ ‌ ب در(‌7770)‌  ل ‌   ر.‌د‌علاوي ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌47ال لم ‌ ‌ص‌‌والبحث‌ال  ل 
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، وتضـــــــمنت ( وكيفيـــــــة تأسيســـــــها واختصـــــــاص موظفيهـــــــا وألقـــــــابهم فـــــــي العـــــــراق بقـــــــانون خـــــــاص 

 .  ( 1) بأنه يحق لكل طائفة تأليف مجالس في المناطق الإدارية المهمة( 110)المادة 

 ( : م6121لسنة  85)رة الألوية رقم ـ قانون إدا 2

كـــــان لابـــــد مـــــن وجـــــود نـــــص قـــــانوني ينشـــــئ الوحـــــدات الإداريـــــة الإقليميـــــة ويحـــــدد نوعهـــــا 

لــــــذا فقــــــد صــــــدر قـــــــانون لإدارة  والغــــــرض مــــــن إنشــــــائها ، ومــــــدى علاقتهــــــا بالســــــلطة المركزيــــــة ،

ـــــي العهـــــد الملكـــــي  ـــــة ف ـــــم ) الألوي ـــــة أجـــــاز فيهـــــا اســـــتحداث الوحـــــدات الإد( 1907لســـــنة  51رق اري

 . ( 2) بناءً على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء المقترنة بإرادة ملكية

أنـــــــه خـــــــالف مســـــــتلزمات ( م1907لســـــــنة  51)ولعــــــل أول مـــــــا يلحـــــــظ علـــــــى قـــــــانون رقـــــــم 

الإدارة اللامركزيــــــة الإقليميـــــــة وأحــــــد أهـــــــم أركـــــــان قيامهــــــا الوحـــــــدات الإداريـــــــة التــــــي نـــــــص عليهـــــــا 

إذ لــــم تكــــن متمتعــــة بالشخصــــية المعنويــــة مــــن جهــــة كمــــا  ،( اء والناحيــــة اللــــواء ، والقضــــ) وهــــي 

 . ( 3) أنها خاضعة للسلطة المركزية من جهة ثانية

ـــــــــــــي التنظـــــــــــــيم الإداري ، ـــــــــــــانون نحـــــــــــــو المركزيـــــــــــــة الشـــــــــــــديدة ف ـــــــــــــد اتجـــــــــــــه هـــــــــــــذا الق  لق

ـــــــــة  ـــــــــة الدول ـــــــــك لحداث ـــــــــة ، وذل ـــــــــة المحلي ـــــــــم بمـــــــــنح أي صـــــــــلاحيات مهمـــــــــة للتنظيمـــــــــات الإداري فل

وقلــــــة المؤسســــــات الإداريــــــة المرتبطــــــة بهــــــا ، فقــــــد خــــــصَّ الســــــلطة المركزيــــــة وحــــــدها وبســــــاطتها ، 

ـــــر مراكـــــز الألويـــــة، أو الأقضـــــية وحـــــدودها ، أو فـــــك  بحـــــق اســـــتحداث الوحـــــدات الإداريـــــة ، وتغيي

أو تســـــــميتها، فضـــــــلًا عـــــــن تعيـــــــين روؤســـــــاء الوحـــــــدات  ارتبـــــــاط بعضـــــــها عـــــــن بعضـــــــها الآخـــــــر ،

                                 
‌.‌122 ‌ص‌1905لسنل‌  سظمل جماعل‌القااسين‌والأ ‌‌1905الق سا ‌الأ، ، ‌لسنل‌(‌110)الم دة‌‌‌(‌‌1)‌

‌ ‌اخت   يييي ر‌راييييي ‌الاحيييي ة‌الإدار ييييل‌والإ ليميييييل‌فيييي ‌ال ييييرا ‌ (‌0225)طاكيييي  ‌ ‌ يييي ا ‌دحيييي م‌‌(‌‌2)‌

‌.‌01ر، لل‌  جستير‌ ‌ج   ل‌ب  اد‌ ‌كليل‌الق سا ‌ ‌ص

ال يييرا ‌  ب يييل‌دار‌:‌ ‌ب ييي اد‌‌1 ‌القييي سا ‌الإداري‌ ‌الكتييي ب‌الأول‌ ‌ط(‌1912)شييي ب‌ ا ييي ‌.‌ ن يييار‌ ‌د‌(‌‌3)‌

‌.‌120لل ب عل‌والنشر‌ ‌‌ص
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ـــــــــة المتصـــــــــرفين والقائممقـــــــــامين ومـــــــــ ـــــــــى التقاعـــــــــد ،الإداري حـــــــــالتهم عل  دراء النـــــــــواحي وعـــــــــزلهم وا 

 . ( 1) وهم اكبر موظفي الوحدات الإدارية والمسؤولون عن الإدارة العامة

وهــــــذا القــــــانون وان وضــــــع رؤوســــــاء الوحــــــدات الإداريــــــة فــــــي قمــــــة هــــــرم التنظــــــيم الإداري 

ــــــــة  ــــــــي العمــــــــل دون الرجــــــــوع( المحافظــــــــات ) فــــــــي الألوي ــــــــم يفســــــــح لهــــــــم المجــــــــال ف  إ إلا أنــــــــه ل

 . المتواصل إلى مركز العاصمة 

 ( :م6136لسنة  54)ـ قانون إدارة البلديات رقم  3

بعـــــــــد أن أرســـــــــى المشـــــــــرع العراقـــــــــي قواعـــــــــد تنظـــــــــيم الإدارة المحليـــــــــة ومبـــــــــاد  التركيـــــــــز 

لســـــــنة  14)الإداري فـــــــي إطـــــــار المركزيـــــــة الإداريـــــــة ، عـــــــاد واصـــــــدر قـــــــانون إدارة البلـــــــديات رقـــــــم 

وحـــــــدة إداريـــــــة ضـــــــمن الإدارة المحليـــــــة ، وبـــــــذلك يكـــــــون قـــــــد  ، وأصـــــــبحت إدارة البلديـــــــة( م1921

بــــــذر البــــــذرة الأولــــــى فــــــي حقــــــل اللامركزيــــــة الإداريــــــة فــــــي العــــــراق فــــــي عهــــــد مــــــا يســــــمى بــــــالحكم 

 .  ( 2)  الوطني

 ( : م6131لسنة  17)ـ قانون تشييد القرى الحديثة رقم  4

ـــــــا ـــــــى صـــــــدور ق ـــــــديات حت ـــــــى مجـــــــالس البل نون ظـــــــل وضـــــــع الإدارة المحليـــــــة مقتصـــــــراً عل

ــــف ( م1926ســــنة  72)تشــــييد القــــرى الحديثــــة رقــــم  ، إذ انشــــأ هــــذا القــــانون لكــــل قريــــة مجلســــاً يؤل

علــــى وفــــق نظــــام خــــاص ، وحــــدد الشــــروط الصــــحية والعمرانيــــة التــــي يجــــب اتخاذهــــا عنــــد إنشــــاء 

والســـــــبب الموجـــــــب فـــــــي ذلـــــــك هـــــــو نظـــــــرة . قريـــــــة ، أو تجديـــــــد أخـــــــرى ، وبيـــــــان مواردهـــــــا الماليـــــــة

وصـــــفها الوحـــــدة الأساســـــية فـــــي بنـــــاء المجتمـــــع ، ومجلـــــس القريـــــة هـــــو نـــــوع المشــــرع نحـــــو القريـــــة ب

                                 
‌.‌05؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌015ال زاوي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

؛‌ ا،ي ‌ ‌‌1 ‌ص‌ال رفي  ‌  ب يل:‌ ‌  ر  ‌ال را ‌السي ، ‌ ‌ ي ا‌ـ‌لبن  ‌(‌1941)الحسن ‌ ‌عب ‌الرزا ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌06 رجل‌، بق‌ ‌ص
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ــــــــة ، إلا أن هــــــــذا  ــــــــى تنظيمــــــــات الإدارة المحلي ــــــــي أضــــــــيف إل جديــــــــد مــــــــن التنظــــــــيم الإداري المحل

 القــــانون وبســــبب تجميــــده فــــور صــــدوره لتعارضــــه مــــع مصــــالح ذوي النفــــوذ إ فانــــه لــــم يــــرَ النــــور ،

 . ( 1) س القريةولم يصدر النظام الخاص بكيفية تشكيل مجل

 ( : م6148لسنة  61)ـ قانون إدارة الألوية رقم  8

 51)ليحــــــــل محــــــــل قــــــــانون رقــــــــم ( 1945لســــــــنة  16)صــــــــدر قــــــــانون إدارة الألويــــــــة رقــــــــم 

ـــــة ( م1907لســـــنة  ـــــة المركزي ـــــب الوحـــــدات الإداري ـــــى جان ـــــاليم إل ـــــواء ) ، إذ اســـــتحدث فـــــي الأق ( الل

 ((مجلــــــس اللــــــواء العــــــام )) عليــــــه اســــــم صــــــنفاً جديــــــداً منهــــــا لــــــم يكــــــن معروفــــــاً مــــــن قبــــــل أطلــــــق 

وأموالهــــــا كمــــــا نــــــص علــــــى ذلــــــك البــــــاب الرابــــــع مــــــن القــــــانون ،  وهــــــو يتمتــــــع بشخصــــــية معنويــــــة

، ومجلــــس اللـــــواء ( المحــــافظ ) كــــأموال الدولــــة ، وتــــدار شــــؤون إدارة اللــــواء مـــــن قبــــل المتصــــرف 

بوصــــفه الممثــــل  وخــــصَّ ممثــــل الســــلطة المركزيــــة وحــــده بتنفيــــذ مقــــررات الشــــؤون المحليــــة العــــام،

ـــــــــواب  ـــــــــة ، وأب ـــــــــل وظـــــــــائف هـــــــــذه الإدارة وصـــــــــلاحياتها ومواردهـــــــــا المالي الأول لهـــــــــا ، كمـــــــــا فصَّ

مصــــــــروفاتها وســــــــير العمــــــــل فــــــــي مجالســــــــها ، وكيفيــــــــة تحضــــــــير ميزانيتهــــــــا ، والجهــــــــة المخولــــــــة 

 .   ( 2)  بتصديقها ، والأحكام الخاصة بموظفيها

المعنويـــــة التــــــي لـــــم يعتـــــرف بهــــــا وقـــــد مـــــنح هــــــذا القـــــانون الوحـــــدات الإداريــــــة الشخصـــــية 

ــــــانون عــــــام  ــــــبعض الأعضــــــاء ( م1905)ق ، كمــــــا أن المشــــــرع اعتمــــــد الانتخــــــاب بصــــــفة دائمــــــة ل

 . ( 3) لتكوين مجلس اللواء العام

                                 
‌.‌26؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص122ق‌ ‌ص‌؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، ب‌22المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌1)‌

‌.‌26؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص124؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌65الرح ل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.‌107 ن ار‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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نمــــــــا  ( 1) ويــــــــرى بعــــــــض البــــــــاحثين أن مجــــــــالس الألويــــــــة لــــــــم تعــــــــد هيئــــــــات استشــــــــارية، وا 

ن هــــذه الهيئــــات بموجــــب هــــذا هيئــــات محليــــة مســــؤولة عــــن إدارة وتنظــــيم الشــــؤون المحليــــة غيــــر أ

القـــــــانون لـــــــم تـــــــزاول أعمالهـــــــا بوصـــــــفها ممثلـــــــة للســـــــكان المحليـــــــين إلا لمـــــــدة محـــــــدودة بعـــــــد عـــــــام 

 . ( 2)  (م1952)

 ( : م6181لسنة  61)ـ قانون إدارة القرى رقم  1

ل هـــــذا القـــــانون الســـــلطة المركزيـــــة إنشـــــاء وحـــــدات إداريـــــة فـــــي القـــــرى بشـــــروط معينـــــة  خـــــوَّ

ؤون المحليـــــة للقريـــــة ، فقـــــد منحهـــــا الشخصـــــية المعنويـــــة ، ورتـــــب لكـــــل فـــــي ســـــبيل النهـــــوض بالشـــــ

إلا أن تنفيـــــذ هـــــذا القـــــانون لا يـــــتم إلا بموافقـــــة وزيـــــر  قريـــــة عمـــــدة ومجلســـــاً ، وفصـــــل واجباتهمـــــا ،

 الداخليــــــــــــة عنــــــــــــدما يــــــــــــرى لزومــــــــــــاً لــــــــــــذلك ، وقــــــــــــد أعقــــــــــــب هــــــــــــذا القــــــــــــانون صــــــــــــدور النظــــــــــــام

ــــــم  ــــــة ومواعيــــــد الخــــــاص بترشــــــيح العمــــــدة وانتخــــــا( م1951لســــــنة  4)رق ب أعضــــــاء مجلــــــس القري

وبســــــبب عــــــدم تعيــــــين مــــــوارد ماليــــــة ثابتــــــة لمجلــــــس القريــــــة ، ومنعــــــه مــــــن صــــــلاحية  الانتخــــــاب ،

الفصـــــل فـــــي القضـــــايا التـــــي لا تتجـــــاوز قيمتهـــــا عشـــــرة دنـــــانير ، ممـــــا أدى إلـــــى تجميـــــد أحكامـــــه ، 

يهـــــا فضـــــلًا عـــــن عـــــدم وجـــــود الأشـــــخاص المـــــؤهلين فـــــي القريـــــة للقيـــــام بالواجبـــــات التـــــي نـــــص عل

 . ( 3) القانون

 

 

                                 
‌ ‌الإدارة‌اللا ركز يييل‌الإ ليمييييل‌فييي ‌القييي سا ‌ال را ييي ‌ (‌0221)رفييي ه‌كييير  ‌.‌ا،يييم عي ‌ ‌د.‌   ييي  ‌ ‌د‌(‌‌1)‌

‌.‌‌10ل‌الق د،يل‌ ‌ال  د‌الأول‌ ‌المجل ‌الأول‌ ‌ص جل

   ر يل‌دار‌:‌ ‌ بي در‌وأحكي م‌القي سا ‌الإداري‌ ‌ب ي اد(‌1992)ع  م‌عب ‌الا  ب‌وآخيرو ‌.‌البرزسج ‌ ‌د‌(‌‌2)‌

‌.‌147ص ‌الكتم‌لل ب عل‌والنشر‌

‌.‌01؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌70البرزسج ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌3)‌
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 ( 1)  ( .م6114)ل قانون سنة ظالمجالس البلدية في : المطلب الثاني 
ــــــــالإدارة  ــــــــة ب صــــــــدرت بعــــــــد ظهــــــــور النظــــــــام الجمهــــــــوري عــــــــدد مــــــــن التشــــــــريعات المتعلق

وســـــــبق صـــــــدور هـــــــذا القـــــــانون  ،( م1964)المحليـــــــة ، توجـــــــت بقـــــــانون المجـــــــالس البلديـــــــة لســـــــنة 

 :ارة المحلية ، وهــــــــــي عدد من التشريعات المتعلقة بالإد

 : قانون حل المجالس البلدية وقانون فصل مجالس الألوية العامة : أولا 

ـــــــــت ـــــــــام الحكـــــــــم الجمهـــــــــوري صـــــــــدر الدســـــــــتور المؤق  بعـــــــــد ســـــــــقوط الحكـــــــــم الملكـــــــــي وقي

، وبـــــــذلك بـــــــدأ حكـــــــم جديـــــــد بشـــــــأن التنظيمـــــــات الإداريـــــــة المركزيـــــــة ( م1951تمـــــــوز  07)بتـــــــاريخ 

إلـــــــــى موضـــــــــوع اللامركزيـــــــــة ، إذ جـــــــــاء هـــــــــذا ( م1951)ســـــــــتور ســـــــــنة والمحليـــــــــة ، ولـــــــــم يشـــــــــر د

الدســـــــتور خاليـــــــاً مـــــــن أي نـــــــص دســـــــتوري بهـــــــذا الشـــــــأن وبـــــــذلك فقـــــــدت الضـــــــمانات الدســـــــتورية ، 

المكـــــون ( م1951)ويـــــذهب بعـــــض البـــــاحثين إلـــــى القـــــول بـــــان الإدارة المركزيـــــة فـــــي ظـــــل دســـــتور 

 ( 2) ي الوظيفـــــة الإداريـــــةمـــــن مجلـــــس الســـــيادة ورئـــــيس الـــــوزراء أخـــــذت الاختصاصـــــات المهمـــــة فـــــ

 .وبذلك لم يعد هنالك أثر للامركزية الإدارية الإقليمية  ،

الــــــذي أجــــــاز حــــــل أي ( م1959لســــــنة  9)القــــــانون رقــــــم  وفــــــي العهــــــد الجمهــــــوري صــــــدر

ــــأليف مجلــــس مؤقــــت بــــدلًا عنــــه  مجلــــس بلــــدي إذا أصــــبح بقــــاؤه يتعــــارض والمصــــلحة العامــــة ، وت

 لســــــــــــــــــــــلطة المركزيــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــانونلحــــــــــــــــــــــين إجــــــــــــــــــــــراء الانتخابــــــــــــــــــــــات، ثــــــــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــــــدرت ا

الــــــذي أوجبــــــت فيــــــه المــــــادة السادســــــة حــــــل كــــــلَّ مجــــــالس الألويــــــة رقــــــم ( م1959لســــــنة  26)رقــــــم 

ــــــــــه ،( م1945لســــــــــنة  16) ــــــــــى المعينــــــــــين بحكــــــــــم وظــــــــــائفهم  وتعديلات واقتصــــــــــار عضــــــــــويتها عل

حتـــــــى إجــــــــراء الانتخابــــــــات ، كـــــــذلك تــــــــم إلغــــــــاء جميـــــــع النصــــــــوص المتعلقــــــــة ( بصـــــــورة وقتيــــــــة )

                                 

‌.00/11/1964ف ‌‌1222الا  ال‌ال را يل‌ع د‌ ‌جر  ة‌‌‌7704لسنل‌‌701ر  ‌البل   ر‌إدارة‌  سا ‌(‌‌1)‌

‌.‌51علاوي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌2)‌
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توافرهــــــا فــــــي العضــــــو المنتخــــــب ، ومــــــدة العضــــــوية وشــــــروط إســــــقاطها إلا أن  بالشــــــروط الواجــــــب

 . ( 1) السلطة المركزية لم تفصح عن أسباب ذلك

ــــــواء العــــــام  ــــــس الل ــــــرز تشــــــكيلاتها مجل ــــــة ومــــــن أب ــــــات الإدارة المحلي وهكــــــذا أصــــــبحت هيئ

ـــــم  ـــــانون إدارة القـــــرى رق ـــــات البلديـــــة ( م1957لســـــنة  16)فضـــــلًا عـــــن تجميـــــد ق يقـــــاف الانتخاب ، وا 

ــــــات هــــــذه الإدارة  ــــــة، فأصــــــبحت هيئ ــــــل الســــــلطة المركزي ــــــين أعضــــــائها أيضــــــاً مــــــن قب ــــــام بتعي والقي

ــــــدانها أهــــــم  ــــــة لفق ــــــة الإداري ــــــل اللامركزي ــــــم تعــــــد تمث ــــــة ، ول ــــــات تابعــــــة للســــــلطة المركزي مجــــــرد هيئ

ــــــــــي مجــــــــــالس هيئاتهــــــــــا عناصــــــــــرها ، ــــــــــدانها اســــــــــتقلالها  ( 2)  وهــــــــــو العنصــــــــــر المنتخــــــــــب ف ، وفق

 . ( 3) مطلقة إلى السلطة المركزيةوصيرورتها تابعة بصورة 

ـــــورة و ـــــاب ث ـــــاريخ ( م1962شـــــباط  1)فـــــي أعق ـــــورة بت ـــــادة الث ـــــوطني لقي ـــــس ال أصـــــدر المجل

ـــــــرام ( م1962آذار  15) ـــــــى أســـــــاس احت ـــــــة عل ـــــــاع نظـــــــام اللامركزيـــــــة الإداري بيانـــــــاً يؤكـــــــد فيـــــــه إتب

بيــــان تــــم حقــــوق الأقليــــات ، وتمكينهــــا مــــن الإســــهام فــــي الحيــــاة الوطنيــــة، وفــــي أثــــر صــــدور هــــذا ال

تضــــــمن أن ( م1/6/1962)تشــــــكيل لجنــــــة أعــــــدت مشــــــروعاً صــــــادق عليــــــه مجلــــــس الــــــوزراء فــــــي 

نظــــام اللامركزيــــة يقصــــد بــــه تقســــيم العــــراق إداريــــا إلــــى محافظــــات تتمتــــع كــــل منهــــا بدرجــــة كافيــــة 

مـــــــن حريـــــــة العمـــــــل فـــــــي إدارة شـــــــؤونها تحـــــــت إشـــــــراف الحكومـــــــة ، وقـــــــد تضـــــــمن المشـــــــروع إدارة 

ــــــف المســــــتويات مــــــن قبــــــل مــــــوظفي الحكومــــــة ، ومجــــــالس جميــــــع الوحــــــدات الإداريــــــة ع ــــــى مختل ل

المجلـــــــس التنفيـــــــذي ، وأن الثـــــــاني و مجلـــــــس المحافظـــــــة ، الأول: منتخبــــــة ، وتشـــــــكيل مجلســـــــين 

ــــــوزير المخــــــتص ، أمــــــا  ــــــة خاضــــــعة لمصــــــادقة ال لمجلــــــس المحافظــــــة حــــــق إصــــــدار أنظمــــــة محلي

                                 
‌: ‌ب ييييي اد‌‌0 ‌القييييي سا ‌ال ،يييييتاري‌والمت،سييييي ر‌ال ،يييييتار ل‌ال را ييييييل‌ ‌ط(‌1966) نييييي ر‌.‌الشييييي وي‌ ‌د‌(‌‌1)‌

‌.‌09؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌046ـ‌‌044  ب ل‌ش يق‌ ‌ص

‌.‌09؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌15الحسن ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.27؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص125؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌052الش وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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ـــــــدوائر فـــــــي مركـــــــز المحافظـــــــة ،  ـــــــألف مـــــــن روؤســـــــاء ال ـــــــس التنفيـــــــذي فيت ويعـــــــين أعضـــــــاؤه المجل

ـــــاً للـــــرئيس ، ويخـــــتص  ـــــس الـــــوزراء، وينتخـــــب الأعضـــــاء مـــــن بيـــــنهم نائب ورئيســـــه بقـــــرار مـــــن مجل

 . ( 1)  بتنفيذ قرارات مجلس المحافظة ، والقوانين والأنظمة والأوامر الحكومية

 : (م6114)قانون المجالس البلدية لسنة : نياثا

( م1964نيســــــان 4)ر دســــــتو  :هــــــي ( م1964)صــــــدرت ثلاثــــــة دســــــاتير مؤقتــــــة فــــــي عــــــام 

ـــــر أن ( م1964نيســـــان  00)، و  ـــــى أي نـــــوع مـــــن التنظيمـــــات الإداريـــــة، غي إ ولكنهـــــا لـــــم تشـــــر إل

 المؤقـــــت كـــــرس مـــــادتين مـــــن مـــــواده لـــــلإدارة المحليـــــة ، فـــــنص فـــــي( م1964نيســـــان  09)دســـــتور 

ــــــى انــــــه ( 12)المــــــادة  ــــــدار وفقــــــاً " عل ــــــنظم وت ــــــى وحــــــدات إداريــــــة ت ــــــة العراقيــــــة إل تقســــــم الجمهوري

تخـــــتص الهيئـــــات الممثلـــــة للوحـــــدات الإداريـــــة بكـــــل " علـــــى أنـــــه ( 14)، ونصـــــت المـــــادة " نللقـــــانو 

مـــــا يهـــــم الوحــــــدات التـــــي تمثلهـــــا ، وتســــــاهم فـــــي تنفيــــــذ الخطـــــة للدولـــــة ، ولهــــــا أن تنشـــــئ وتــــــدير 

المرافــــــق والمشــــــروعات الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة والصــــــحية والتربويــــــة علــــــى الوجــــــه المبــــــين فــــــي 

 . ( 2) "القانون 

منـــــــه ( 77)بالمــــــادة ( م1961)تفظ بـــــــذات النصــــــوص الدســــــتور المؤقـــــــت لســــــنة وقــــــد احــــــ

التـــــي أشــــــارت إلـــــى تقســــــيم الجمهوريـــــة إلــــــى وحـــــدات إداريــــــة تـــــدار وفقــــــاً للقـــــانون وكــــــذلك قضــــــت 

تخـــــتص الهيئـــــات الممثلـــــة للوحـــــدات الإداريـــــة لكـــــل مـــــا يهـــــم الوحـــــدات التـــــي تمثلهـــــا ( )71)المـــــادة 

ــــــــة  ــــــــي تنفيــــــــذ الخطــــــــة العامــــــــة للدول ــــــــق والمشــــــــروعات وتســــــــاهم ف ولهــــــــا أن تنشــــــــئ وتــــــــدير المراف

 ( .الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وفق القانون

                                 
‌.‌22؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌20ـ‌‌21الشييل ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

‌.‌21جل‌، بق‌ ‌ص؛‌ ا، ‌ ‌ ر‌052الش وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌
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ـــــــــــــــي عـــــــــــــــام  ـــــــــــــــانون( م1964)وف ـــــــــــــــديات هـــــــــــــــو ق ـــــــــــــــد لإدارة البل ـــــــــــــــانون جدي  صـــــــــــــــدر ق

 ( . م1964لسنة  165)رقم 

 ومــــــــن الأحكـــــــــام الجديـــــــــدة فـــــــــي هـــــــــذا القـــــــــانون التخفيـــــــــف مـــــــــن شـــــــــروط إنشـــــــــاء البلديـــــــــة

ــــى أســــاس عــــدد النفــــوس لا المــــوارد (  4المــــادة ) كمــــا فــــي  ــــديات عل ــــه ، إذ جــــرى تصــــنيف البل من

ــــة ، وجعلهــــا ســــتة أصــــناف بــــدلًا مــــن أربعــــة ، ــــة إلــــى  المالي ــــادة عــــدد أعضــــاء المجــــالس البلدي وزي

 عضــــــــواً بــــــــدلًا مــــــــن العــــــــدد الــــــــذي كــــــــان يتــــــــراوح( 01)ولا يزيــــــــد عــــــــن ( 5)عــــــــدد لا يقــــــــل عــــــــن 

 .  ( 1) أعضاء على حسب درجة البلدية( 12-4)بين 

،  الإداريـــــة الوحـــــدة لإنشـــــاء الكـــــافي الســـــكان مـــــن الـــــلازم العـــــدد يحـــــدد لـــــم المشـــــرع ولكـــــن

ــــك فعــــل كمــــا ــــلازم العــــدد حــــدد البلديــــة، إذ إنشــــاء فــــي ذل ــــة، وهــــذا لإنشــــاء ال  فــــي يعــــدُّ نقصــــاً  البلدي

 . ( 2) التشريع

ــــــى منــــــه والعشــــــرون الحاديــــــة المــــــادة ونصــــــت  بــــــين مــــــن المجلــــــس أعضــــــاء انتخــــــاب عل

ــــــالاقتراع المباشــــــر الحــــــر نتخــــــاببالا الســــــكان ــــــام الســــــري وب ــــــاً  الت ــــــانون وفق ،  خــــــاص انتخــــــابي لق

ــــــــة المــــــــادة وحــــــــددت ــــــــس وظــــــــائف والأربعــــــــون الثالث ــــــــدي المجل  ضــــــــمن ، ومــــــــن وصــــــــلاحياته البل

 مـــــــن عليهـــــــا الـــــــواردة الاعتراضـــــــات مـــــــع ورفعهـــــــا للمـــــــدن الأساســـــــية التصـــــــاميم أعـــــــداد الوظـــــــائف

 . ( 3) أشهر ثلاثة خلال لإقرارها الوزير إلى المواطنين

 تتعلــــق البلــــدي للمجلــــس متعــــددة وظــــائف علــــى عديــــدة مــــواد فــــي القــــانون نــــص وقــــد هــــذا

 المجلــــــــس قــــــــرارات أن علــــــــى والزراعيــــــــة والاجتماعيــــــــة والصــــــــحية والثقافيــــــــة بالجوانــــــــب العمرانيــــــــة
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 الأمـــــــور ، وفــــــي رفعهـــــــا تــــــاريخ مـــــــن شــــــهر مـــــــدة خــــــلال الرئاســـــــية الســــــلطة لاعتـــــــراض خاضــــــعة

 الإداريــــــة والســــــلطة الــــــوزراء ومجلــــــس المخــــــتص الــــــوزير مــــــن عليهــــــا للمصــــــادقة خاضــــــعة الماليــــــة

 .صرفه المراد المبلغ حسب وذلك ،( والخمسون السابعة المادة)

ـــــد هـــــذا ـــــانون نـــــص وق ـــــى الق ـــــة عل ـــــة الســـــلطة رقاب ـــــة المجـــــالس لأعمـــــال المركزي ـــــي البلدي  ف

 أمانــــــة مجلــــــس حــــــل الــــــوزير اقتــــــراح علــــــى بنــــــاءً  الــــــوزراء لمجلــــــس" : والســــــبعون  الحاديــــــة المــــــادة

 مـــــن الأخـــــرى الأصـــــناف مجـــــالس حـــــل الإداريـــــة الســـــلطة اقتـــــراح علـــــى بنـــــاءً  ، وللـــــوزير العاصـــــمة

 أصـــــبح إذا ، أو القـــــانون فـــــي عليهـــــا المنصـــــوص صـــــلاحياتها حـــــدود تجـــــاوز حالـــــة فـــــي البلـــــديات

ــــــــد إذا العامــــــــة، أو بالمصــــــــلحة مضــــــــراً  بقاءهــــــــا ــــــــس فق ــــــــة المجل ــــــــى أعضــــــــائه ، أكثري ــــــــتم أن عل  ي

 المجلــــــس، وخــــــلال حــــــل تــــــاريخ مــــــن يومــــــاً  وأربعــــــين خمســــــة مــــــدة لخــــــلا جديــــــد مجلــــــس انتخــــــاب

 بمهـــــام للقيـــــام الـــــوزير يشـــــكلها لجنـــــة تقـــــوم جديـــــد مجلـــــس وانتخـــــاب المجلـــــس حـــــل بـــــين مـــــا المـــــدة

 صــــــرف يقتضــــــي قــــــرار أي باتخــــــاذ اللجنــــــة هــــــذه تقــــــوم لا أن الفتــــــرة علــــــى هــــــذه خــــــلال المجلــــــس

 . ( 1) القرار اهذ مثل اتخذ أن للمجلس يسبق لم البلدية صندوق من مبالغ

 الســـــــلطة بـــــــين العلاقـــــــة إبـــــــراز علـــــــى حـــــــرص المشـــــــرّع أن يتضـــــــح هـــــــذه النصـــــــوص مـــــــن

 لتنظــــــــيم العامــــــــة المبــــــــاد  يمثــــــــل بمــــــــا( البلــــــــدي المجلــــــــس) اللامركزيــــــــة الهيئــــــــة وبــــــــين المركزيــــــــة

 الشخصـــــية( البلــــدي المجلــــس) اللامركزيــــة الهيئــــة المشــــرع مــــنح فقــــد الرئاســــية ، الســــلطة ممارســــة

ـــــة ـــــين المعنوي ـــــى وواجباتهـــــا اختصاصـــــاتها ، وب ـــــه المشـــــار الوجـــــه عل  بالســـــلطة علاقتهـــــا وحـــــدد إلي

 :التالي الوجه على المركزية
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 اللامركزيــــــــة الهيئــــــــة أعمــــــــال مراقبــــــــة فــــــــي صــــــــلاحياتها تمــــــــارس المركزيــــــــة الســــــــلطة أن .1

 .اللامركزية الهيئة قرارات على الاعتراض في وحقها( البلدي المجلس)

 بالصــــــرف المتعلقــــــة البلــــــدي المجلــــــس قـــــرارات علــــــى المركزيــــــة الســــــلطة مصــــــادقة وجـــــوب .2

 .معينة حدود عن صرفه المراد المبلغ زاد إذا

ـــــة الســـــلطة إشـــــراف .3 ـــــة أعمـــــال علـــــى المركزي ـــــس) اللامركزيـــــة الهيئ ـــــدي المجل  ومراقبـــــة( البل

 .الحسابات وتدقيق الميزانية تنفيذ

 احاقتــــــر  علــــــى بنــــــاءً ( البلــــــدي المجلــــــس) اللامركزيــــــة الهيئــــــة حــــــل حــــــق المركزيــــــة للســــــلطة .4

 .القانون عليها نص حالات في وذلك( المتصرف) المركزية السلطة ممثل

ــــــة الوحــــــدات رؤســــــاء تعيــــــين المركزيــــــة للســــــلطة .5  الهيئــــــات أعمــــــال يــــــديرون الــــــذين الإداري

 الــــــــدوائر ورؤســــــــاء الناحيــــــــة مــــــــدير. مقــــــــام القــــــــائم( المحــــــــافظ( )المتصــــــــرف) اللامركزيــــــــة

 التــــــــدرج لقاعــــــــدة وفقــــــــاً  لوظيفيــــــــةا التبعيــــــــة رابطــــــــة بمــــــــوظفيهم هــــــــؤلاء ، وتــــــــربط الفرعيــــــــة

 .الهرمي

والفرديـــــة،  البلديــــة الشــــؤون وزيــــر إلــــى البلديــــة مــــوظفي تعيــــين القــــانون صــــلاحيات مــــنحو 

 :على  القانون من والسبعون السابعة المادة نصت إذ

 ومجلـــــس المخـــــتص والـــــوزير الماليـــــة وزيـــــر محـــــل والفرديـــــة البلديـــــة الشـــــؤون وزيـــــر يحـــــل" 

 . ( 1) "المدنية الخدمة قانون في ورد أينما العامة الخدمة
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ــــى ــــك وعل ــــين اختصــــاص أن يتضــــح ذل ــــي التعي ــــيط العامــــة الوظيفــــة ف ــــأكثر أن  جهــــة مــــن ب

ـــــواء الماليـــــة، ووزارة العامـــــة، الخدمـــــة كمجلـــــس  مؤشـــــر ، وهـــــذا المختصـــــة فضـــــلًا عـــــن الـــــوزارة والل

 ئيسالـــــر  يعـــــد لـــــم إذ الرئاســـــية الســـــلطة ممارســـــة تطـــــور فـــــي الإدارة نشـــــاط تطـــــور أثـــــر علـــــى أخـــــر

ـــــــــالتعيين المخـــــــــتص وحـــــــــده هـــــــــو الإداري ـــــــــدة جهـــــــــات تشـــــــــترك إذ أصـــــــــبحت ، ب ـــــــــي عدي  هـــــــــذا ف

ـــــــع فـــــــي التطـــــــور وهـــــــذا الاختصـــــــاص ـــــــين اختصـــــــاص توزي ـــــــذي التعي  اختصـــــــاص أصـــــــلاً  هـــــــو ال

 قــــــادرة تعـــــد إذ لـــــم النشـــــاط هــــــذا نطـــــاق واتســـــاع الإدارة نشـــــاط تطــــــور اســـــتلزمه الرئاســـــية الســـــلطة

ــــــى لوحــــــدها ــــــام عل ــــــه بمــــــا القي ــــــي النشــــــاط هــــــذا ظــــــروف تتطلب ــــــة ف عــــــداد تهيئ  البشــــــرية المــــــوارد وا 

 الســـــــلطة جانـــــــب إلـــــــى أخـــــــرى إداريـــــــة جهـــــــات إشـــــــراك إلـــــــى المشـــــــرع لجـــــــأ ، ولـــــــذلك( المـــــــوظفين)

 .المجال  هذا في الرئاسية

ــــــد و  ــــــقق ــــــده لمفهــــــوم للمراف ــــــا منهــــــا تحدي ــــــانون بعــــــدد مــــــن المزاي ــــــز هــــــذا الق العامــــــة إذ  تمي

 التعــــــديل قــــــانون (م7714 لســــــنة 77) مرقــــــ القــــــانون مــــــن الأولــــــى المــــــادة مــــــن 71 الفقــــــرة عرفــــــت

 المشـــــــاريع"  بأنهـــــــا العامـــــــة المرافـــــــق (م7704 لســـــــنة 704) رقـــــــم البلـــــــديات إدارة لقـــــــانون الســـــــابع

 لهـــــا التابعـــــة الهيئـــــات إحـــــدى أو الحكومـــــة إدارتهـــــا وتتـــــولى عامـــــة منـــــافع أو خـــــدمات تـــــؤدي التـــــي

ــــــر ، أو مباشــــــرة إدارة ــــــاً  مهمــــــاً  ، ويعــــــدُّ هــــــذا تحــــــولاً  ( 1) " مباشــــــرة غي ــــــي ونوعي ــــــف ف  المشــــــرع موق

ـــــة ( 2) العامـــــة المرافـــــق فكـــــرة مـــــن العراقـــــي ـــــرة أنشـــــطة صـــــارت تمـــــارس ، فهـــــذا يعنـــــي أن الدول  كثي

 .الأفراد  نشاط جنس من

                                 

‌. ‌ رجل‌، بق‌‌‌7704لسنل‌‌701ر  ‌البل   ر‌إدارة‌  سا ‌(‌‌1)‌

‌.‌‌11 ‌11 رجل‌، بق‌ ‌ص‌علاوي‌ ‌(‌‌2)‌
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ــــى هــــذه المجــــالس مهامــــاً اقتصــــادية كمــــا نصــــت ــــى ذلــــك المــــادة وأضــــفت عل  فقــــرة 17 عل

نتاجيـــــة تجاريـــــة طبيعـــــة ذات بخـــــدمات القيـــــام للبلديـــــة"  أنـــــه علـــــى المعـــــدل هـــــذا القـــــانون مـــــن ب  وا 

عـــــلاء بـــــالربح أموالهـــــا وعلـــــى بالراحـــــة المـــــواطنين علـــــى تعـــــود  مـــــن المحليـــــة الصـــــناعات شـــــأن ، وا 

 . ( 1) " أخرى جهة

 هـــــــذا القـــــــانون تتمثـــــــل بممارســـــــة رئـــــــيس إطـــــــار فـــــــي الإدارة اللامركزيـــــــة إن اختصاصـــــــات

ـــــــــة الوحـــــــــدة ـــــــــديات تجـــــــــاه متعـــــــــددة اختصاصـــــــــات الإقليميـــــــــة الإداري ـــــــــبأغ ، وتكـــــــــون البل ـــــــــك ل  تل

 أفضــــــــل يحقــــــــق بمــــــــا البلديــــــــة عمــــــــل ســــــــير لضــــــــمان إشــــــــراف ، أو رقابــــــــة إمــــــــا الاختصاصــــــــات

ــــــك تأخــــــذ وقــــــد المــــــواطنين، تجــــــاه الخــــــدمات  أشــــــكالاً  القــــــانون بموجــــــب المخولــــــة الصــــــلاحيات تل

 . عديدة
 ( 2)  (م6111)ل قانون سنة ظالمجالس البلدية في : المطلب الثالث 

بــــــالإدارة المحليــــــة ، وصــــــدرت بعــــــد قــــــانون  ســــــبق هــــــذا القــــــانون جملــــــة تشــــــريعات تتعلــــــق

 ( .م1964)المجالس البلدية لسنة 

ـــــران  09)ففـــــي  ـــــة، ( م1966حزي ـــــاً تضـــــمن معالجـــــة القضـــــية الكردي ـــــت الحكومـــــة بيان أعلن

نهـــــاء الأوضــــــاع غيـــــر الطبيعيــــــة فـــــي شــــــمال العـــــراق ، إذ أبــــــدت الحكومـــــة العراقيــــــة اســــــتعدادها  وا 

وجـــــــودهم الفعلـــــــي فــــــي قـــــــانون المحافظـــــــات علـــــــى  بإعطـــــــاء بعــــــد الاعتـــــــراف بالقوميـــــــة الكرديــــــة ،

                                 

‌:اد‌ب ييييييييي ‌الإداري ‌القييييييييي سا ‌وأحكييييييييي م‌ بييييييييي در‌ (‌7771)وآخيييييييييرو ‌ حمييييييييي ‌علييييييييي .‌ ‌د‌بييييييييي  ر‌(‌‌1)‌

‌.‌‌740ص‌ب  اد ‌ نشارار‌ج   ل

‌.‌12/12/1969ت ر  ‌ب‌1719ال  د‌ ‌لا  ال‌ال را يل‌ ‌جر  ة‌‌1969لسنل‌‌159الر  ‌‌  سا ‌المح فظ ر‌(‌‌2)‌
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ـــــرف بهـــــا ، وأن لكـــــل مـــــن  أســـــاس اللامركزيـــــة ، وأن لكـــــل قضـــــاء وناحيـــــة شخصـــــية معنويـــــة معت

 .  ( 1) هذه الوحدات الإدارية مجلساً منتخباً 

المؤقــــــــــت شــــــــــيئاً جديــــــــــداً بشــــــــــان النظــــــــــام ( م1961أيلــــــــــول  01)لــــــــــم يتضــــــــــمن دســــــــــتور 

ـــــــان  ـــــــان (  71و77) اللامركـــــــزي ، إذ نصـــــــت المادت ـــــــه المادت ـــــــل مـــــــا نصـــــــت ب (  14و  12) بمث

( م04/6/1969)اســــــــتحدث لــــــــواء دهــــــــوك ، وفــــــــي ( م07/5/1969)الســــــــابقتان غيــــــــر أنــــــــه فــــــــي 

 . ( 2) استحدث لواء السماوة

بعــــــد ترقــــــب للإحــــــداث السياســــــية وقيــــــام الســــــلطة الجمهوريــــــة بــــــإجراء إصــــــلاحات جذريــــــة 

در قــــــــانون المحافظــــــــات رقــــــــم فــــــــي مجــــــــال التنظــــــــيم الإداري بشــــــــقيه المركــــــــزي واللامركــــــــزي، صــــــــ

، وقـــــد أرســـــى هـــــذا القـــــانون التنظـــــيم الإداري علـــــى أســـــس جديـــــدة لـــــم تكـــــن ( م1969لســـــنة  159)

 إذ ألغــــــــى مجلـــــــــس اللــــــــواء العـــــــــام والمجلــــــــس البلـــــــــدي ومجلــــــــس القريـــــــــة ، معروفــــــــة مــــــــن قبـــــــــل ،

ـــــــــــــــة للمحافظـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــاء والناحيـــــــــــــــة ،  واســـــــــــــــتعاض عنهـــــــــــــــا بمجـــــــــــــــالس الوحـــــــــــــــدات الإداري

 .  ( 3) ها ووظائفها التي كانت مقررة لهاونقل إليها اختصاصات

مـــــن الوحـــــدات الإداريـــــة درجـــــات  ةأراضـــــي الدولـــــة العراقيـــــة إلـــــى ثلاثـــــهـــــذا القـــــانون قســـــم و 

هــــــي المحافظــــــات ثــــــم قســــــم المحافظــــــة إلــــــى عــــــدد مــــــن الأقضــــــية والنــــــواحي ومنحهــــــا الشخصــــــية 

                                 
‌.29؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص127؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌21الشييل ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

‌.‌20، بق‌ ‌ص‌؛‌ ا، ‌ ‌ رجل‌29المرجل‌س س ‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.‌714ص‌ ‌الج   ل‌  ب ل:‌ب  اد‌الإداري ‌الق سا ‌ ب در‌ (‌7771)وآخرو ‌‌ حم ‌عل .‌ب  ر ‌د‌(‌‌3)‌
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ـــــة تمارســـــها المعنويـــــة فـــــي نطـــــاق الوظـــــائف التـــــي ـــــق ع،  ( 1) الإدارات المحلي ـــــى كـــــل وحـــــدة وأطل ل

 . ( 2)  (الوحدة الإدارية)  سمامتميزة 

ن عوامــــــل عديــــــدة لهــــــا تــــــأثير حاســــــم فــــــي إجــــــراء هــــــذهِ التقســــــيمات مثــــــل أومـــــن الواضــــــح 

العوامـــــــــل السياســـــــــية فضـــــــــلًا عـــــــــن العوامـــــــــل التاريخيـــــــــة والجغرافيـــــــــة والاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة 

 .والمالية وكثافة السكان ودرجة العمران 

يــــتم بمرســـــوم جمهــــوري بنـــــاءً علــــى اقتـــــراح ( المحافظــــة)أن إنشـــــاء وتــــم الإشــــارة فيـــــه إلــــى 

ــــه  ــــص فــــي المــــادة الرابعــــة من ــــوزير كمــــا ن بمرســــوم جمهــــوري يصــــدر ... تســــتحدث المحافظــــة " ال

 .  ( 3)  "بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة 

تعييـــــنهم وأعضـــــاء آخـــــرين وأوجـــــب تشـــــكيل مجلـــــس فـــــي كـــــل محافظـــــة مـــــن أعضـــــاء يـــــتم 

منـــــــه أن يكـــــــون لكـــــــل وحـــــــدة إداريـــــــة مجلـــــــس لـــــــلإدارة المحليـــــــة ( 52)منتخبـــــــين ، فبينـــــــت المـــــــادة 

ويكـــــون تشـــــكيلها علـــــى وفـــــق القـــــانون وتوجـــــد فـــــي القضـــــاء والناحيـــــة مجـــــالس إداريـــــة علـــــى نمـــــط 

 .  ( 4) مجلس المحافظة

ــــــه توســــــع  ــــــانون أن ــــــي هــــــذا الق ــــــويلاحــــــظ ف ــــــة ف ــــــة المحلي ــــــق اللامركزي ــــــي تطبي ي العــــــراق ف

بحيـــــث أنشـــــأ ثـــــلاث درجـــــات مـــــن المجــــــالس المحليـــــة هـــــي مجلـــــس المحافظـــــة ومجلـــــس القضــــــاء 

، وجعــــــل  ومجلــــــس الناحيــــــة رتــــــب لهــــــا نظامــــــاً موحــــــداً ذا قواعــــــد مشــــــتركة تُطبــــــق عليهــــــا جميعــــــاً 

                                 
أضييي  ‌ يي هف‌ال قييرة‌"‌الم يي ل‌‌1969لسيينل‌(‌159) يين‌الميي دة‌الث سيييل‌ يين‌ يي سا ‌المح فظيي ر‌ر يي ‌(‌1)ال قييرة‌‌(‌‌1)‌

‌.1974/ ماز/16ف ‌0276:ة‌الا  ال‌ال را يل‌ال  د‌المنشار‌ف ‌جر  ‌1974لسنل‌‌15ر  ‌‌بماجم‌الق سا 

‌ ين‌ ي سا ‌المح فظي ر(1) ن‌المي دة‌(‌0)الاح ة‌الإدار ل‌  ‌المن قل‌ ‌المح فظل‌ ‌القض  ‌ ‌الن حيل‌ ‌ال قرة‌‌(‌‌2)‌

المنشيار‌في ‌‌1974لسينل‌‌15بماجم‌الت    ‌ب لق سا ‌ر  ‌((‌المن قل‌))‌حيث‌أضُي  ‌‌1969لسنل‌159ر  ‌

‌.1974/ ماز/16ف ‌‌0276:لا  ال‌ال را يل‌ب ل  د‌جر  ة‌ا

‌ الا ييييي ال‌ال را ييييييل‌جر ييييي ة‌‌.‌1969لسييييينل‌(‌159) ييييين‌ ييييي سا ‌المح فظييييي ر‌الم ييييي ل‌ر ييييي ‌(‌4)المييييي دة‌‌(‌‌3)‌

‌.00/26/1972ت ر  ‌ب‌1191ال  د‌

‌. ‌ رجل‌، بق‌‌1969لسنل‌(‌159) ‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر‌الم  ل‌ر  ‌(‌52)الم دة‌‌(‌‌4)‌
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ــــس قيــــادة الثــــورة باعتبــــاره أعلــــى جهــــة فــــي  إنشــــاء مجلــــس المحافظــــة مقتصــــراً علــــى مصــــادقة مجل

القضـــــاء فيـــــتم إنشـــــاؤه بمرســـــوم جمهـــــوري ، ويعتـــــرف بالناحيـــــة التـــــي تعـــــد الســـــلطة المركزيـــــة، أمـــــا 

ـــــانون شـــــروط محـــــددة لإنشـــــاء  ـــــة ، ولـــــم يضـــــع هـــــذا الق ـــــة بشخصـــــيتها المعنوي أصـــــغر وحـــــدة إداري

 .الوحدات الإدارية والجهة المسؤولة عن الإنشاء التي تمنحها الشخصية المعنوية 

مات البلديـــــة والوظـــــائف المحليـــــة ولكـــــي يمكّـــــن القـــــانون كـــــل وحـــــدة إداريـــــة مـــــن أداء الخـــــد

ـــــــى مســـــــتوى المحافظـــــــة أ ـــــــولى إدارة هـــــــذهِ الشـــــــؤون عل ـــــــي كـــــــل منهـــــــا مجلســـــــاً واحـــــــداً يت  ،نشـــــــأ ف

ـــــة ، أو الناحيـــــة ، أو القضـــــاء  ـــــى أي نـــــوع آخـــــر مـــــن تشـــــكيلات الإدارة المحلي ـــــذلك لـــــم يبـــــق عل وب

قـــــــوم الازدواج فــــــي التشـــــــكيلات التــــــي تعولجـــــــت مشــــــكلة وبــــــذلك  ،التــــــي كانــــــت موجـــــــودة ســــــابقاً 

 .بتأدية خدمات ووظائف متشابهة 

ـــــــديات المـــــــرقم  ـــــــانون البل ـــــــه أن ق ـــــــد ( م1964لســـــــنة165)ومـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إلي كـــــــان ق

ـــــــي المـــــــادة  ـــــــة ( 11)أشـــــــار ف ـــــــين طريق ـــــــى حســـــــب أصـــــــنافها وب ـــــــة عل ـــــــى المجـــــــالس البلدي ـــــــه إل من

تشـــــكيلها، ألا أن هـــــذه المجـــــالس لـــــم تختلـــــف فـــــي نشـــــاطها عـــــن مجـــــالس المحافظـــــات ، وبصـــــدور 

تــــــــداخلت أعمــــــــال البلــــــــديات وأعمــــــــال مجــــــــالس ( م1969لســــــــنة  159)لمحافظــــــــات رقــــــــم قـــــــانون ا

 .المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى 

لقــــد أعطــــى قـــــانون المحافظــــات بعـــــض الصــــلاحيات إلـــــى المجــــالس المحليـــــة عبــــر هيئـــــة 

ـــــلإدارة المحليـــــة)خاصـــــة  أنشـــــئت مـــــن أجـــــل هـــــذا الأمـــــر ، وأعطـــــت هـــــذه الهيئـــــة ( الهيئـــــة العليـــــا ل

ت إلــــــى المجــــــالس المحليــــــة للمحافظــــــات والوحــــــدات الإداريــــــة الأصــــــغر للمحافظــــــات ، اختصاصــــــا
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ـــــــين لتكـــــــوين أعضـــــــاء مجـــــــالس  وان المشـــــــرع العراقـــــــي أخـــــــذ بأســـــــلوب الانتخـــــــاب المباشـــــــر والتعي

 . ( 1) الوحدات الإدارية

ـــــة  اختيـــــارفـــــي  الانتخـــــابمبـــــدأ عـــــدَّ المشـــــرع العراقـــــي إن  أعضـــــاء مجـــــالس الإدارة المحلي

مـــــن ( 62و54)فـــــي تشـــــكيل مجـــــالس الوحـــــدات الإداريـــــة وقـــــد كرســـــه فـــــي المـــــادتين  ركنـــــاً أساســـــياً 

المعـــــدل، لمـــــا يرجـــــوه لهـــــذهِ المجـــــالس مـــــن خدمـــــة  (م1969لســـــنة  159)قـــــانون المحافظـــــات رقـــــم 

 .  ( 2) "بما يلائم روح العصر" المواطنين 

ـــــانون الخـــــاص بمجـــــالس المحافظـــــات أي شـــــرط لإنشـــــاء هـــــذه المجـــــالس ،  ـــــم يضـــــع الق ول

ـــــي نظمـــــت الألويـــــة ،وهـــــذا مـــــ أو المحافظـــــات ، إذ لـــــم يضـــــع  ا نلاحظـــــه فـــــي جميـــــع القـــــوانين الت

 .المشرع شروطاً محددة لإنشاء المحافظة سواء من حيث المساحة أو الكثافة السكانية 
 ( 3)  (م6118)ل قانون سنة ظالمجالس البلدية في  :المطلب الرابع 

 (م1995لســـــــنة05) رقـــــــمصـــــــدر قـــــــانون مجـــــــالس الشـــــــعب المحليـــــــة  (م1995)فـــــــي عـــــــام 

الـــــــذي تـــــــم تشـــــــريعه اســـــــتجابة لمتطلبـــــــات المرحلـــــــة الجديـــــــدة المتمثلـــــــة بتوســـــــيع قاعـــــــدة المشـــــــاركة 

ـــــــي  وحلـــــــت مجـــــــالس الشـــــــعب ، الشـــــــعبية للإســـــــهام فـــــــي ممارســـــــة الســـــــلطة علـــــــى الصـــــــعيد المحل

 ، (م1972)شـــــــــكلة بموجـــــــــب هـــــــــذا القـــــــــانون محـــــــــل مجـــــــــالس الشـــــــــعبية المشـــــــــكلة منـــــــــذ عـــــــــام المُ 

ــــــــــــــــت محــــــــــــــــل مجــــــــــــــــالس  ــــــــــــــــدياتكمــــــــــــــــا حل  البلديــــــــــــــــة المشــــــــــــــــكلة بموجــــــــــــــــب قــــــــــــــــانون إدارة البل

                                 
‌. ‌ رجل‌، بق‌‌1969لسنل‌(‌159) ن‌  سا ‌المح فظ ر‌الم  ل‌ر  ‌(‌56 ‌‌60-50)لم دة‌ا‌(‌‌1)‌

‌. ‌ رجل‌، بق‌‌1969لسنل‌‌159الأ،ب ب‌الماجبل‌لتشر ل‌  سا ‌المح فظ ر‌ر  ‌‌(‌‌2)‌

 سا ‌كي‌‌05تي ر  ب‌2596ال  د‌‌الا  ال‌ال را يلجر  ة‌ ‌‌1995لسنل‌(‌05)  سا ‌ ج ل ‌الش م‌المحليل‌ر  ‌‌(‌‌3)‌

‌.‌1995الأول‌
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 ومجـــــــــالس المحافظـــــــــات المشـــــــــكلة بموجـــــــــب قـــــــــانون المحافظـــــــــات ، (م1964لســـــــــنة  165)رقـــــــــم 

 . (م1969لسنة  159)رقم 

 :سبق صدور هذا القانون عدد من التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، هي 

 :  6117آذار  66بيان : أولا 

ـــــو  ـــــادة الث ـــــس قي ـــــة حـــــلًا صـــــدر عـــــن مجل ـــــه حـــــل المســـــألة الكردي ـــــن في ـــــاً يعل رة المنحـــــل بيان

ســـــلمياً ، وقـــــد اعتـــــرف بـــــالحكم الـــــذاتي للشـــــعب الكـــــردي ضـــــمن إطـــــار الجمهوريـــــة العراقيـــــة علـــــى 

التــــــي تقطنهــــــا كثــــــرة كرديــــــة وفقــــــاً للإحصــــــاءات  أن يــــــتم توحيــــــد المحافظــــــات والوحــــــدات الإداريــــــة

المنطقــــــة مــــــن اختصــــــاص ســــــلطات  الثــــــروات الطبيعيــــــة فــــــي هــــــذه الرســــــمية ، علــــــى أن اســــــتغلال

 . ( 1) بطبيعة الحال الجمهورية

 ( :الملغى ) المؤقت  6117تموز  61دستور : ثانيا 

ـــــص فـــــي  ـــــذي ن ـــــد ال ـــــت الجدي ـــــورة المنحـــــل إصـــــدار الدســـــتور المؤق ـــــادة الث ـــــس قي ـــــرر مجل ق

ــــــى تقســــــيم ( 1)المــــــادة  الجمهوريــــــة العراقيــــــة إلــــــى وحــــــدات إداريــــــة تــــــنظم علــــــى أســــــاس " منــــــه عل

، فكـــــــان ذلـــــــك تتويجـــــــاً للمكانـــــــة التـــــــي يجـــــــب أن تحتلهـــــــا الإدارة المحليـــــــة  ( 2) "للامركزيـــــــة الإدارة ا

 .  ( 3) في مضمار التنظيم الإداري في القطر

ــــــــة الإدارة نحــــــــو الاتجــــــــاه تأكــــــــد (م7711) دســــــــتور بصــــــــدورو   إذ العــــــــراق فــــــــي اللامركزي

 وتـــــنظم إداريـــــة اتوحـــــد إلـــــى العـــــراق جمهوريــــة تقســـــيم"  :علـــــى( ب) الفقـــــرة الثامنـــــة المـــــادة نصــــت

تتمتـــــــع " منـــــــه علـــــــى ( ج)الفقـــــــرة ( 1)المـــــــادة  وكـــــــذلك نصـــــــت"  اللامركزيـــــــة الإدارة أســـــــاس علـــــــى

                                 
‌.29؛‌عب ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص129؛‌  رد‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌24 ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

‌.‌1/‌ب‌ ن‌الم دة‌/‌ ‌ال قرة‌‌1972 ماز‌‌19بت ر  ‌‌1922جر  ة‌الا  ال‌ال را يل‌ال  د‌‌(‌‌2)‌

‌.‌25 ا، ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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، فمنحـــــت " المنطقــــة التـــــي غالبيـــــة ســــكانها مـــــن الأكـــــراد بــــالحكم الـــــذاتي وفقـــــاً لمــــا يحـــــدده القـــــانون

 .منطقة كردستان العراق وضعاً يقترب من اللامركزية السياسية

ـــــــى العراقـــــــي دســـــــتورال فـــــــي إشـــــــارة أول وهـــــــذه ـــــــدأ إل ـــــــة الإدارة مب  أن حـــــــين فـــــــي اللامركزي

 فـــــــــي واحـــــــــداً  نصـــــــــاً  تضـــــــــمنا (م7701 أيلـــــــــول 77) ، ودســـــــــتور (م7704 نيســـــــــان 77) دســــــــتور

 :(م7701) دستور من( 11،11) والمادتين ، م7704 دستور من( 11،14) المادتين

  .ونللقان وفقاً  وتدار تنظم إدارية وحدات إلى العراقية الجمهورية تقسم 

 تمثلهــــــا التـــــي الوحــــــدات يهـــــم مـــــا بكــــــل الإداريـــــة للوحـــــدات الممثلــــــة الهيئـــــات تخـــــتص 

 .  ( 1) "للدولة الخطة تنفيذ في وتساهم

 : (م6118لسنة ( 28)قانون مجالس الشعب المحلية رقم : ثالثا 

ـــــس شـــــعب محلـــــي فـــــي كـــــل المـــــادة الأولـــــى مـــــن هـــــذا  تنصـــــ القـــــانون علـــــى تشـــــكيل مجل

ـــــــة والقضـــــــاء والمح ـــــــة مـــــــن الناحي ـــــــع بالشخصـــــــية المعنوي ـــــــره فـــــــي مركـــــــز  ،افظـــــــة يتمت ويكـــــــون مق

وأعضـــــــاء ، ويتكـــــــون مـــــــن أعضـــــــاء معينـــــــين بحكـــــــم مناصـــــــبهم الرســـــــمية ،  ( 2) الوحـــــــدة الإداريـــــــة

 . ( 3) منتخبين يجري انتخابهم بالاقتراع العام السري والمباشر

ــــــون  ــــــذين يمثل ــــــين ال ــــــين ضــــــعف عــــــدد الأعضــــــاء المعين ويكــــــون عــــــدد الأعضــــــاء المنتخب

ـــــــدو  ـــــــصَّ ال ـــــــة ، ون ـــــــي الوحـــــــدة الإداري ـــــــة ف ـــــــس الشـــــــعب  ائر المركزي ـــــــى أن رئاســـــــة مجل ـــــــانون عل الق

أمــــا نائــــب الــــرئيس فيجــــري انتخابــــه مــــن بــــين الأعضــــاء ، المحلــــي تكــــون لــــرئيس الوحــــدة الإداريــــة 

ويلاحـــــظ أن ، المنتخبـــــين الـــــذي يحـــــل محـــــل الـــــرئيس عنـــــد غيابـــــه فـــــي تـــــرؤس جلســـــات المجلـــــس 
                                 

‌.‌‌1961–‌‌9–‌01ف ‌‌1605سشر‌ف ‌الا  ال‌ال را ل‌ع د‌‌(‌‌1)‌

‌. ‌ رجل‌، بق‌1995لسنل‌(‌05)  سا ‌ ج ل ‌الش م‌المحليل‌ر  ‌‌(‌‌2)‌

‌. ‌ رجل‌، بق‌1995لسنل‌(‌05)  سا ‌ ج ل ‌الش م‌المحليل‌ر  ‌الم دة‌الث  نل‌ ن‌‌(‌‌3)‌
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ــــــة أعضــــــا ــــــب كف ــــــى تغلي ــــــين المشــــــرّع حــــــرص عل ــــــس المنتخب إذ جعــــــل عــــــددهم ضــــــعف ، ء المجل

ـــــين  ـــــي ممارســـــة الســـــلطة  ،عـــــدد الأعضـــــاء المعين ـــــك لضـــــمان المشـــــاركة الشـــــعبية ف واتخـــــاذ ، وذل

 .وبما لا يجعل من المجلس تشكيلة غير فعالة يسيطر عليه الموظفون المعينون  ،القرار 

: واع وهــــــي علــــــى ثلاثــــــة أنــــــ ،ويمــــــارس مجلــــــس الشــــــعب المحلــــــي اختصاصــــــاته المقــــــررة 

 .واختصاصات رقابية ، واختصاصات استشارية ، اختصاصات تنفيذية 

، مـــــــــن القـــــــــانون  (52– 41 – 47)والاختصاصـــــــــات التنفيذيـــــــــة نصـــــــــت عليهـــــــــا المـــــــــواد 

وهـــــي الاختصاصــــــات التــــــي كانـــــت موكلــــــة للمجــــــالس البلديـــــة مــــــع التوســــــع فـــــي المجــــــالات التــــــي 

، ة والاقتصــــــــادية والإداريــــــــة والمتعلقــــــــة بالشــــــــؤون الاجتماعيــــــــ، أســــــــندت إلــــــــى مجــــــــالس الشــــــــعب 

قـــــــرار إنشـــــــاء الحـــــــدائق والمتنزهـــــــات ، وفـــــــتح وتســـــــمية الشـــــــوارع  ،لمـــــــدن اعـــــــداد تصـــــــاميم إك  ،وا 

ــــــــــــــــــــــة للســــــــــــــــــــــقوط  ــــــــــــــــــــــاني الآيل ــــــــــــــــــــــرار هــــــــــــــــــــــدم المب ق نشــــــــــــــــــــــاء الأســــــــــــــــــــــواق العامــــــــــــــــــــــة ، وا   ،وا 

جــــــازة المحــــــال العامــــــة  كمــــــا تعمــــــل المجــــــالس الشــــــعبية فــــــي المجــــــالات الاجتماعيــــــة والدينيــــــة ، وا 

ورعايـــــــــة عوائـــــــــل الشـــــــــهداء  ،احـــــــــات بخصـــــــــوص إنشـــــــــاء المســـــــــاجد ودور العبـــــــــادة كتقـــــــــديم الاقتر 

وهــــــــذه الواجبــــــــات ، والمســــــــاهمة برعايــــــــة الأســــــــرة والطفولــــــــة والمعــــــــوقين ، والأســــــــرى والمفقــــــــودين 

 .استدعتها ظروف الحرب مع إيران وما نتج عنها في الجانب الاجتماعي 

صــــــلاحيات الهادفــــــة علــــــى قيــــــام مجــــــالس الشــــــعب بممارســــــة ال( 52)كمــــــا نصــــــت المــــــادة 

كإجــــــــــازة النــــــــــوادي والمطــــــــــاعم ، إلــــــــــى المحافظــــــــــة علــــــــــى الآداب العامــــــــــة والتقاليــــــــــد الاجتماعيــــــــــة

، صــــــــبح وجودهــــــــا يــــــــؤثر فــــــــي الأخــــــــلاق العامــــــــة أو راحــــــــة المــــــــواطنين أوالملاهــــــــي وغلقهــــــــا إذا 

وترحيــــــل مــــــن يثبــــــت قيــــــامهم بأعمــــــال مخلــــــة الآداب العامــــــة بموجــــــب حكــــــم قضــــــائي إلــــــى خــــــارج 

 .وغيرها من الواجبات ذات العلاقة بهذا الجانب  الوحدة الإدارية
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ـــــــق بمجـــــــال التربيـــــــة ( 49)فقـــــــد بينتهـــــــا المـــــــادة ، أمـــــــا الاختصاصـــــــات الاستشـــــــارية  وتتعل

ـــــق ، إذ والثقافـــــة والشـــــباب  ـــــل برفـــــع مقترحـــــات تتعل ـــــدور استشـــــاري يتمث تقـــــوم المجـــــالس الشـــــعبية ب

، يـــــــة والثانويـــــــة والمهنيـــــــة بإنشـــــــاء وتجهيـــــــز دور الحضـــــــانة وريـــــــاض الأطفـــــــال والمـــــــدارس الابتدائ

نشــــــاء  ــــــة بإنشــــــاء الملاعــــــب الرياضــــــية والمســــــابح ورعايــــــة الشــــــباب وا  وكــــــذلك الاقتراحــــــات المتعلق

 .المكتبات العامة وقاعات عروض الفنون التشكيلية 

ــــــــــة باتخــــــــــاذ  ــــــــــوم المجــــــــــالس بمســــــــــاعدة الســــــــــلطات الزراعي ــــــــــي مجــــــــــالات الزراعــــــــــة تق وف

عـــــي والحيــــــواني وزيـــــادة الرقعــــــة الزراعيـــــة والثــــــروة الإجـــــراءات المؤديـــــة إلــــــى تطـــــوير الإنتــــــاج الزرا

 .الحيوانية والعمل على توزيع المياه بأساليب علمية حديثة والحفاظ على خصوبة التربة 

ـــــــــي المجـــــــــال الاقتصـــــــــادي تقـــــــــوم المجـــــــــالس بالأشـــــــــراف علـــــــــى المطـــــــــاحن المخـــــــــابز  وف

الأســـــــــعار والتعـــــــــاون مـــــــــع الســـــــــلطات الإداريـــــــــة المختصـــــــــة بمراقبـــــــــة ، والأفـــــــــران ومحـــــــــال البيـــــــــع 

 ومســـــــــاعدة هـــــــــذه الســـــــــلطات فـــــــــي محاربـــــــــة أشـــــــــكال التخريـــــــــب الاقتصـــــــــادي وتطبيـــــــــق القـــــــــوانين

ممارســـــة مجـــــالس دُّ وعلـــــى ذلـــــك تعـــــ، والأنظمـــــة والتعليمـــــات ذات العلاقـــــة بالجانـــــب الاقتصـــــادي 

ذلــــــك أن ، بــــــرز التطــــــورات فــــــي ممارســــــة الســــــلطة الرئاســــــية أالشــــــعب لهــــــذه الاختصاصــــــات مــــــن 

ـــــزم بموجـــــ ـــــرئيس الإداري مل ـــــانون ال ـــــى مجـــــالس ، ب الق وهـــــو يمـــــارس ســـــلطته الرئاســـــية الرجـــــوع إل

ـــــة ، الشـــــعب  ـــــي المنطق ـــــى مقرراتهـــــا ومقترحاتهـــــا المتعلقـــــة بأوجـــــه النشـــــاط الإداري ف والاطـــــلاع عل

ــــــراره م ــــــى يكــــــون ق ــــــات النشــــــاط الإداري توافقــــــاً مــــــع حت ــــــي تقــــــدمها ملبيــــــاً لو  ،متطلب لمقترحــــــات الت

ة القـــــرار الإداري الـــــذي يصـــــدر فـــــي هـــــذه الحالـــــة بمـــــا يـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة فاعليـــــ، مجــــالس الشـــــعب 

ــــــــين الســــــــلطة الرئاســــــــية  ــــــــرئيس الإداري)مترجمــــــــاً للجهــــــــود الجماعيــــــــة المشــــــــتركة ب ومجــــــــالس ( ال

 .الشعب 
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ـــــــه دوراً فـــــــي إصـــــــدار القـــــــرار وممارســـــــة الســـــــلطة  ـــــــك يشـــــــعر المـــــــواطن أن ل ، ونتيجـــــــة ذل

وفـــــق هـــــذه علـــــى در فـــــالقرار الصـــــا ،ويـــــنعكس ذلـــــك علـــــى مقتضـــــيات تنفيـــــذ هـــــذا القـــــرار ونجاحـــــه 

ــــــة  ــــــراً عــــــن الإرادة الجماعي ــــــيس معبــــــراً عــــــن الإرادة المنفــــــردة للســــــلطة ، الاعتبــــــارات يكــــــون معب ول

فـــــالقرار الصـــــادر ، فاعليـــــة تنفيـــــذ القـــــرار فـــــي همـــــة تـــــؤثر موعلـــــى ذلـــــك تترتـــــب نتـــــائج ، الرئاســـــية 

ــــى ال ــــذه مــــن الأفــــراد بالاعتمــــاد عل ســــند الرســــمي عــــن الإرادة المنفــــردة للســــلطة الرئاســــية يكــــون تنفي

فــــي حــــين أن القـــــرار المعبــــر عـــــن الإرادة الجماعيــــة يكـــــون ( القــــانون والنظـــــام )الــــذي يســــتند إليـــــه 

ــــول  ــــانوني فضــــلًا عــــن  ،ســــهمت فــــي صــــنعه أأو رضــــا الجماعــــة التــــي ، ســــنده القب ، الأســــاس الق

كثــــــر مــــــن فاعليــــــة القــــــرار الصــــــادر اســــــتناداً إلــــــى أوفاعليــــــة القــــــرار الصــــــادر عــــــن قبــــــول الأفــــــراد 

 .نون والنظام القا

فيتمثــــــل بمراقبــــــة مشــــــاريع الدولــــــة  ،أمــــــا الــــــدور الرقــــــابي الــــــذي تمارســــــه مجــــــالس الشــــــعب 

ــــــي يقــــــرر المجلــــــس إنشــــــاؤها  ،المخصصــــــة لخــــــدمات الوحــــــدة الإداريــــــة  عــــــلام ، والمشــــــاريع الت وا 

 .من القانون 54المادة كما بينته الجهات المختصة عن سير العمل فيها 

ـــــــر فعـــــــال فـــــــ إذ مـــــــن ، ي تنشـــــــيط العمليـــــــة الإداريـــــــة بهـــــــذا الاتجـــــــاهوهـــــــذه الرقابـــــــة ذات اث

ورفــــــع ، والتلكــــــؤ فــــــي التنفيــــــذ  ،متابعــــــة تنفيــــــذ المشــــــاريع الخدميــــــة يمكــــــن تأشــــــير مــــــواطن الخلــــــل 

ـــــى الســـــلطة ال ـــــك إل ـــــةذل ـــــل  مركزي ـــــد ، المختصـــــة لاتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لتلافـــــي هـــــذا الخل وق

جـــــراءات فـــــي ضـــــوء الملاحظـــــات التـــــي بإعـــــادة النظـــــر فـــــي القـــــرارات والإ مركزيـــــةتقـــــوم الســـــلطة ال

ــــــةوبهــــــذه الصــــــورة تصــــــبح قــــــرارات الســــــلطة ال، ترفعهــــــا مجــــــالس الشــــــعب  ــــــذ  مركزي ــــــة بتنفي المتعلق

ـــــــة للمراجعـــــــة  ـــــــى إ مركزيـــــــةوقـــــــد تضـــــــطر الســـــــلطة ال، المشـــــــاريع الخدميـــــــة قابل صـــــــدار قـــــــرارات إل

 .جديدة لمعالجة الخلل
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ــــدة فــــي صــــدور مجــــالس الشــــعب بهــــذا تســــهم و  ــــه مــــن ملاحظــــات بمــــا القــــرارات الجدي قدمت

وعلــــى ذلــــك فــــان هــــذه الرقابــــة التــــي نــــص ، حــــول تنفيــــذ المشــــاريع الخدميــــة التــــي تقــــوم بهــــا الإدارة 

عليهــــا القــــانون تــــؤدي إلــــى ممارســــة مجــــالس الشــــعب لــــدورها فــــي المشــــاركة فــــي ممارســــة الســــلطة 

صـــــدار، فـــــي ضـــــوء تطـــــور النشـــــاط الإداري  مركزيـــــةال  ومـــــا يســـــتلزمه هـــــذا التطـــــور مـــــن متابعـــــة وا 

 .1قرارات جديدة تساهم فيها هذه المجالس

كمــــا نــــص القــــانون علـــــى قيــــام مجلــــس الشــــعب بـــــدعوة أي موظــــف مــــن مــــوظفي الوحـــــدة 

الإداريـــــــة للاستيضـــــــاح منـــــــه أو لمناقشـــــــته أو الاســـــــتئناس برأيـــــــه فـــــــي الأمـــــــور المعروضـــــــة علـــــــى 

ــــك المجلــــس ذات العلاقــــة باختصاصــــه  ــــاً  (54)المــــادة كمــــا يبــــت ذل ــــى وهــــذا يشــــ،  الفقــــرة ثاني ير إل

ـــــة يجـــــب أن تتســـــم بالموضـــــوعية  ـــــس المتعلقـــــة بالشـــــؤون الإداري ـــــى ، أن مـــــداولات المجل وتســـــتند إل

ـــــــك ، الوقـــــــائع الملموســـــــة  ـــــــذي يمل والمعلومـــــــات المؤكـــــــدة مـــــــن خـــــــلال دعـــــــوة الموظـــــــف الإداري ال

ــــــوظيفي والاستيضــــــاح منــــــه عــــــن جوانــــــب هــــــذا  ــــــة بكــــــل مــــــا يتعلــــــق باختصاصــــــه ال الدرايــــــة الكامل

ــــوفر للمجلــــ اذ العمــــل ــــة اللازمــــة حــــول الموضــــوع المطــــروح للنقــــا  ي ــــالي يــــتمكن ، س المعرف وبالت

ــــــائع والمعلومــــــات المؤكــــــدة  ــــــى الوق ــــــرار الصــــــحيح المســــــتند إل ــــــى التصــــــور والق ، مــــــن الوصــــــول إل

اقتراب المجلـــــــس مـــــــن صـــــــورة العمـــــــل بـــــــيكـــــــون قـــــــرار المجلـــــــس صـــــــائباً وســـــــليماً وقـــــــابلًا للتنفيـــــــذ ب

ين مجــــــالس الشــــــعب والإدارة بمــــــا يــــــنعكس إيجابيــــــاً وخلــــــق أجــــــواء التعــــــاون والتنســــــيق بــــــ، الإداري 

 . على النشاط الإداري

مجـــــــالس المحافظـــــــات  ن لمجـــــــالس الشـــــــعب اختصاصـــــــات رقابيـــــــة تتمثـــــــل بمراقبـــــــةأكمـــــــا 

 : أتيوتتجسد هذه الرقابة بما ي، قضية والنواحي لأعمال مجالس الأ

                                 
(
1
‌.1995 ن‌  سا ‌ ج ل ‌الش م‌لسنل‌(‌أو )فقرة‌(‌54) نظر‌الم دة‌‌‌(‌
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 .الأشراف على حسن سير أعمال المجالس في الاقضية والنواحي .6

يقــــــاف الإجــــــراءات التــــــي تتخــــــذها مجــــــالس الأنقــــــض القــــــرا .2 قضــــــية والنــــــواحي إذا مــــــا رات وا 

 .ظهر فيها ما يتعارض مع التشريعات النافذة أو سياسة السلطة المركزية 

قضـــــية قيـــــام مجـــــالس المحافظـــــة بممارســـــة أي اختصـــــاص مـــــن اختصاصـــــات مجـــــالس الأ .3

مصــــــلحة والنــــــواحي إذا مــــــا ظهــــــرت نتــــــائج هــــــذه الممارســــــة مــــــن شــــــانها إلحــــــاق الضــــــرر ب

 ( .الفقرات أولًا وثانياً وثالثاً  56المادة )الوحدة الإدارية 

قضـــــية وعلـــــى ذلـــــك تكـــــون الرقابـــــة التـــــي تمارســـــها مجـــــالس المحافظـــــات علـــــى مجـــــالس الأ

ــــه عــــام  ــــة أشــــراف وتوجي ــــواحي هــــي رقاب ــــرارات  ،والن ــــة نقــــض الق يقــــاف الإجــــراءات ، ورقاب ثــــم ، وا 

 .محافظات بالحلول محل المجالس الفرعيةأي أن تقوم المجالس على مستوى ال الحلول ،
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 الثالثالمبحث 

 ةسوغات وأسباب تغيير قوانين المجالس المحلي  ،وتعميلها في العراق

إن مســـــــوغات صـــــــدور أي قـــــــانون عائـــــــد إلـــــــى حاجـــــــة المجتمعـــــــات إلـــــــى ضـــــــوابط تكفـــــــل 

ضـــــمان الحقــــــوق ، وعــــــدم المســــــاس بهــــــا ، ومــــــع تطــــــور الحيــــــاة ازدادت الحاجــــــة إلــــــى مزيــــــد مــــــن 

ـــــــع المســـــــ ـــــــه ، وضـــــــمان هـــــــذا الحـــــــق ، ومن ـــــــر عـــــــن رأي وغات ، منهـــــــا حـــــــق المـــــــواطن فـــــــي التعبي

 .الاستئثار بالسلطة 

إن موجبــــــــات القــــــــوانين وآفاقهــــــــا الملزمــــــــة وأهــــــــدافها النبيلــــــــة فــــــــي تنظــــــــيم الحيــــــــاة العامــــــــة 

ومشـــــروع وطنـــــي كونهـــــا ذات طبيعـــــة محـــــددة ، غايـــــة ســـــامية  كانـــــت مســـــاراتها تعـــــدُّ  للشـــــعوب أيـــــاً 

، والممتلكـــــــات ، طبيـــــــق مقومـــــــات العدالــــــة الراميـــــــة إلــــــى حمايـــــــة الأرواح الأغــــــراض مـــــــن حيــــــث ت

وفــــــي الوقـــــــت ذاتــــــه تضــــــع الأطــــــر الشـــــــاملة للمنظومــــــة السياســــــية والاجتماعيـــــــة ، والمــــــال العــــــام 

 .والأمنية وكيفية تفعيل مباد  الحق والعدل والمساواة 

ـــــة أو أي تســـــ ـــــة أو البلدي ـــــالقوانين الخاصـــــة بالمجـــــالس المحلي ـــــق ب مية أخـــــرى ، وفيمـــــا يتعل

  :فهناك مسوغات أخرى يمكن استقراؤها من المبحث السابق ، وتتلخص بما يأتي 

 :قبل النظام الجمهوري مسوغات وأسباب تغيير قوانين المجالس المحلية :المطلب الأول 

ـــــرئيس مـــــن صـــــدور التشـــــريعات القانونيـــــة لـــــم يكـــــن رغبـــــة الحكـــــام بمشـــــاطرة  .6 إن الغـــــرض ال

إن الإنســــــان يميــــــل بطبعــــــه إلــــــى التفــــــرد والاســــــتحواذ إ ولكــــــن الآخــــــرين مســــــؤولياتهم ، إذ 

صـــــعوبة الهيمنـــــة أو الســـــيطرة علـــــى مقاليـــــد الأمـــــور كافـــــة ، وتعـــــذر الإحاطـــــة بالمناصـــــب 

كافـــــة كـــــان أحـــــد أهـــــم أســـــباب ظهـــــور الحكـــــم اللامركـــــزي ، وهـــــذا مـــــا نلمســـــه بوضـــــوح فـــــي 
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ــــة الحكــــام عبــــر العصــــور فــــي توزيــــع الصــــلاحيات علــــى الــــولاة لتعــــذر حكــــم  الولايــــات رغب

 .المختلفة مباشرة 

 

ــــــة لتخفيــــــف المعارضــــــة ، كمــــــا رغبــــــة الحكــــــام فــــــي إشــــــراك الأهــــــالي  .2 مــــــع الإدارات المختلف

هــــو الشــــأن مــــع الاحــــتلال البريطــــاني للعــــراق ، فقــــد جــــرى إشــــراك الأهــــالي جــــراء رفضــــهم 

ـــــرده بالســـــلطة ، فكـــــان القصـــــد مـــــن هـــــذه المشـــــاركة ترضـــــية المعارضـــــة ،  للاحـــــتلال ، وتف

ا أن المشــــــــــاركة العراقيــــــــــة كانــــــــــت رمزيــــــــــة ، إذ كانــــــــــت الســــــــــيطرة فيهــــــــــا ومــــــــــا يؤيــــــــــد هــــــــــذ

وأن الإدارة البريطانيـــــــة بـــــــدلًا مـــــــن أن ترســـــــي نظامـــــــاً ديمقراطيـــــــاً حقيقـــــــاً  ، ( 1) نللبريطـــــــانيي

 .كرست النظام العشائري والطائفي 

 

إن إشــــراك الأهــــالي مــــن ناحيــــة أخــــرى كــــان لــــه غــــرض آخــــر غــــي امتصــــاص المعارضــــة،  .3

ســـــهامهم فـــــي لقـــــاء القـــــبض علـــــى  ي فـــــي حمايـــــة مصـــــالح المحتـــــل ،وهـــــو إشـــــراك الأهـــــال وا 

 ، وهــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا لمســــــــــــــــــــناه بعــــــــــــــــــــد احــــــــــــــــــــتلال العــــــــــــــــــــراق ( 2) عناصــــــــــــــــــــر المقاومــــــــــــــــــــة

، إذ ســـــــخر الجـــــــي  الأمريكـــــــي القـــــــوات المســـــــلحة العراقيـــــــة لحمايـــــــة ( م0222)فـــــــي عـــــــام 

 .الجي  ، والمساعدة في القبض على المناوئين للاحتلال 

طيـــــة فـــــي العـــــالم ، وكـــــذلك انتشـــــار تشـــــكيل المجـــــالس البلديـــــة، إن انتشـــــار التجربـــــة الديمقرا .4

ومــــــــع أن التجربــــــــة الإســــــــلامية اتصــــــــفت  كــــــــان ســــــــبباً مهمــــــــاً لمحاكــــــــاة هــــــــذه التجــــــــارب ،

ــــــــــة فــــــــــي الإدارة ، ــــــــــم تكــــــــــن تجســــــــــيداً ل نمــــــــــوذج  باللامركزي إلا أن التجــــــــــارب الحديثــــــــــة ل

                                 
‌.‌12جل‌، بق‌ ‌صالبزاز‌ ‌ ر‌(‌‌1)‌

‌.‌11المرجل‌س س ‌ ‌ص‌(‌‌2)‌
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أنظمــــة وقــــوانين بــــل كانــــت تقليــــداً ل نمــــوذج الغربــــي ، ويــــدل علــــى هــــذا تــــأثر  الإســــلامي ،

 .هذه المجالس بالقوانين الغربية 

ـــــــــــــــة ، .8 ـــــــــــــــة تقتضـــــــــــــــي تأســـــــــــــــيس الوحـــــــــــــــدات الإداري ـــــــــــــــات إدارة الدول  فظهـــــــــــــــرت إن متطلب

 .المختلفة ، التي كانت أساس الدولة( المحافظات ) الألوية 

 الرغبــــــــة فــــــــي تلبيــــــــة طلبـــــــــات الطوائــــــــف المختلفــــــــة فــــــــي العـــــــــراق فــــــــي المشــــــــاركة بـــــــــإدارة .1

لرغبـــــــة ذاتيـــــــة ، أم اســـــــتجابة لطلبـــــــات هـــــــذه الطوائـــــــف ، شـــــــؤونهم ، ســـــــواء أكانـــــــت هـــــــذه ا

ــــــذلك نصــــــت المــــــادة  ــــــانون الأساســــــي لســــــنة ( 110)ل ــــــه يحــــــق ( م1905)مــــــن الق ــــــى أن عل

 .  ( 1) لكل طائفة تأليف مجالس في المناطق الإدارية المهمة

ــــل الحاصــــل فيهــــا ،  .1 ــــى هــــذه القــــوانين إمــــا لمعالجــــة الخل جــــاءت التطــــورات التــــي طــــرأت عل

مـــــــا اســـــــتجابة ل متطلبـــــــات النظـــــــام الإداري ومقتضـــــــياته ، ومـــــــن شـــــــواهد معالجـــــــة الخلـــــــل وا 

الـــــــذي لـــــــم يمـــــــنح ( م1907لســـــــنة  51)التشـــــــريعي ، التعـــــــديل الـــــــذي طـــــــرأ علـــــــى القـــــــانون 

ــــــة ،  ــــــة ، وقــــــد حصــــــر الصــــــلاحيات بالســــــلطة المركزي ــــــة شخصــــــية معنوي الوحــــــدات الإداري

ــــــم  ــــــديات رق ــــــانون إدارة البل ــــــذلك جــــــاء ق ــــــذ( م1921لســــــنة  14)ل ــــــي ليكــــــون الب ــــــى ف رة الأول

 .  ( 2) حقل اللامركزية الإدارية في العراق

بــــــل كانــــــت تخــــــدم  إن التشــــــريعات القانونيــــــة لــــــم تكــــــن تخــــــدم مصــــــالح الجمــــــاهير دائمــــــاً ، .5

ــــرار السياســــي ، كمــــا هــــو الحــــال  ــــذة فــــي المجتمــــع ، أو صــــاحبة الق مصــــالح الفئــــات المتنف

ـــــة رقـــــم  ـــــد العمـــــل بقـــــانون تشـــــييد القـــــرى الحديث ـــــي ( 3) (م1926لســـــنة  72)فـــــي تجمي ، أو ف

                                 
‌.‌122 ‌ص‌1905لسنل‌  سظمل جماعل‌القااسين‌والأ ‌‌1905الق سا ‌الأ، ، ‌لسنل‌(‌110)الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌.‌1الحسن ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.‌22المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌3)‌
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ــــين  ــــة للســــكان المحلي ــــزاول أعمالهــــا بوصــــفها ممثل ــــم ت ــــي ل ــــة الت ــــيص دور مجــــالس الألوي تقل

 .(  1)  (م1952)إلا لمدة محدودة بعد عام 

ومــــــــن شــــــــواهد الاســــــــتجابة لمتطلبــــــــات النظــــــــام الإداري ومقتضــــــــياته صــــــــدور قــــــــانون إدارة  .1

اء العــــــــام ، ومنحــــــــه ، الــــــــذي اســــــــتحدث مجلــــــــس اللــــــــو ( م1945لســــــــنة  16)الألويــــــــة رقــــــــم 

 .   ( 2) صلاحيات مهمة

ومـــــــــن الشـــــــــواهد علـــــــــى الاســـــــــتجابة لمقتضـــــــــيات النظـــــــــام الإداري ومواكبـــــــــة الممارســـــــــات  .67

 . ( 3) في العالم اعتماد الانتخاب لتكوين مجلس اللواء العام ةالديمقراطي

إن التشـــــريعات القانونيـــــة تكتســـــب قيمتهـــــا مـــــن تطبيقهـــــا تطبيقـــــاً صـــــحيحاً ، ووجـــــود النظـــــام  .66

قضـــــائي الـــــذي يحظـــــى بالقـــــدرة علـــــى فـــــرض القـــــانون ، فصـــــدور قـــــوانين مـــــن دون تـــــوفير ال

ــــــة ، ــــــي عــــــدم الجدي ــــــات نجاحــــــه ، يعن ــــــق ،  موجب ــــــي التطبي ــــــة الصــــــادقة ف أو انعــــــداما لرغب

ـــــة ، ـــــل الإمكانـــــات المادي ـــــي تمنـــــع مـــــن تطبيقـــــه مث  وقـــــد تكـــــون هنـــــاك بعـــــض الظـــــروف الت

 ومــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــواهد ذلــــــــــــــــــــــك العجــــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــــن تطبيــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــانون إدارة القــــــــــــــــــــــرى

ـــــــم ر  ـــــــس القريـــــــة ،  (م1957لســـــــنة  16)ق ـــــــة لمجل ـــــــين مـــــــوارد ماليـــــــة ثابت بســـــــبب عـــــــدم تعي

ومنعــــه مــــن صــــلاحية الفصــــل فــــي القضــــايا التــــي لا تتجــــاوز قيمتهــــا عشــــرة دنــــانير ، ممــــا 

أدى إلــــــى تجميــــــد أحكامــــــه ، فضــــــلًا عــــــن عــــــدم وجــــــود الأشــــــخاص المــــــؤهلين فــــــي القريــــــة 

 . ( 4) للقيام بالواجبات التي نص عليها القانون

 

                                 
‌.‌‌10؛‌     ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌147البرزسج ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

‌.‌65الرح ل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.‌107 ن ار‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌

‌.‌70البرزسج ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌4)‌
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 :مسوغات وأسباب تغيير قوانين المجالس المحلية في النظام الجمهوري: لمطلب الثانيا

 

إن التطـــــورات قـــــد تجـــــري علـــــى غيـــــر الســـــياق المـــــأمول ، فقـــــد يكـــــون التغيـــــر ســـــلبياً بعـــــود  .1

 بالتجربــــــــة إلــــــــى نقطــــــــة الصــــــــفر ، وغالبــــــــاً مــــــــا يكــــــــون ســــــــبب هــــــــذا ظــــــــروف اســــــــتثنائية ،

المؤقـــــت الـــــذي صـــــدر بعـــــد ســـــقوط الحكـــــم  أو قصـــــور فـــــي التشـــــريع القـــــانوني ، فالدســـــتور

الملكـــــي وقيـــــام الحكـــــم الجمهـــــوري جـــــاء خاليـــــاً مـــــن أي نـــــص دســـــتوري يشـــــير إلـــــى الحكـــــم 

 .بل حلت السلطة الجديدة مجالس الألوية  اللامركزي الإقليمي ،

ــــــورة .0 ــــــاب ث ــــــوطني فــــــي أعق ــــــس ال ــــــان المجل ــــــاه بي ــــــذي ( م1962شــــــباط  1) وهــــــذا مــــــا تلاف ال

اللامركزيــــة الإداريــــة علــــى أســــاس احتــــرام حقــــوق الأقليــــات  أصــــدر بيانــــاً يؤكــــد إتبــــاع نظــــام

 .، وتمكينها من الإسهام في الحياة الوطنية 

إلـــــــى الوحـــــــدات الإداريـــــــة ( م1964نيســـــــان  09)أشـــــــار الدســـــــتور المؤقـــــــت الصـــــــادر فـــــــي  .2

ولهـــــا أن تنشـــــئ وتـــــدير المرافـــــق  وبـــــين واجباتهـــــا وأنهـــــا تســـــهم فـــــي تنفيـــــذ الخطـــــة للدولـــــة ،

 .ية والاجتماعية والصحية والتربوية ، وهذه انتقالة مهمة والمشروعات الاقتصاد

جـــــــــرت عـــــــــدة تطـــــــــورات تتعلـــــــــق بالتقســـــــــيمات الإداريـــــــــة ، إذ جـــــــــرى إضـــــــــافة عـــــــــدد مـــــــــن  .4

 .محافظة  14كانت  محافظة بعد أن 11المحافظات ليصل عددها إلى 

ــــــانون  .1 ــــــة ، فجــــــرى تخفيــــــف ( م1964لســــــنة  165)عــــــالج الق مشــــــكلة شــــــروط إنشــــــاء البلدي

ــــــم المشــــــرع ولكــــــنإ هــــــذه الشــــــروط  ــــــلازم العــــــدد يحــــــدد ل  لإنشــــــاء الكــــــافي الســــــكان مــــــن ال

 .الإدارية  الوحدة
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ــــــــانون أضــــــــاف  .0 ــــــــس( م1964لســــــــنة  165)الق ــــــــى مهــــــــام المجل ــــــــدة  إل ــــــــدي مهامــــــــاً جدي البل

 والاجتماعيـــــــــة والصــــــــحية والثقافيــــــــة بالجوانــــــــب العمرانيـــــــــة تتعلــــــــق تمثلــــــــت فــــــــي وظـــــــــائف

 .والزراعية 

 وبـــــين المركزيــــة الســـــلطة بــــين العلاقـــــة إبــــراز ىعلـــــ( م1964لســــنة  165)القـــــانون  حــــرص .1

 ممارســــــــة لتنظــــــــيم العامــــــــة المبــــــــاد  يمثــــــــل بمــــــــا( البلــــــــدي المجلــــــــس) اللامركزيــــــــة الهيئــــــــة

 .الرئاسية  السلطة

 الـــــــــرئيس يعـــــــــد لـــــــــمإذ ( م1964لســـــــــنة  165)القـــــــــانون ظـــــــــل  فـــــــــي الإدارة نشـــــــــاط تطـــــــــور .1

 هـــــــذا يفـــــــ عديـــــــدة جهـــــــات تشـــــــترك ، فأصـــــــبحت بـــــــالتعيين المخـــــــتص وحـــــــده هـــــــو الإداري

 أصـــــــــلاً  هـــــــــو الـــــــــذي التعيـــــــــين اختصـــــــــاص توزيـــــــــع فـــــــــي التطـــــــــور ، وهـــــــــذا الاختصـــــــــاص

 النشـــــاط هـــــذا نطـــــاق واتســـــاع الإدارة نشـــــاط تطـــــور اســـــتلزمه الرئاســـــية الســـــلطة اختصـــــاص

عــــداد تهيئــــة فـــي النشــــاط هــــذا ظـــروف تتطلبــــه بمــــا القيـــام علــــى لوحــــدها قـــادرة تعــــد إذ لـــم  وا 

 أخــــــرى إداريــــــة جهـــــات إشــــــراك إلـــــى لمشــــــرعا لجـــــأ ، ولــــــذلك( المـــــوظفين) البشــــــرية المـــــوارد

 .المجال  هذا في الرئاسية السلطة جانب إلى

، ( م1964لســــــــنة  165) القـــــــانونجـــــــرى تطـــــــور فـــــــي مفهـــــــوم المرافــــــــق العامـــــــة بموجـــــــب  .7

 .الأفراد  نشاط جنس من كثيرة أنشطة فصارت الدولة تمارس

هــــــذه بــــــالنظر لتكــــــون العــــــراق مــــــن عــــــدد مــــــن القوميــــــات ، فقــــــد راعــــــى المشــــــرع مطالــــــب  .12

 معالجــــــــــــــة القضــــــــــــــية الكرديــــــــــــــة ،( م1966حزيــــــــــــــران  09)بيــــــــــــــان القوميــــــــــــــات ، فجــــــــــــــاء 

نهــــــــاء الأوضــــــــاع غيــــــــر الطبيعيــــــــة فــــــــي شــــــــمال العــــــــراق ، إذ جــــــــرى الاعتــــــــراف بــــــــإدارة  وا 

 . لامركزية لهم
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ــــــم  .11 ــــــانون المحافظــــــات رق ــــــب الإدارة ( م1969لســــــنة  159)شــــــكل ق ــــــراً فــــــي جان تطــــــوراً كبي

ــــواء ا ــــس الل ــــة ، فقــــد ألغــــى مجل ــــو  لعــــام ،اللامركزي ــــى ثلاث ــــة إل درجــــات  ةقســــم أراضــــي الدول

مـــــن الوحــــــدات الإداريــــــة هــــــي المحافظــــــات ثــــــم قســـــم المحافظــــــة إلــــــى عــــــدد مــــــن الأقضــــــية 

ومنحهـــــا الشخصــــــية المعنويـــــة فـــــي نطــــــاق الوظـــــائف التـــــي تمارســــــها الإدارات  ،والنـــــواحي 

ــــــى كــــــل وحــــــدة متميــــــزة ، المحليــــــة  وهــــــذا التطــــــور  ،  (الوحــــــدة الإداريــــــة) ســــــم اوأطلــــــق عل

برازهــــا ، ويؤيــــد هــــذا مــــنح وزيــــر الداخليــــة جــــ اء ليركــــز علــــى الوحــــدات الإداريــــة الصــــغيرة وا 

 .صلاحية اقتراح محافظات جديدة 

لمجــــــــالس المحليــــــــة ، ورتــــــــب لفــــــــي تطبيــــــــق اللامركزيــــــــة المحليــــــــة توســــــــع هــــــــذا القــــــــانون  .10

ومــــنح الناحيــــة التــــي تعــــد  نظامــــاً موحــــداً ذا قواعــــد مشــــتركة تُطبــــق عليهــــا جميعــــاً المختلفــــة 

 .صغر وحدة إدارية شخصيتها المعنوية أ

تشــــــــكيلات الإدارة مــــــــن أجــــــــل تفعيــــــــل مهــــــــام الوحــــــــدات الإداريــــــــة ، وشــــــــمل هــــــــذا جميــــــــع  .12

الازدواج فـــــي التشـــــكيلات التـــــي تقـــــوم بتأديـــــة خـــــدمات عولجـــــت مشـــــكلة وبـــــذلك ، المحليـــــة 

 .ووظائف متشابهة 

 .مجالسالأعضاء  اختيارفي  إن القانون حرص على اعتماد الانتخابات .74

 (م1995لســــــنة  05) صــــــدر قــــــانون مجــــــالس الشــــــعب المحليــــــة رقــــــم (م1995)عــــــام  فــــــي .15

ــــــــة بتوســــــــيع قاعــــــــدة  ــــــــدة المتمثل ــــــــة الجدي ــــــــات المرحل ــــــــم تشــــــــريعه اســــــــتجابة لمتطلب ــــــــذي ت ال

 .المشاركة الشعبية للإسهام في ممارسة السلطة على الصعيد المحلي 
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نهـــــي صــــــفحة آذار صـــــلاحيات واســـــعة ل كــــــراد اســـــتجابة لمطـــــالبهم ، ولي 11مـــــنح بيـــــان  .16

مـــــن الاقتتـــــال الـــــداخلي ، ، وقـــــد اعتـــــرف بـــــالحكم الـــــذاتي للشـــــعب الكـــــردي ضـــــمن إطــــــار 

 . الجمهورية العراقية 

، وفيــــــه  (م7711) بصــــــدور دســــــتور العــــــراق فــــــي اللامركزيــــــة الإدارة نحــــــو الاتجــــــاه تأكــــــد .71

 . اللامركزية الإدارة مبدأ إلى العراقية الدساتير في إشارة أولكانت 

مجـــــالس الشـــــعب المحليـــــة النظـــــام الإداري اللامركـــــزي جـــــرى تشـــــكيل  اســـــتجابة لمتطلبـــــات .11

ووضــــــع القواعــــــد التــــــي تســــــهل عمــــــل هــــــذه  ،( م1995لســــــنة  05)رقــــــم بموجــــــب القــــــانون 

حـــــرص لعـــــدد الأعضـــــاء المنتخبـــــين ضـــــعف عـــــدد الأعضـــــاء المعينـــــين المجـــــالس ، وكـــــان 

 . على تغليب كفة أعضاء المجلس المنتخبينالمشرع 

ـــــة لس الشـــــعب اخامجـــــ تمارســـــ .19 ـــــة  ،واستشـــــارية ، تصاصـــــات تنفيذي ـــــدور ورقابي ليواكـــــب ال

 .الموكل بها 

 واكـــــــــــب التشـــــــــــريع فـــــــــــي هـــــــــــذا القـــــــــــانون الآثـــــــــــار التـــــــــــي ترتبـــــــــــت علـــــــــــى الحـــــــــــرب مـــــــــــع .02

ــــــودين إيــــــران ، فأوكــــــل لهــــــذه المجــــــالس مهمــــــة  ــــــل الشــــــهداء والأســــــرى والمفق ، رعايــــــة عوائ

 . والمساهمة برعاية الأسرة والطفولة والمعوقين

بالحفــــــــاظ علــــــــى القــــــــيم والممارســــــــات الأخلاقيــــــــة الإيجابيــــــــة فــــــــي  كلفــــــــت المجــــــــالسكمــــــــا  .01

 .المتجمع 
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 الفصل الثالث
 النظام القدانوني الحالي للمجالس البلمي 

 في العراق والأردن
ـــــة فـــــي كـــــل مـــــن العـــــراق  ـــــورت عمـــــل المجـــــالس البلدي ـــــي بل ـــــة الت ـــــنظم القانوني ـــــة ال إن معرف

ـــــى الأســـــس القانونيـــــة فـــــي تشـــــكيل  هـــــذه المجـــــالس وطبيعـــــة عملهـــــا، والأردن يقتضـــــي الوقـــــوف عل

ـــــة  ـــــه أن العـــــراق يشـــــهد تجرب ـــــة المفروضـــــة عليهـــــا، ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلي ـــــة المركزي ومـــــدى الرقاب

جديـــــــدة فـــــــي ظـــــــل أطـــــــر قانونيـــــــة تختلـــــــف عـــــــن تجاربـــــــه الســـــــابقة ، لـــــــذلك جعلـــــــت مـــــــن التجربـــــــة 

ـــــــة معيـــــــاراً لتقـــــــويم التجربـــــــة العراقيـــــــة ، ومـــــــدى اقتـــــــراب هـــــــذه التجربـــــــة أو ابتعادهـــــــا عـــــــن  الأردني

 . التجربة الأردنية ، وأبرز الفروق الرئيسة بين التجربتين 

ســــــلطة  أعلــــــى" مــــــن البــــــاب الأول مجلــــــس المحافظــــــة بأنــــــه  أولاً ( 0)لقــــــد عرفــــــت المــــــادة 

ـــــة  تشـــــريعية ورقابيـــــة ضـــــمن الحـــــدود الإداريـــــة للمحافظـــــة ، لهـــــا الحـــــق إصـــــدار التشـــــريعات المحلي

ـــــــا يمكنهــــــا مــــــن إدارة شــــــؤون ها وفــــــق مبــــــدأ اللامركزيــــــة الإداريــــــة بمــــــا لا فــــــي حــــــدود المحافظــــــة بمـ

 . يتعارض مع الدستور والقوانيــــن الاتحادية

ــــــه مراجعــــــةبيتمتــــــع مجلــــــس المحافظــــــة و  ــــــيح ل ــــــيم ســــــلطة رقابيــــــة تت جميــــــع الأنشــــــطة  وتقي

 قــــــــائم المقــــــــام ومــــــــدير أو، بمــــــــا فيهــــــــا المحــــــــافظ  المحليــــــــة ةالــــــــدوائر الحكوميــــــــتقــــــــوم بهــــــــا  يالتــــــــ

ــــــــى دو  ــــــــر الالناحيــــــــة ، بالإضــــــــافة إل ــــــــة دائ باســــــــتثناء المحــــــــاكم والوحــــــــدات العســــــــكرية  الأخــــــــرىول

 .والكليات والمعاهد ، عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي

 وقــــــــد جــــــــرت الانتخابــــــــات الأخيــــــــرة لاختيــــــــار مجلــــــــس كــــــــل محافظــــــــة فــــــــي العــــــــراق فــــــــي

 .، وفي هذا تأكيد على أهمية دورها في العملية السياسية  (م0212نيسان  01)يوم 
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 : مباحث أربعةعلى الفصل  واشتمل هذا

 .الأسس القانونية في تشكيل المجالس البلدية في العراق والأردن: المبحث الأول 

 . الأسس القانونية في عمل المجالس البلدية في العراق والأردن: المبحث الثاني 

 .الرقابة المركزية على المجالس البلدية في العراق والأردن: المبحث الثالث 
ــــرة مــــن التشــــريعات : رابــــع المبحــــث ال ــــانوني للمجــــالس البلديــــة وغي ــــين النظــــام الق ــــة ب العلاق

 .في العراق والأردن القانونية الأخرى
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 المبحث الأول
 الأسس القدانوني  في تشكيل المجالس البلمي  في العراق والأردن

 (م7111لســــــنة  7)رقــــــم  عنــــــدما صــــــدر قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم

ــــى مســــتويات فــــي العــــراق ــــة، جعــــل الســــلطات عل ــــي ، ومــــنح:  ثلاث قليمــــي، ومحل كــــل  مركــــزي، وا 

 .منها الاختصاص التشريعي 

ن الأســـــــس القانونيـــــــة لتشـــــــكيل المجـــــــالس البلديـــــــة تقـــــــوم علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن الأســـــــس  وا 

وعلــــــى الــــــرغم مــــــن وتميــــــزه مــــــن غيــــــره مــــــن المؤسســــــات التــــــي تُعبــــــر عــــــن طبيعتــــــه ، النظريــــــة ، 

ــــــات هــــــذا النظــــــا ــــــي دول العــــــالم المعاصــــــر ، خــــــتلاف تطبيق ــــــق اام ف ــــــى وف توجهاتهــــــا خــــــتلاف عل

ختصـــــــاص ، الا: رئيســـــــة تشـــــــترك بهـــــــا جميعـــــــاً ، هـــــــيثـــــــلاث ركـــــــائز إلا أن هنـــــــاك السياســـــــية ، 

ــــــةالاو  ــــــي العــــــراق هــــــي  ، ( 1) ســــــتقلال ، والرقاب ــــــة ف ــــــه أن المجــــــالس البلدي ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلي

وسنقســــم هــــذا المبحــــث إلــــى .فظــــات قــــانون المحاجــــزء مــــن مجــــالس المحافظــــات ، كمــــا بــــين ذلــــك 

 :مطالب ثلاث

 .الأسس النظرية لتشكيل المجالس البلدية: المطلب الأول

 .المطلب الثاني ـ تشكيل المجالس البلدية في العراق

 .المطلب الثالث ـ تشكيل المجالس البلدية في الأردن

                                 

‌(
1
‌.و  ‌ب    ‌‌17ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌
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 :الأسس النظرية لتشكيل المجالس البلدية: المطلب الأول 

 .الأول الاختصاص والثاني الاستقلال والثالث الرقابة الإدارية :لب إلى ثلاثة فروع قسم هذا المط

 :   الاختصاص: الفرع الأول 

ســـــتقلالًا عـــــن التمارســـــها المجـــــالس البلديـــــة الأنشـــــطة التـــــي تضـــــطلع بهـــــا القـــــوانين تحـــــدد 

تشـــــــريع يصـــــــدر عـــــــن البرلمـــــــان  يخـــــــول هـــــــذهِ الهيئـــــــات ممارســـــــة بموجـــــــب الســـــــلطة المركزيـــــــة ، 

وليســــــــت مجــــــــرد ، أن تكــــــــون هــــــــذهِ الاختصاصــــــــات حقيقيــــــــة  ولا بــــــــدَّ ،  ( 1) معينــــــــة تصاصــــــــاتاخ

إبــــــــداء الــــــــرأي فــــــــي  و، أتقتصــــــــر علــــــــى مجــــــــرد الاقتــــــــراح أو  شــــــــعارات ، أو حبــــــــر علــــــــى ورق ،

 ،علــــــــى الســـــــــلطة المركزيـــــــــة فـــــــــي العاصـــــــــمةالمهمـــــــــة ر الأمـــــــــور اصـــــــــتقاالمســــــــائل الهامشـــــــــية ، و 

تمارســـــها التـــــي ض بعـــــض الاختصاصـــــات و المركزيـــــة تفـــــ الســـــلطة، ف ( 2) فـــــي الأقـــــاليم اأو ممثليهـــــ

، لـــــــذا فـــــــإن حجـــــــم هـــــــذه التخصصـــــــات  ( 3) ســـــــم الســـــــلطة المركزيـــــــة ولحســـــــابهاابالمجـــــــالس هـــــــذهِ 

 . ( 4) وحده الذي يملك هذا الحق، فهو المشرع ومداها هي من صلاحية 

ــــــدر  ــــــذي يق ــــــي إن المشــــــرع هــــــو ال ــــــة الت ــــــق المحلي ــــــي إنشــــــاء المراف ــــــين تعن الســــــكان المحلي

د ـــــــق مباشـــــــر ارتهـــــــا وا  ـــــــدر ، وهـــــــو بطري ـــــــذي يق ـــــــي  مـــــــدى صـــــــلاحياتهاال ـــــــة الخـــــــدمات الت ، ونوعي

                                 

‌(
1
 ‌الأ،يي ‌ال ،ييتار ل‌ليي دارة‌المحليييل‌فيي ‌(‌7711)ر،ييلا ‌ ‌أسييار‌ ‌؛‌‌17ال ميي وي‌ ‌ رجييل‌،يي بق‌ ‌ص‌(‌‌

؛‌‌114و‌117لاد‌ال ربيل‌ ‌ جلل‌القي سا ‌وا  ت ي د‌ ال ي دا ‌الأول‌والثي س ‌ ي رس‌و اسيي ‌ ‌صب ض‌الب

 ‌ ح دار‌عمليل‌التنظي ‌و كيي   ا ‌على‌ ستاى‌التنظي ‌المحلي ‌ ‌ جليل‌(‌7714)ال س ل‌ ‌عب ‌الم   ‌ ‌

‌.‌71 ‌ص‌711المنظمل‌ال ربيل‌لل لام‌الإدار ل‌ ‌عم  ‌ ‌الأرد ‌ ‌ال  د‌
‌(

2
 ‌الإدارة‌المحليل‌بين‌اللا ركز ل‌وعي م‌التركييز‌ ‌بحيث‌ نشيار‌في ‌كلييل‌الحقيا ‌(‌7714)الحلا‌ ‌  ج ‌ ‌‌(‌‌

‌.‌74الإ،كن ر ل‌ ‌ال  د‌الأول‌ ‌السنل‌الس ب ل‌عشر‌ ‌  ب ل‌ج   ل‌الإ،كن ر ل‌ ‌ص‌-ج   ل‌
‌(

3
لم   ير‌وفي ‌جماار يل‌  ير‌ ‌ ستقب ‌سظ م‌الحك ‌المحل ‌ف ‌دول‌ال  ل ‌ا(‌7711)سار‌ال  ن‌ ‌ حم ‌ ‌‌(‌‌

‌.‌741ال ربيل‌ ‌ جلل‌ال لام‌الإدار ل‌ ‌ال  د‌الث س ‌ ‌أغس  ‌ ‌ص

‌(
4
 ‌ قا يي ر‌الإدارة‌المحليييل‌ ‌بحييث‌ نشييار‌بما،يياعل‌الحكيي ‌المحليي ‌ ‌المنظمييل‌(‌7711)ب ييرس ‌ار يي ‌‌(‌‌

‌.‌‌711-714ال ربيل‌لل لام‌الإدار ل‌ ‌الجز ‌الأول‌ ‌ص
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ــــى تؤديهــــا،  ــــة الإقليميــــة، عل ــــات اللامركزي ــــة يحســــن تركهــــا للهيئ ــــق محلي ــــت مراف حســــب مــــا إذا كان

 . ( 1)  أو إنها مرافق قومية يوكل أمر القيام بها إلى السلطة المركزية

ــــ ــــد طبيعــــة المرفــــق مســــألة  نســــبية تختل ــــى أخــــرى ، فمــــا يعــــدُّ وتحدي ــــة إل ــــاً  ف مــــن دول مرفق
ــــد تتغيــــر الظــــروف فــــي  ــــي دولــــة أخــــرى ، بــــل ق ــــد يُعــــد مرفقــــاً محليــــاً ف ــــاً فــــي دولــــة معينــــة، ق قومي
ـــــى أنهـــــا  ـــــي كـــــان يُنظـــــر إليهـــــا عل ـــــق الت ـــــة تلـــــك المراف ـــــق محلي ـــــث تعـــــد مراف ـــــة الواحـــــدة ، بحي الدول

وف والعوامـــــل المحيطـــــة الظـــــر فـــــي ضـــــوء طبيعـــــة هـــــذهِ المرافـــــق ، ويحـــــدد المشـــــرع مرافـــــق قوميـــــة 
والتـــــي ،  ( 3) اجتماعيـــــة ماقتصـــــادية أ مكانـــــت سياســـــية أأ، ســـــواء ( 2) النظـــــام المحلـــــيالمـــــؤثرة فـــــي 

المرافــــــق التــــــي يســـــتفيد مــــــن خــــــدماتها كــــــل مـــــواطني الدولــــــة ، أو تلــــــك التــــــي تتعلــــــق عــــــدَّ مؤداهـــــا 
ـــــــوطن ،  ـــــــة ) بالصـــــــالح العـــــــام وســـــــيادة ال ـــــــدفاع ، والأمـــــــن ، والعدال ـــــــق قوم( كال ـــــــولى مراف ـــــــة، تت ي
ــــي  الســــلطة المركزيــــة أمــــر إدارتهــــا ، ومــــا ســــكان إقلــــيم بعينــــه ، تعنــــي عــــدا ذلــــك مــــن المرافــــق الت

 . ( 4)  دارة شؤونهاا  فيترك للهيئات المحلية أمر القيام عليها و 
 : الاستقلال : الفرع الثاني 

ـــــه نظـــــام وهـــــو  ـــــوم علي ـــــذي يق ـــــاني ال ـــــة ،الأســـــاس الث ـــــل ب المجـــــالس البلدي اســـــتقلال والمتمث

الســــــلطة المركزيــــــة ، تهبهــــــا منحــــــة ليســــــت الاختصاصــــــات الممنوحــــــة هــــــذه أن ذه المجــــــالس ، و هــــــ

ــــــى، بــــــل هــــــو اختصــــــاص أصــــــيل مصــــــدره المشــــــرع الدســــــتوري أو العــــــادي   ومــــــن ثــــــم يتحــــــتم عل

 ،أو الانتقــــــــــاص منــــــــــه ، الســــــــــلطة المركزيــــــــــة احتــــــــــرام هــــــــــذا الاســــــــــتقلال وعــــــــــدم المســــــــــاس بــــــــــه 

                                 

 ‌سظر ل‌اللا ركز ل‌الإ ليميل‌ ‌بحث‌ نشار‌بمجلل‌ال لام‌الق ساسيل‌وا  ت ي د ل ‌(‌7700)ال   ر‌ ‌فتاد‌ ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌41كليل‌الحقا ‌ ج   ل‌عين‌شم ‌ ‌ال  د‌الأول‌ ‌ص‌
 ‌ قا  ر‌الإدارة‌المحلييل‌  اا اي ‌ ‌بحيث‌ نشيار‌بما،ياعل‌الحكي ‌المحلي  ‌(‌7711)ب رس‌ ‌ار  ‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌711 ل‌ ‌الجز ‌الأول‌ ‌ص‌المنظمل‌ال ربيل‌لل لام‌الإدار

‌ـ‌درا،ييل‌فيي ‌(‌7710)؛‌بيي را ‌ ‌ حميي ‌ حميي ‌‌‌44-41ال  يي ر‌ ‌ رجييل‌،يي بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌  ‌الإدارة‌المحليييل

(‌7711)؛‌شييلب ‌ ‌ نييير‌إبييرا ي ‌ ‌‌11دار‌الناضييل‌ال ربيييل‌ ‌ص‌:‌الم يي  ي ‌والمبيي در‌ال لميييل‌ ‌  يير‌

‌.‌741ر‌ال كر‌ال رب ‌ ‌ص‌دا:‌ ‌بيرور‌‌7المرفق‌المحل ‌ـ‌درا،ل‌ ق رسل‌ ‌ط

 ‌ا  ج   ر‌الم   رة‌ف ‌سظي ‌الإدارة‌(‌7711)حم ي‌ ‌ع دل‌ حماد ‌‌17ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌4)‌

‌.‌710كليل‌الحقا ‌ ‌ج   ل‌عين‌شم ‌ ‌ص.‌المحليل‌ـ‌درا،ل‌ ق رسل ‌ر، لل‌دكتاراه‌
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، رقابــــــة ممارســــــته لصــــــالح الســــــلطات المحليــــــة لا بالقــــــدر الــــــذي يســــــمح بــــــه المشــــــرع لســــــلطات الإ

 .  ( 1) والمركزية على السواء

تقريريــــــــة بعيــــــــدة عــــــــن نفــــــــوذ ال هاســــــــلطاتأن تمــــــــارس المجــــــــالس البلديــــــــة ضــــــــي تيقهــــــــذا و 

عمــــــل فقــــــد يأن مــــــن شــــــأنه هــــــذا التــــــأثير إن إذ ، رادتهــــــا إفــــــي ، وأن لا تــــــؤثر الســــــلطة المركزيــــــة 

ــــذي يعــــالمجــــالس  ــــادأة فــــي اتخــــاذ القــــرار ال ــــي ومضــــمونهالمب ويتحقــــق ،  د جــــوهر الاســــتقلال المحل

الشخصـــــية المجـــــالس البلديـــــة مـــــنح والشـــــعبية ، أمـــــا القانونيـــــة فتتحقـــــق بالوســـــائل القانونيـــــة هـــــذا ب

 ، وتـــــوفير المـــــوارد الماليـــــة اللازمـــــة لهـــــذه الهيئـــــاتالبلديـــــةوانتخـــــاب أعضـــــاء مجالســـــها  ، المعنويـــــة

ــــدون هــــذه الضــــمانات ، إذ  ــــاً لا يعــــد هان اســــتقلالإفــــإ ب ــــدة فعليــــة و أن يكــــون اســــتقلالًا نظري لا فائ

 :منه ، ومن جملة وسائل تحقيق الاستقلال 

 : الشخصية المعنويةالمجالس البلدية منح ـ  6

عــــــن  ةالمســــــتقلالمحليــــــة  يةبمــــــيلاد الشخصــــــ إيــــــذاناً  عــــــدُّ إن تحقــــــق الشخصــــــية المعنويــــــة ي

،  للحكومـــــة المركزيــــــة وبـــــدونها لا تعـــــدو هـــــذه الهيئــــــات أن تكـــــون مجـــــرد أفـــــرع، شـــــخص الدولـــــة 

 . ( 2) لا بد من النص عليها قانوناً ، فهي ليست مسألة افتراضيةو 

 : عن طريق الانتخابالبلدية تشكيل المجالس ـ  2

ــــــي للمبــــــدأ  عــــــن طريــــــق الانتخــــــاب ،البلديــــــة تشــــــكيل المجــــــالس  يعــــــدُّ  هــــــو التجســــــيد العمل

 .العامة الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون

                                 

‌.771؛‌الحلا‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌17ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌1)‌

‌: ‌القيييي  رة‌‌4درا،ييييل‌ ق رسييييل‌ ‌ط‌-القيييي سا ‌الإداري‌ ‌المبيييي در‌ال   ييييل‌(‌7711)الجييييرل‌ ‌ط يمييييل‌ ‌‌(‌‌2)‌

 ‌الإدارة‌المحليل‌و  بيق  ا ‌ف ‌الي ول‌(‌7711)؛‌عااضل‌ ‌حسن‌ حم ‌ ‌‌744دار‌الناضل‌ال ربيل‌ ‌ص‌

‌والنشيييييييير‌المت،سيييييييي ر‌الج   يييييييييل‌لل را،يييييييي ر:‌ ‌بيييييييييرور‌‌7درا،ييييييييل‌ ق رسييييييييل‌ ‌ط‌-ال ربيييييييييل‌

‌.‌77؛‌ب را ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌70والتاز ل‌ ‌ص‌
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بــــل علــــى تحقيـــــق  ، فحســــب ،تحقيــــق أهـــــداف إداريــــة وعمــــل المجــــالس لا يقتصــــر علــــى 

ــــــــار تتجســــــــد  ( 1) أهــــــــداف سياســــــــية ــــــــون أدارة شــــــــؤونهم باختي ــــــــي مــــــــن يتول ــــــــاء المجتمــــــــع المحل أبن

 . المحلية نيابة عنهم

فقــــــد ذهــــــب غالبيــــــة  ولمــــــا كــــــان الانتخــــــاب هــــــو جــــــوهر المبــــــدأ الــــــديمقراطي ومضــــــمونه ،

الإداري إلــــى القــــول بضــــرورة تشــــكيل مجــــالس الهيئــــات اللامركزيــــة الإقليميــــة عــــن فقهــــاء القــــانون 

اللامركـــــزي  لقيـــــام النظـــــام طريـــــق الانتخـــــاب المباشـــــر، ضـــــماناً  لاســـــتقلال هـــــذه المجـــــالس وأساســـــاً 

 . ( 2) الإقليمي

 :الموارد المالية ـ  3

ــــــى قــــــدرة إن تــــــوفير المــــــوارد الماليــــــة تتحقــــــق ب رد ذاتيــــــة تكــــــوين مــــــواالمجــــــالس البلديــــــة عل
وأهميــــــة هــــــذا العنصــــــر مــــــن عناصــــــر الاســــــتقلال المحلــــــي ،  ( 3) المركزيــــــةمســــــتقلة عــــــن المــــــوارد 

، والتـــــي تســـــتلزم إنفاقـــــاً مســـــتمراً لتلبيـــــة المجـــــالس البلديـــــة المهـــــام التـــــي تضـــــطلع بهـــــا يتوافـــــق مـــــع 
 احتياجـــــــــــات المجتمـــــــــــع المحلـــــــــــي مـــــــــــن الســـــــــــلع والخـــــــــــدمات التـــــــــــي تقـــــــــــدمها لـــــــــــه المشـــــــــــروعات

 .( 4) المحلية

لتنظيم الإداري يمثــــــل فــــــي مجملــــــه نظامــــــاً مفتوحــــــاً يســــــتقبل المــــــوارد الماليــــــة المتاحــــــة، فــــــا

 . ( 5) ثم يقوم بتحويلها على شكل مخرجات تتمثل في سلع وخدمات

 

                                 

‌.‌41ال   ر‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌1)‌
‌.‌71دار‌الناضل‌ال ربيل‌ ‌ص:‌ ‌الر  بل‌الإدار ل‌ ‌  ر‌(‌7711)القب س ‌ ‌بكر‌ ‌‌(‌‌2)‌
‌.‌07؛‌حمي  ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌740سار‌ال  ن‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
 ‌الماارد‌الم ليل‌للايئي ر‌المحلييل‌ ‌بحيث‌ نشيار‌بمجليل‌ال ليام‌الإدار يل ‌(‌7717)ط ‌ ‌البن ‌ ‌ حماد‌ع ‌(‌‌4)‌

‌.‌11أغس  ‌ ‌ص/ال  د‌الث س 
‌.‌44ب را ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌5)‌
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 : الرقابة الإدارية: الفرع الثالث 

مـــــــــن الأســـــــــس هـــــــــو الأســـــــــاس الثالـــــــــث المجـــــــــالس البلديـــــــــة الرقابـــــــــة المركزيـــــــــة علـــــــــى إن 

ـــــــاً بـــــــأي حـــــــال مـــــــن الأحـــــــوال لا يعنـــــــي أن يكـــــــون قلال ســـــــتالنظريـــــــة، وهـــــــذا الا ـــــــل هـــــــو ، مطلق ب

، يقـــــــوم علـــــــى أســـــــاس التعـــــــاون والتنســـــــيق بـــــــين أجهـــــــزة الســـــــلطة التنفيذيـــــــة   ( 1) اســـــــتقلال نســـــــبي

مــــــارس جــــــزءً ، ت ( 2) مــــــن الجهــــــاز الإداري العــــــام للدولــــــةجــــــزء الأخيــــــرة إ لأن  المركزيــــــة والمحليــــــة

ــــة مــــن النشــــاط التنفيــــذي تحــــت إشــــراف الســــلطة ا ذا كــــان الهــــدف مــــن الرقابــــة ورقابتهــــا ، لمركزي وا 

المركزيـــــــة هـــــــو ضـــــــمان تحقيـــــــق أهـــــــداف السياســـــــة العامـــــــة للدولـــــــة ، والتحقـــــــق مـــــــن التـــــــزام هـــــــذه 

الهيئـــــات بـــــاحترام هـــــذه السياســـــة ، والقيـــــام بمـــــا أنـــــيط بهـــــا مـــــن اختصـــــاص فـــــي إطارهـــــا، إعمـــــالًا 

لرقابـــــة أهـــــدافا أخـــــرى أهمهـــــا التأكـــــد ، فـــــأن لهـــــذه ا ( 3) لمبـــــدأ مركزيـــــة التخطـــــيط ولامركزيـــــة التنفيـــــذ

ــــي رســــمها لهــــا  ــــات اللامركزيــــة،والقيام بــــأداء واجباتهــــا فــــي الحــــدود الت مــــن ســــلامة تصــــرفات الهيئ

لا غـــــــدت تصـــــــرفاتها مشـــــــوبة بعـــــــدم المشـــــــروعية  المشـــــــرع دون تجـــــــاوز أو تقصـــــــير،  وعرضـــــــهوا 

 .للبطلان

 :المطلب الثاني ـ تشكيل المجالس البلدية في العراق 

شــــهد  ( :م2775)لغايــــة ( م2773)تشــــكيل المجــــالس البلديــــة فــــي العــــراق مــــن : ل الفــــرع الأو

المجـــــــالس ولاســـــــيما تغييـــــــرات كبيـــــــرة فـــــــي مجـــــــال الإدارات المحليـــــــة  (م9/4/0222)بعـــــــد العـــــــراق 

                                 

‌.‌714؛‌القب س ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌17ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

السيل ل‌المركز يل‌عليى‌المجي ل ‌البل  يل‌ ‌ جليل‌ال ليام‌‌ ‌  ى‌إشيرال(‌7701)ال رب ‌ ‌ حم ‌عب ‌الله‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌؛‌ال سييييييي ل‌ ‌11؛‌عااضيييييييل‌ ‌ رجيييييييل‌،ييييييي بق‌ ‌ص‌11الإدار يييييييل‌ ‌ال ييييييي د‌الأول‌ أبر ييييييي ‌ ‌ص

‌.‌717؛‌ب رس‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌11ـ‌‌14 رجل‌، بق‌ ‌ص

‌.‌11ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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ومجـــــــالس الأقضـــــــية والنـــــــواحي تمييـــــــزاً عـــــــن المجـــــــالس ، مجـــــــالس المحافظـــــــات ، وهـــــــي البلديـــــــة 

 .الإقليمية 

 وكانــــــــــت، فــــــــــي كــــــــــل المحافظــــــــــات  (م9/4/0222)د شــــــــــكلت المجــــــــــالس البلديــــــــــة بعــــــــــف

ـــــــوات متعـــــــددة الجنســـــــيات  ـــــــي ، بإشـــــــراف الق ـــــــي الأحـــــــزاب وممثل ـــــــألف مـــــــن ممثل ـــــــب تت وفـــــــي الغال

تحـــــــــادات والنقابـــــــــات المهنيـــــــــة والجمعيـــــــــات الإنســـــــــانية وجمعيـــــــــات المـــــــــرأة وممثلـــــــــي العشـــــــــائر الا

ــــــين عــــــن مجــــــالس الأقضــــــية والنــــــواحي ت عــــــن أمــــــا مجــــــالس الأقضــــــية والنــــــواحي فتشــــــكل ،وممثل

ــــــق  ــــــة بالانتخــــــاب  انتخــــــابطري ــــــين ســــــكان المنطق ــــــى الأعضــــــاء مــــــن ب ــــــانون عل  انتخــــــابوفــــــق ق

، كمـــــــا شـــــــكلت فـــــــي بعـــــــض المنـــــــاطق خـــــــاص بشـــــــرط أن يكـــــــون هنـــــــاك نســـــــبة لتمثيـــــــل النســـــــاء 

 .  الأحزاببالتنسيق مع بعض 

ـــــــــة  ـــــــــة للمرحل ـــــــــانون إدارة الدول ـــــــــةأمـــــــــا ق فقـــــــــد ســـــــــمح بتشـــــــــكيل  (م0224)لســـــــــنة  الانتقالي

ــــــك بــــــنص الفقــــــرةالمجــــــالس البلديــــــة  ــــــى المحــــــافظين  ، (55)مــــــن المــــــادة ( أ) وذل وأعضــــــاء ، وأبق

ــــــــة  ــــــــي حال ــــــــذين يشــــــــغلون مناصــــــــبهم ، أمــــــــا ف ســــــــتقالة أو عــــــــزل أحــــــــد امجــــــــالس المحافظــــــــات ال

فـــــإن لمجلـــــس المحافظـــــة إ أو أي عضـــــو فـــــي تلـــــك المجـــــالس  ،أو رئـــــيس البلديـــــة ، المحـــــافظين 

ـــــة ـــــه شـــــروط عضـــــوية الجمعي ـــــوفر في ـــــب أي شـــــخص تت ـــــوزه برئاســـــة  أن يتلقـــــى طل ـــــتم ف ـــــة ي الوطني

المجلـــــس أو عضـــــوية المجلـــــس فـــــي حالـــــة حصـــــوله علـــــى أغلبيـــــة الأصـــــوات فـــــي المجلـــــس علـــــى 

وهــــــــو موعــــــــد ، (م0225/كــــــــانون الثــــــــاني / 21)أن تســــــــتمر هــــــــذه الآليــــــــة فــــــــي التشــــــــكيل لغايــــــــة 

 . ( 1) ات مجالس المحافظاتانتخاب

                                 

‌جر يي ة‌الا يي ال‌ال را يييل .‌‌7114 ولييل‌لل تييرة‌ا ستق ليييل‌ل يي م‌ يين‌ يي سا ‌إدارة‌ال‌11 يين‌الميي دة‌(‌7)ال قييرة‌‌(‌‌1)‌

‌.‌17/77/7111بت ر  ‌(‌‌1717)‌ر  ‌ال  د
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ركزيـــــة الإداريــــــة الـــــذي أكـــــد علــــــى مبـــــدأ اللام (م0224لســــــنة  71)وبصـــــدور الأمـــــر رقـــــم 

الأول الـــــذي يبــــــين إ لأنـــــه وتنبـــــع أهميـــــة هـــــذا التشـــــريع  ،بشـــــكل أوســـــع مـــــن قـــــانون إدارة الدولـــــة 

ــــديات  ــــانون إدارة البل ــــل ق ــــوانين الســــابقة مث ــــك الق ــــي ذل ــــد ســــبقه ف ــــة فق  ،صــــلاحيات المجــــالس البلدي

وقـــــــانون المحافظــــــــات ولكنهـــــــا كانــــــــت معطلــــــــة مـــــــن ناحيــــــــة التطبيــــــــق بســـــــبب النظــــــــام الشــــــــمولي 

تشـــــكل فـــــي كـــــل محافظـــــة ) علـــــى  مـــــن القســـــم الثـــــاني منـــــه( 1)فقـــــد نـــــص فـــــي الفقـــــرة ، كـــــزي المر 

ـــــة ،مجلـــــس محافظـــــة  ـــــوزارات  ويمـــــول مـــــن الموازن الوطنيـــــة ، وحصـــــته منفصـــــلة عـــــن ميزانيـــــات ال

 .( 1)  (والمؤسسات الوطنية الأخرى 

ـــــي  ـــــد اختلـــــف عـــــن الأنظمـــــة الســـــابقة قبـــــل الاحـــــتلال الت  تجمعـــــونظـــــام الانتخـــــاب الجدي

ــــــين م فكــــــان أعضــــــاء ، أعضــــــاء مجــــــالس الإدارة المحليــــــة  ختيــــــاروالتعيــــــين لا نتخــــــاببــــــدأي الاب

المجـــــــالس البلديـــــــة ينتخبـــــــون مـــــــن بـــــــين ســـــــكان المنطقـــــــة بالانتخـــــــاب الحـــــــر المباشـــــــر وبـــــــالاقتراع 

ـــــانون انتخـــــاب خـــــاص ـــــق ق ـــــذين أتمـــــوا ، الســـــري وف ـــــى قاعـــــدة بيانـــــات بأســـــماء ال وكـــــان يعتمـــــد عل

 ســــتخرجة مــــن الســــجل المــــدني فــــي مديريــــة الأحــــوال المدنيــــةمــــن العمــــر فمــــا فــــوق م ةالثامنــــة عشــــر 

صـــــار  (م9/4/0222)لكــــن بعـــــد  إحســـــب الرقعــــة الجغرافيـــــة لكــــل بلديـــــة علــــى وكـــــلًا ، والجنســــية 

ـــــى نظـــــام القـــــوائم المغلقـــــة الا ـــــات مـــــن مركـــــز التمـــــوين فـــــي وزارة  ،عتمـــــاد عل ـــــت قاعـــــدة البيان وكان

 .التجارة العراقية 

تؤكــــــد علــــــى أن يكــــــون المرشــــــح مقيمــــــاً فــــــي الوحــــــدة  كانــــــتالســــــابقة إن شــــــروط الترشــــــيح 

أهميـــــة كبيـــــرة فـــــي مجـــــال تـــــدقيق التشـــــريعات الســـــابقة  تكـــــذلك أعطـــــ، عتياديـــــة االإداريـــــة بصـــــورة 

                                 

‌.‌17/10/7114بت ر  ‌(‌‌1711)‌ ‌جر  ة‌الا  ال‌ال را يل‌ ‌ال  د‌17أ ر‌،ل ل‌ا اتلال‌‌(‌‌1)‌
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بعـــــد الاحـــــتلال ، أمـــــا ، وأن يكـــــون العضـــــو غيـــــر محكـــــوم عليـــــه بجنايـــــة عاديـــــة ، وثـــــائق التخـــــرج 

 .والخروقات الكثير من الإخفاقات التطبيق فقد شهد 

الــــــــذي ( م1/2/0224)فــــــــي  انون إدارة الدولــــــــة العراقيــــــــة للمرحلــــــــة الانتقاليــــــــةبصــــــــدور قــــــــ

ــــه الشــــكل  ــــة العراقيــــة وأن ــــى اللامركزيــــة فــــي إدارة الدول أكــــد فــــي المــــادتين الرابعــــة والعاشــــرة منــــه عل

، وخصــــــص البـــــــاب الثـــــــامن مــــــن القـــــــانون نفســــــه للمحافظـــــــات والوحـــــــدات  ( 1) المســــــتقبلي للعـــــــراق

 .منها الدولة  الإدارية الأصغر التي تشكل

ــــــة المحليــــــة الصــــــادر بــــــأمر ســــــلطة ــــــانون الســــــلطات الحكومي  بعــــــد ذلــــــك تبعــــــه صــــــدور ق

 ، بموجــــــــــب القســــــــــم الثــــــــــامن منــــــــــه علَّــــــــــق قــــــــــانون ( 2)  (م0224)لســــــــــنة ( 71)الائــــــــــتلاف رقــــــــــم 

بكــــــــل مــــــــا يتعــــــــارض بــــــــالأمر المــــــــذكور ، إذ أكــــــــدت ( م1969)لســــــــنة ( 159)المحافظــــــــات رقــــــــم 

يكون جمهوريـــــاً ديمقراطيـــــاً وتعـــــددياً ، وأن تقاســـــم الســـــلطات ســـــلطة الائـــــتلاف علـــــى أن العـــــراق ســـــ

فيـــــــه ســـــــيكون بـــــــين الحكومـــــــة الاتحاديـــــــة والحكومـــــــة الإقليميـــــــة والمحافظـــــــات والبلـــــــديات والإدارات 

 .المحلية 

بــــــل تعــــــداه إلــــــى عــــــدم  إن الأمــــــر الصــــــادر جــــــاء خاليــــــاً مــــــن شــــــروط إنشــــــاء المحافظــــــة ،
حــــدودها الإداريــــة ، واقتصـــــر الأمــــر آنفــــاً علـــــى الــــنص علــــى كيفيـــــة إنشــــائها وتســــميتها أو تغييـــــر 

كالقضــــــــاء ، والناحيــــــــة ) جــــــــواز قيــــــــام مجــــــــالس المحافظــــــــات بتشــــــــكيل مجــــــــالس إقليميــــــــة فرعيــــــــة 
ــــــة علمــــــاً أن مجــــــالس المــــــدن ( ومجــــــالس المــــــدن والأحيــــــاء  ــــــس بالأغلبي بالتصــــــويت داخــــــل المجل

 . ( 3)  والأحياء لا تتمتع بالشخصية المعنوية

                                 

‌.‌7114 ستق ليل‌ ن‌  سا ‌إدارة‌ال ولل‌ال را يل‌للمرحلل‌ا(‌71و‌4) نظر‌سص‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌.7114ف ‌حز را ‌(‌1711)جر  ة‌الا  ال‌ال را يل‌ال  د‌‌(‌‌2)‌

‌(‌.م7114لسنل‌‌17) ن‌القس ‌الرابل‌ ن‌أ ر‌،ل ل‌ا اتلال‌المت تل‌ر  ‌(‌7) نظر‌سص‌ال قرة‌‌(‌‌3)‌



69 

 

نـــــــت القــــــوانين المنظمـــــــة لمجــــــالس المحافظـــــــات قبــــــل صـــــــدور ويــــــرى بعضـــــــهم أنــــــه إذا كا

الانتخــــــــاب والتعيــــــــين لاختيــــــــار أعضــــــــاء )قــــــــد اعتمــــــــدت علــــــــى مبــــــــدأ  0224لســــــــنة ( 71)الأمــــــــر

كـــــان أفضـــــل مـــــن تلـــــك القـــــوانين إذ اعتمـــــد ( 71)الأمـــــر هـــــذا إلا أن ( مجـــــالس الإدارات الإقليميـــــة

ــــــذلك يكــــــون قــــــد اتفــــــق مــــــع ا( الانتخــــــاب ولكــــــل الأعضــــــاء)علــــــى مبــــــدأ  لــــــركن الأســــــاس لقيــــــام ول

ــــــة ــــــة بالانتخــــــاب وتفــــــوض الســــــلطات للحكومــــــات المحليــــــة والبلدي إ لكــــــن لــــــو  ( 1) الإدارة اللامركزي

ــــى  ــــاء عل ــــى الإبق ــــص عل ــــد ن ــــة ق ــــة الانتقالي ــــة للمرحل ــــانون إدارة الدول ــــي الأمــــر لوجــــدنا أن ق ــــا ف دققن

، فقـــــد تضــــــمن  (71)، أمــــــا الأمـــــر  ( 2) حـــــدود المحافظـــــات دون تبـــــديل طيلــــــة المرحلـــــة الانتقاليـــــة

فــــــي القســــــم الأول منــــــه إشـــــــارة صــــــريحة إلــــــى عــــــدم المســـــــاس مــــــن الناحيــــــة التنظيميــــــة الإداريـــــــة 

ويلاحــــــظ فيمــــــا يتعلــــــق بموقــــــف الســــــلطات المركزيــــــة مــــــن الوحــــــدات . بمنطقــــــة كردســــــتان العــــــراق 

الإداريـــــــة الجديـــــــدة الناشـــــــئة فـــــــي ضـــــــوء أحكـــــــام هـــــــذا الأمـــــــر أن الســـــــلطات المركزيـــــــة قـــــــد ســـــــعت 

ــــة ــــى محاول ــــدورها إل ــــع بهــــا  ب ــــك الاختصاصــــات والصــــلاحيات الواســــعة التــــي يتمت ــــيص مــــن تل التقل

 .مجلس المحافظة

وتــــم الاســــتدلال علــــى ذلــــك مــــن وجــــود نمــــوذجين مــــن الإعمامــــات الوزاريــــة يبــــين محاولــــة 

التعمـــــيم : الســـــلطة المركزيـــــة تقلـــــيص الصـــــلاحيات الممنوحـــــة علـــــى وفـــــق القـــــانون ، هـــــي كـــــالآتي 

والرســـــوم أو جبايتهـــــا بموجـــــب قـــــرارات تصـــــدر مـــــن قبـــــل المتضـــــمن عـــــدم جـــــواز فـــــرض الضـــــرائب 

                                 

‌.‌71     ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌
حكا يل‌إ ليي ‌(‌أ)وك لك‌ال قيرة‌.‌ل ولل‌للمرحلل‌ا ستق ليل‌ ن‌  سا ‌إدارة‌ا(‌11) ن‌الم دة‌(‌ب) نظر‌ال قرة‌‌(‌‌2)‌

‌كرد،يييييت  ‌ب ييييي تا ‌الحكا يييييل‌الر،يييييميل‌بسيييييل   ا ‌عليييييى‌الأراضييييي ‌التييييي ‌ك سييييي ‌ حييييي ‌،يييييي ر ا 

(‌د ياك‌ ‌اربيي ‌ ‌،يليم سيل‌ ‌كركياك‌ ‌د ي لى‌ ‌سينياى)والاا  ل‌في ‌المح فظي ر‌(‌م77/1/7111)بت ر  ‌

ق ل‌كاسي ‌اعتمي ‌عليى‌  يي ر‌السيي رة‌ال سيكر ل‌لقياار‌البيشيمركل‌دو ‌إ ‌ ح د‌  ه‌المن طق‌على‌وج ‌ال

حيث‌ل ‌ كن‌إ لي ‌كرد،ت  ‌ال را ‌ف ‌ لك‌ال ترة‌إدارة‌واح ة‌ب ‌إدار ين‌واح ة‌ف ‌:‌الت ب ل‌لحكا ل‌الإ لي ‌

بمي ‌اوجي ‌وضي  س‌د،يتار  س‌ تن  ضي س‌كيا ‌ب يض‌المني طق‌في ‌ ح فظي ر‌(‌السليم سيل)والأخرى‌ف ‌(‌اربي )

‌.  ‌جز ‌ ن‌ ح فظ  ا ‌و  ‌أ ض س‌جز ‌ ن‌إ لي ‌كرد،ت  ‌بنص‌الق سا (‌كاك‌ ‌د  لى‌ ‌سيناىكر)
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ـــــــس المحافظـــــــة ، ـــــــوزاري هـــــــذا قيَّـــــــد صـــــــلاحية المحافظـــــــة الممنوحـــــــة  مجل ـــــــذلك فـــــــان الأمـــــــر ال وب

ــــــس المحافظــــــة ( 71)بموجــــــب الأمــــــر  ــــــة مجل ــــــى أحقي ــــــد أشــــــارت إل ــــــه ، وق ــــــاني من فــــــي القســــــم الث

ــــة الرســــوم والضــــرائب ضــــمن نطــــاق المحافظــــة ، هــــذا الأمــــر دعــــا بعــــض الم حافظــــات إلــــى بجباي

الاعتـــــراض علـــــى هـــــذا التعمـــــيم أمـــــام المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا، وقـــــد أصـــــدرت المحكمـــــة قرارهـــــا 

ممـــــــا حـــــــدا بـــــــبعض المحافظـــــــات إلـــــــى الاعتـــــــراض علـــــــى ( م01/4/0221بتـــــــاريخ  16)ذو الـــــــرقم 

ــــــى أن للمجــــــالس حــــــق ســــــنّ القــــــوانين  ــــــي أشــــــارت إل ــــــة والت هــــــذا التعمــــــيم أمــــــام المحكمــــــة الاتحادي

وجبايـــــــة وأنفـــــــاق الضـــــــرائب المحليـــــــة ، وســـــــن القـــــــوانين الخاصـــــــة بفـــــــرض الخاصـــــــة فـــــــي فـــــــرض 

ـــــة  ـــــدأ اللامركزي ـــــى وفـــــق مب وجبايـــــة وأنفـــــاق الرســـــوم والغرامـــــات بمـــــا يمكنهـــــا مـــــن إدارة شـــــؤونها عل

 . ( 1)  منه( 115)المادة  الإدارية الممنوحة بموجب الدستور وذلك في

ـــــــي ( 12051)أمـــــــا التعمـــــــيم الآخـــــــر المـــــــرقم   الصـــــــدر عـــــــن( م11/6/0227)الصـــــــادر ف

ـــــــس المحافظـــــــة بعـــــــزل المـــــــوظفين فـــــــي ـــــــد صـــــــلاحية مجل ـــــــذي تضـــــــمن تقيي ـــــــوزراء ، ال ـــــــس ال  مجل

المناصـــــب العليـــــا بشـــــرط أن يبلـــــغ مجلـــــس المحافظـــــة الـــــوزارة المعنيـــــة بـــــبلاا تحريـــــري عـــــن إجـــــراء 

ـــــي مـــــدة أســـــبوعين مـــــن الموعـــــد المحـــــدد للتصـــــويت للمناقشـــــة مـــــع  ـــــق بـــــالعزل ف أي تصـــــويت يتعل

( 71)المتقـــــدم ، والواقـــــع أن هـــــذا القيـــــد أيضـــــاً جـــــاء متعارضـــــاً ل مـــــر رقـــــم الـــــوزارة حـــــول المقتـــــرح 

وذلــــك فــــي القســــم الثــــاني منــــه ، وقــــد تضــــمن إعطــــاء مجلــــس المحافظــــة صــــلاحية العــــزل للمــــدراء 

ــــم  ــــس ول ــــة أصــــوات ثلثــــي أعضــــاء المجل ــــا بأغلبي ــــون مناصــــب علي ــــذي يحتل العــــامين والمــــوظفين ال

مـــــن ( 5)، فقـــــد جـــــاء فـــــي القســـــم الثالـــــث مـــــن تكـــــن هـــــذه الصـــــلاحية مشـــــروطة فضـــــلًا عـــــن ذلـــــك 

ـــــد رغبـــــة المجلـــــس بعـــــزل أحـــــد المـــــدراء  الأمـــــر المـــــذكور إمكانيـــــة مخاطبـــــة مجلـــــس المحافظـــــة عن

                                 

‌(‌.م7111) ن‌ال ،تار‌ال را  ‌(‌771) نظر‌سص‌الم دة‌‌(‌‌1)‌
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وقبـــــل التصـــــويت علـــــى قـــــرار العـــــزل فـــــي مـــــدة أســـــبوعين إ ولكـــــن هـــــذه  العـــــامين للـــــوزارة المعنيـــــة ،

 إذ يتضــــــمن ، الصــــــلاحية وردت علــــــى ســــــبيل الجــــــواز ملزمــــــاً ومقيــــــداً مــــــن قبــــــل مجلــــــس الــــــوزراء

ـــــنص القـــــانون ـــــس المحافظـــــة خلافـــــاً ل ـــــى الانتقـــــاص مـــــن صـــــلاحية مجل ـــــذلك هـــــذا  معن ، فيكـــــون ب

الأعمـــــــام غيـــــــر شـــــــرعي لافتقـــــــاره إلـــــــى الأســـــــاس القـــــــانوني فضـــــــلًا عـــــــن تعارضـــــــه مـــــــع صـــــــراحة 

 .(1)النص

النظـــــــام الإداري بأســـــــلوب الإدارة ( م0225)وقـــــــد بـــــــين دســـــــتور جمهوريـــــــة العـــــــراق لســـــــنة 

إذ حـــــــــدد الوحـــــــــدات الإداريـــــــــة الرئيســـــــــة فـــــــــي الإدارة  أكثـــــــــر وضـــــــــوحاً ،اللامركزيـــــــــة وبنصـــــــــوص 

ــــإقليم ، وتتكــــون  اللامركزيــــة التــــي تضــــم عــــدداً مــــن المحافظــــات ومــــن المحافظــــة التــــي لا تنــــتظم ب

 . ( 2) المحافظة من الأقضية والقرى

 وبهـــــــذا التنظـــــــيم كفـــــــل المشـــــــرع الدســـــــتوري تعـــــــدد الوحـــــــدات الإداريـــــــة ، وبالتـــــــالي تعـــــــدد

ــــــــة الإدارات ال ــــــــاب الخــــــــامس مــــــــن الفصــــــــل الأول الخــــــــاص ، محلي ــــــــي الب ــــــــاليم)ويلاحــــــــظ ف ( بالأق

يتكــــــون النظــــــام الاتحــــــادي فــــــي جمهوريــــــة العــــــراق مــــــن عاصــــــمة ) مــــــن الدســــــتور  (116)المــــــادة 

دارات محلية  وأقاليم  : نصت على ما يلي( 100)، كذلك المادة ( ومحافظات لامركزية وا 

 . قضية والنواحي والقرىتتكون المحافظات من عددع من الا : أولاً 

ـــــــيم الصـــــــلاحيات الإداريـــــــة والماليـــــــة :  ثانياً  ـــــــم تنـــــــتظم فـــــــي إقل تمـــــــنح المحافظـــــــات التـــــــي ل
الواســــــعة ، بمــــــا يمكنهــــــا مــــــن إدارة شــــــؤونها علــــــى وفــــــق مبــــــدأ اللامركزيــــــة الإداريــــــة ، 

 .وينظم ذلك بقانون 

                                 
‌. نظر‌  مي ‌ جل ‌الازرا ‌ ‌الي ص‌با ا‌ال  د‌‌(‌‌1)‌

‌.‌7111 ن‌ال ،تار‌ال را  ‌(‌777 ‌‌777) نظر‌سص‌المااد‌‌(‌‌2)‌
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ــــــرئيس التنفيــــــذي الأع:  ثالثاً  ــــــه مجلــــــس المحافظــــــة ال ــــــى فــــــي يعــــــد المحــــــافظ الــــــذي ينتخب ل
 .المحافظة ، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس 

 .ينظم بقانون ، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما :  رابعاً 

ـــــــــر :  خامساً  ـــــــــة جهـــــــــة غي ـــــــــس المحافظـــــــــة لســـــــــيطرة أو إشـــــــــراف وزارة أو أي لا يخضـــــــــع مجل
 . ( 1)  (مرتبطة بوزارة ، وله مالية مستقلة 

ـــــــين تو  ـــــــدم يتب ـــــــى عـــــــدم خضـــــــوع مجـــــــالس المحافظـــــــات لســـــــيطرة ممـــــــا تق جـــــــه المشـــــــرع إل

شــــــراف الســــــلطة المركزيــــــة ، وهــــــذا مــــــا أكــــــده الدســــــتور وأمــــــر ســــــلطة الائــــــتلاف ، وهــــــذا الأمــــــر  وا 

يتعــــارض مــــع احــــد شــــروط قيــــام اللامركزيــــة الإداريــــة والتــــي نــــص الدســــتور علــــى اعتناقــــه لهــــا فــــي 

إ لان مقومـــــات هـــــذا ( 100،  116)المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم فـــــي نـــــص المـــــادتين 

 .(2)النظام الإداري وجود رقابة تمارس من قبل السلطة المركزية على الهيئات المحلية

كمــــــــا يتجــــــــه المشــــــــرع الدســــــــتوري إلــــــــى مــــــــنح مجــــــــالس المحافظــــــــات صــــــــلاحيات إداريــــــــة 

 ( . 115)ويتضح من نص المادة . وماليه واسعة 

ـــــى إعطـــــاء الســـــلطات الاتحاديـــــة الصـــــ لاحيات التـــــي تضـــــمن تنظـــــيم إن المشـــــرع اتجـــــه إل
ــــــى ســــــبيل الحصــــــر ، ــــــة وحــــــددها عل دارة السياســــــة العامــــــة للدول ــــــي  وا  ــــــل ف أمــــــا المحافظــــــات فتتمث

ـــــــــه ضـــــــــمن الصـــــــــلاحيات الاتحاديـــــــــة ـــــــــى كون ـــــــــنص عل ـــــــــم ي ـــــــــي كـــــــــل مـــــــــا ل  ، ( 3) صـــــــــلاحياتها ف
ــــــــي إطــــــــار الاختصاصــــــــات  ــــــــاليم ف ــــــــة للمحافظــــــــات والأق كمــــــــا أعطــــــــى المشــــــــرع الدســــــــتوري أولوي

 . ( 4) المشتركة

                                 

‌.‌7111 ن‌ال ،تار‌ال را  ‌(‌777) نظر‌سص‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

؛‌عب ‌الا  ب‌ ‌ حم ‌رف ي ‌ ‌وع  ي ‌‌771؛‌الج ل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌17ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.11  ب ل‌ساضل‌  ر‌ ‌ص:‌أ ال‌الق سا ‌الإداري‌ ‌الق  رة‌(‌بلا‌  ر  ‌)أحم ‌عجليل‌ ‌
‌.‌7111ال ،تار‌ال را  ‌‌ ن(‌771) نظر‌سص‌الم دة‌‌(‌‌3)‌

‌.‌7111 ن‌ال ،تار‌ال را  ‌(‌771 ‌‌774 ‌‌771 ‌‌777 ‌‌777 ‌‌771) نظر‌سص‌المااد‌‌(‌‌4)‌
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ــــة وال ــــدء ســــريان دســــتور جمهوري ــــة وب ــــرة الانتقالي ــــرغم مــــن انتهــــاء الفت ــــى ال ــــه عل ملاحــــظ أن

ــــــة نشــــــوء المحافظــــــة( م0225)العــــــراق لعــــــام  ــــــه جــــــاء خاليــــــاً أيضــــــاً مــــــن الإشــــــارة إلــــــى كيفي  ، فان

ـــــه الصـــــلاحية فـــــي ممارســـــة هـــــذا الاختصـــــاص ، وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة  أو تســـــميتها ، أو مـــــن ل

، والـــــذي جـــــاء خاليـــــاً ( م0221)لســـــنة ( 01)ة فـــــي إقلـــــيم رقـــــم لقـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــ

 .من مثل هذه النصوص أيضاً 

ـــــــــواحي فـــــــــان ـــــــــة للمحافظـــــــــات والأقضـــــــــية والن  أمـــــــــا بخصـــــــــوص تعـــــــــديل الحـــــــــدود الإداري

أوجبـــــــت علـــــــى مجلـــــــس الرئاســـــــة والحكومـــــــة القيـــــــام بـــــــالإجراءات : مـــــــن الدســـــــتور ( 142)المـــــــادة 

ــــــي مــــــن شــــــأنها معالجــــــة وتســــــوية الأراضــــــي ال متنــــــازع عليهــــــا بــــــين المحافظــــــات وقــــــد غيــــــرت الت

عــــــــــادة المهجــــــــــرين إليهــــــــــا يــــــــــتم بــــــــــإجراء اســــــــــتفتاء  لأســــــــــباب سياســــــــــية فــــــــــي العهــــــــــود الســــــــــابقة وا 

 ( .والذي لم يتم إجراؤه لحد الآن) ،( م21/10/0227)بتاريخ 

هنــــــا نجــــــد أن المشــــــرع أوجــــــد طريقــــــة جديــــــدة لتعــــــديل أو تغييــــــر الحــــــدود الإداريــــــة تتمثــــــل 

ي المنــــــاطق المــــــراد ضــــــمها إلــــــى تلــــــك المحافظــــــة أو ذلــــــك الإقلــــــيم ، أي إن بــــــإجراء الاســــــتفتاء فــــــ

ـــــيم  ـــــى أي محافظـــــة أو إقل ـــــك إل ـــــة أو تل ـــــتحكم فـــــي ضـــــم هـــــذه المنطق ـــــي ت إرادة المـــــواطنين هـــــي الت

ــــة التــــي كانــــت تمــــارس هــــذه الصــــلاحية طيلــــة  آخــــر مــــن دون الرجــــوع إلــــى قــــرار الســــلطة المركزي

 .عهود دولة العراق الحديث 

 : 2775ـ تشكيل المجالس البلدية في العراق بعد عام الفرع الثاني 

ـــــى إن ( م0225)مـــــن دســـــتور العـــــراق لعـــــام ( 116)نصـــــت المـــــادة  يتكـــــون النظـــــام )، عل

دارات محليـــــة ـــــاليم ومحافظـــــات لا مركزيـــــة وا  ( الاتحـــــادي فـــــي جمهوريـــــة العـــــراق مـــــن عاصـــــمة وأق

تــــــي تــــــنظم بــــــإقليم مــــــن الدســــــتور التــــــي تمــــــنح المحافظــــــات ال( 100)وفــــــي ضــــــوء أحكــــــام المــــــادة 
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( 01)الصـــــلاحيات الإداريـــــة والماليـــــة ، جـــــاء قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم رقـــــم 

ليضــــــع إطــــــاراً قانونيــــــاً تســــــتطيع بموجبــــــه المؤسســــــات والهيئــــــات الحاكمــــــة فــــــي  ( .م0221)لســــــنة 

 :ويتمثل هذا بمحورين هذه الوحدات الإدارية أن تسترشد به بما يمكنها من إدارة شؤونها ،

 : ـ تشكيل مجالس المحافظات 6

فمـــــــــن ( تشـــــــــريعياً ورقابيـــــــــاً ) لكـــــــــي تـــــــــؤدي مجـــــــــالس المحافظـــــــــات الـــــــــدور المنـــــــــاط بهـــــــــا 
الضــــــروري أن يكــــــون هنالــــــك نــــــوع مــــــن التكــــــوين الخــــــاص مــــــن حيــــــث عــــــدد الأعضــــــاء ، وأيضــــــاً 
الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا فــــــي العضــــــو ، إذ يضــــــم مجلــــــس المحافظــــــة أعضــــــاء منتخبــــــين يجــــــب 

مــــع عــــدد ســــكان المحافظــــة ، وقــــد حــــدد قــــانون المحافظــــات ذلــــك فــــي المــــادة  أن يتناســــب عــــددهم
علــــى أنـــــه يتكــــون المجلـــــس مــــن خمســــة وعشـــــرين عضــــواً ، يـــــتم انتخــــابهم بـــــالاقتراع  ( 1) منــــه( 2)

مـــــائتي ألـــــف نســـــمة لمـــــا زاد عـــــن ( 022¸222)الســـــري المباشـــــر ، ويضـــــاف عضـــــو واحـــــد لكـــــل 
ن المجلـــــــس تمثيـــــــل جميـــــــع منـــــــاطق خمســـــــمائة ألـــــــف نســـــــمة ، ويراعـــــــى فـــــــي تكـــــــوي( 522¸222)

ــــــواب  ــــــس الن ــــــي مجل ــــــيلهن ف ــــــل النســــــاء بنســــــبة لا تقــــــل عــــــن نســــــبة تمث نســــــبة )المحافظــــــة ، وتمثي
 . ( 2)  (الربع

منــــــه ( 5)أمـــــا فيمــــــا يتعلــــــق بشــــــروط العضــــــوية فيشــــــترط قــــــانون المحافظــــــات فــــــي المــــــادة 

 : في المرشح لعضوية المجلس 

 .ن عمره عند الترشيح أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين م .1
 .  أن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها  .0

                                 

‌(‌.م7111لسنل‌‌77)أو س‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌(‌1) نظر‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌ يييييين‌ يييييي سا ‌ا ستي بيييييي ر(‌77)والميييييي دة‌‌7111 يييييين‌د،ييييييتار‌(‌راب يييييي س‌/47) نظيييييير‌سييييييص‌الميييييي دة‌‌(‌‌2)‌

الييي ص‌بشييروط‌‌7111لسيينل‌(‌7) يين‌النظي م‌ر يي ‌(‌7-4/7)والميي دة‌.‌الم يي ل‌(‌م7111)لسيينل‌(‌70)ر ي ‌

و نظيير‌ ييرار‌المحكمييل‌ا  ح د ييل‌ال لييي ‌ر يي ‌.‌الترشييي ‌ال يي در‌ يين‌الم اضيييل‌ال لييي ‌المسييتقلل‌للاستي بيي ر‌

‌(‌.م17/1/7111(‌‌)71/7110)
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أن يكـــــــون حســـــــن الســـــــيرة والســـــــمعة والســـــــلوك وغيـــــــر محكـــــــوم بجنايـــــــة أو جنحـــــــة مخلـــــــة  .2
 . ( 1) بالشرف

 أن يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــاء المحافظـــــــــــــــــة بموجـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــجل الأحـــــــــــــــــوال المدنيـــــــــــــــــة ، .4
نة علــــى أن لا تكــــون إقامتــــه أو مقيمــــاً فيهــــا بشــــكل مســــتمر لمــــدة لا تقــــل عــــن عشــــرين ســــ

 .لإغراض التغيير الديموغرافي 

 .أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه  .5

جـــــــراءات اجتثـــــــاث البعـــــــث ، .6 أو أي قـــــــانون آخـــــــر يحـــــــل  أن لا يكـــــــون مشـــــــمولًا بأحكـــــــام وا 
 .محله

 . كم قضائيأن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام وبح .7

فيجــري التأكــد مــن تــوافر هــذه الشــروط مــن قبــل المفوضــية العليــا المســتقلة للانتخابــات التــي 
تقبـل ترشـيح مــن تتـوافر فيـه الشــروط المطلوبـة ، كمـا ينظــر المجلـس ذاتـه بــالطعون المقدمـة بصــحة 

 .العضوية ، ويكون قراره خاضعاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا 

أن عضــو مجلــس المحافظــة يتمتــع بحصــانة قضــائية عمــا يبديــه مــن آراء  هــذا فضــلًا عــن
 .  ( 2) من قانون المحافظات( 15)استناداً لنص المادة 

ولكــــي يــــتمكن العضــــو مــــن إبــــداء آرائــــه ومناقشــــاته بموضــــوعية وحيــــاد بعيــــد عــــن الخــــوف 

( قــولًا أو كتابــةً )والملاحقــة القضــائية ، أثنــاء مــا يــدور فــي جلســات المجلــس أو أحــدى لجانــه الفرعيــة 

 . ( 3) تشكل جرائم السب أو القذف أو الإهانة

يعــد عضــو المجلــس النيــابي والمجــالس المحليــة فــي : ) علــى مــا يــأتي ( 16)وتــنص المــادة 
ويقصــد هــذا الــنص فكــرة ( أثنـاء مــدة عضــويته مكلفــاً بخدمــة عامــة لأغــراض تطبيــق قــانون العقوبــات

فمفهــوم الخدمــة العامــة لا يضــفي حصــانة ضــد  ة ،عــدم تمتــع  عضــو مجلــس المحافظــة بالحصــان

                                 
 ‌الرشييياة‌ ‌ا خيييتلاس‌ ‌التزو ييير‌ ‌السييير ل‌ ‌خي سيييل‌الأ  سيييل‌ ‌الليييااط‌ ‌ا غت ييي ب‌ ‌ ييين‌أ ثلتاييي ‌جيييراا‌(‌‌1)‌

‌الم  ل‌7707لسنل‌‌777والمن اص‌عليا ‌ف ‌  سا ‌ال قاب ر‌ر  ‌

‌. ن‌  سا ‌المح فظ ر‌(‌71) نظر‌سص‌الم دة‌‌(‌‌2)‌

 يي ل‌المت لقيل‌ب لقيي ل‌الم‌7707لسينل‌‌777 ين‌ ي سا ‌ال قابيي ر‌ر ي ‌(‌410-411) نظير‌س ياص‌المييااد‌‌(‌‌3)‌

‌.والسم‌
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القـــانون بخـــلاف مـــا يتـــوافر لعضـــو مجلـــس النـــواب، إذ إن القـــانون تعـــرض لمفهـــوم حصـــانة عضـــو 
مجلـس النــواب مــن تطبيـق الإجــراءات القانونيــة فــي الجـرائم ابتــداءً لحــين رفـع الحصــانة عنــه ليتســنى 

المجلس لرفع الحصانة عنه لغرض اتخاذ تلـك أكمال تلك الإجراءات ، ومن ثم لابد من أخذ موافقة 
الإجراءات ما لم تكن الجريمة مشهودة ، إلا أن مجلس شورى الدولة أكد في إحدى فتاواه أن عضو 
مجلس المحافظة ليس موظفاً ولا يتمتع من ثم بأية حصانة ، أما فيما يتعلق بانتهاء العضوية ، فقد 

من ( 6)من المادة ( أولاً )باب عديدة قد تضمنت الفقرة من قانون المحافظات بأس( 6)أشارت المادة 
قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقلــيم علــى أن تنتهــي العضــوية بانتهــاء مــدة الــدورة الانتخابيــة 

منــه بــأربع ســنوات تقويميــة تبــدأ بــأول جلســة لهــذه المجــالس ، ( 4)للمجــالس ، والتــي حــددتها المــادة 
الحصــر ، ويمكــن وصــف هــذه الحــالات بأنهــا أســباب طبيعيــة  وتنتهــي بحــالات محــددة علــى ســبيل

وأســـباب غيــــر طبيعيـــة لانتهــــاء العضــــوية فـــي مجــــالس المحافظــــات ، فالأســـباب الطبيعيــــة لانتهــــاء 
ــــــــــــــاة العضــــــــــــــو ،:  ( 1) العضــــــــــــــوية هــــــــــــــي  أو إصــــــــــــــابته بعاهــــــــــــــة مســــــــــــــتديمة ، أو بعجــــــــــــــز ، وف
 . أو بمرض خطير

لة ، وكذلك إنهاء العضوية مـن قبـل المجلـس وأسباب غير طبيعية منها الاستقالة ، أو الإقا

 .( 2) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، أو فقدان العضو لشرط من شروط العضوية

 :ـ اختصاصات مجالس المحافظات  2

ســـــــــلطة )إن مجلـــــــــس المحافظـــــــــة وفـــــــــق مـــــــــا قررتـــــــــه المحكمـــــــــة الاتحاديـــــــــة فـــــــــي العـــــــــراق 

ــــة ــــى جهــــة رقابي ــــي المحافظــــة ،( تشــــريعية وأعل ــــة ف ــــة ، ويمــــارس ي منتخب ــــع بالشخصــــية المعنوي تمت

 . ( 1) اختصاصاته بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية

                                 

 ‌التنظي ‌القي ساس ‌لمجي ل ‌المح فظي ر‌غيير‌المنتظميل‌في ‌إ ليي ‌(‌7171)السل  س ‌ ‌سارس‌  دي‌وحي ‌ ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌717ـ‌‌77ف ‌ال را ‌درا،ل‌ ق رسل‌ ‌ر، لل‌  جستير‌ ‌كليل‌الق سا ‌ ‌ج   ل‌ب ب ‌ ‌ص

رح‌   يل ‌لق سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر ي ‌ ‌ش(‌7171)القيس ‌ ‌حن  ‌ حم ‌ ‌وآخرو ‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌07 ت،سل‌النار‌الج   ل‌ ‌ص:‌ ‌ب  اد‌(‌م7111لسنل‌‌77)
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وتتمتـــــع مجـــــالس المحافظـــــات بصـــــلاحيات واســـــعة ، فلكـــــل محافظـــــة الحـــــق فـــــي إصـــــدار 

مــــــــن خــــــــلال مجلــــــــس المحافظــــــــة شــــــــرط عــــــــدم تعــــــــارض هــــــــذه ( الخاصــــــــة)تشــــــــريعاتها المحليــــــــة 

لاتحاديــــــــة ، وان يقتصــــــــر نطــــــــاق تطبيقهــــــــا علــــــــى الحــــــــدود الإداريــــــــة التشــــــــريعات مــــــــع القــــــــوانين ا

 .للمحافظة ولا يتجاوزها إلى غيرها من المحافظات 

أمـــــــــا نطـــــــــاق العلاقـــــــــات الخارجيـــــــــة إ فـــــــــإن المحافظـــــــــات لا تتمتـــــــــع بـــــــــالحق فـــــــــي إبـــــــــرام 
أو مبعــــــوثين دبلوماســــــيين  الاتفاقيـــــات والمعاهــــــدات الدوليــــــة ، كمــــــا لا يحــــــق لهـــــا إرســــــال ســــــفراء ،

ـــــة ، أمـــــا داخليـــــاً مســـــتقل ـــــة : ين عـــــن الدولـــــة الاتحادي فلمجلـــــس المحافظـــــة إجـــــراء التغييـــــرات الإداري
 . ( 2) على الأقضية والنواحي والقرى التابعة لها بالدمج ، أو تغيير الاسم

أو رئــــــيس  كمـــــا أن لـــــه الحـــــق فـــــي ترشـــــيح ثلاثــــــة أســـــماء لإشـــــغال وظيفـــــة مـــــدير عـــــام ،
 هـــــــــذه الوظـــــــــائف رؤســـــــــاء الجامعـــــــــات ، جهـــــــــاز أمنـــــــــي داخـــــــــل المحافظـــــــــة ، لا يـــــــــدخل ضـــــــــمن

كــــذلك فيمــــا يتعلــــق بوظيفــــة المــــدير العــــام ، أو الجهــــاز الأمنـــــيإ . القضــــاة ، أو قــــادة الجــــي   أو
 . ( 3) فان للمجلس إعفاءهم

وللمجلـــــس أيضـــــاً صـــــلاحيات أمنيـــــة بالمصـــــادقة علـــــى الخطـــــط الأمنيـــــة المعـــــدة مـــــن قبـــــل 
 . ( 4) ائر الأمنية الاتحاديةالمؤسسات الأمنية في المحافظة وبالتنسيق مع الدو 

 :المطلب الثالث ـ تشكيل المجالس البلدية في الأردن 

ــــــــل عــــــــن  ــــــــدي لا يق ــــــــس البل ــــــــد ( 6)إن عــــــــدد أعضــــــــاء المجل ( 11)عــــــــنأعضــــــــاء ولا يزي

 عضـــــواً علـــــى حســـــب مـــــا يقـــــرره وزيـــــر البلـــــديات ، بنـــــاء علـــــى تنســـــيب المحـــــافظ ، ويجـــــوز تغييـــــر

                                                                                              

 ييين‌ ييي سا ‌(‌7)؛‌ نظييير‌المييي دة‌(‌7110/ر/71) ييين‌ يييرار‌المحكميييل‌ا  ح د يييل‌ال ليييي ‌(‌7) نظييير‌ال قيييرة‌‌(‌‌1)‌

‌.‌7111لسنل‌(‌77)المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌بإ لي ‌ر  ‌

‌.ال قرة‌أح ى‌عشر‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر(‌1) نظر‌الم دة‌‌(‌‌2)‌

‌. ن‌  سا ‌المح فظ ر‌7و‌‌7/ال قرة‌، ب  س‌(‌1) نظر‌الم دة‌‌(‌‌3)‌

ال قيرة‌ع شيراس‌ ين‌ ي سا ‌المح فظي ر‌؛‌و نظير‌ا ،تيضي ح‌المقي م‌لمجلي ‌شيارى‌ال وليل‌(‌1) نظر‌المي دة‌‌(‌‌4)‌

‌.‌71/7/7117بت ر  ‌(‌11)بماجم‌ راره‌المر  ‌
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عضــــــواً ( 02)أمانـــــة عمـــــان الكبـــــرى فيتكـــــون مـــــن العـــــدد بـــــذات الطريقـــــة الســـــابقة ، أمـــــا مجلــــــس 

 . ( 1) عضواً منتخبين( 02)معيين ، و 

ـــــــــة، أي  ـــــــــر شخصـــــــــيتها المعنوي ـــــــــة ، وأق ـــــــــي بالمجـــــــــالس البلدي ـــــــــانون الأردن ـــــــــرف الق : اعت

صـــــــلاحياتها لاكتســـــــاب الحقـــــــوق  ، والتحمـــــــل بالالتزامـــــــات ، فالبلديـــــــة بموجـــــــب قـــــــانون البلـــــــديات 

ـــــع بالاســـــتق: " هـــــي  ـــــة تتمت ـــــين حـــــدودها مؤسســـــة أهلي لغاؤهـــــا ، وتعي ـــــتم إنشـــــاؤها وا  لال المـــــالي ، ي

 . ( 2) "ووظائفها بمقتضى أحكام القانون 

ويلاحــــــظ أن المشــــــرع الأردنــــــي اعتمــــــد أســــــلوب التمثيــــــل عــــــن طريــــــق الانتخــــــاب كأســــــاس 

لعضـــــــوية هــــــــذه المجــــــــالس إ لكنــــــــه مــــــــنح الســــــــلطة المركزيـــــــة الحــــــــق بتعيــــــــين عــــــــدد محــــــــدد مــــــــن 

لكفــــــــاءات والخبـــــــرات ، أو تمثيــــــــل الأقليـــــــات بعــــــــض شــــــــرائح الأعضـــــــاء لــــــــدوافع تتعلـــــــق بتــــــــوفير ا

 . ( 3) المجتمع غير الممثلة

كمـــــا أن توجـــــه المشـــــرع الأردنـــــي كـــــان موافقـــــاً لتوجهـــــات المشـــــرع العراقـــــي قبـــــل الاحـــــتلال 

، إذ اعتمـــــــد كـــــــلا المشـــــــرعين علـــــــى نظـــــــام الانتخـــــــاب والتمثيـــــــل ، فـــــــي حـــــــين أن ( م0222)فـــــــي 

 .تشكيل المجالس البلدية بالانتخاب التعديلات القانونية الأخيرة حصرت 

 أعضـــــــــاء بـــــــــين المحليـــــــــة المجـــــــــالس بتشـــــــــكيل الجمـــــــــع بمبـــــــــدأ أخـــــــــذفالمشـــــــــرع الأردنـــــــــي 

 المجلــــــس أعضــــــاء خــــــارج مــــــن موظفــــــاً  البلديــــــة رئــــــيس جعــــــل كمــــــا معينــــــين، وأعضــــــاء منتخبــــــين

                                 

‌.‌11 ‌الإدارة‌المحليل‌ـ‌درا،ل‌ ق رسل‌ ‌ج   ل‌ ت ل‌ ‌بلا‌سشر‌ ‌ص(‌بلا‌  ر  ‌)الشييل ‌ ‌عب ‌الرزا ‌ ‌‌(‌‌1)‌
 ‌ ي سا ‌(‌7114)ال ايراوي‌ ‌ ي س ‌علي ‌ ‌.‌‌7711للسنل‌(‌77) ن‌  سا ‌البل   ر‌ر  ‌(‌7) نظر‌الم دة‌‌(‌‌2)‌

‌.‌47دار‌الثق فل‌ ‌ص‌:‌   سي ‌ ‌عم  ‌الإدارة‌المحليل‌ـ‌الحك ‌المحل ‌ف ‌الأرد ‌وبر
‌.‌41المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌3)‌
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 ، وأجــــاز المــــدة هــــذه انتهــــاء حــــال بالكامــــل تجــــدد ســــنوات أربــــع المجلــــس مــــدة جعــــل كمــــا البلــــدي،

 .سنوات ست إلى هاتمديد

أمــــــــا الشــــــــروط الواجــــــــب توافرهــــــــا فــــــــي الناخــــــــب ، فقــــــــد نــــــــص القــــــــانون المعــــــــدل لقــــــــانون 

ــــديات رقــــم  ــــم الثامنــــة عشــــرة مــــن عمــــره( م0210لســــنة  7)البل ــــه يحــــق لكــــل أردنــــي أت أن  علــــى أن

يشـــــارك فـــــي الانتخـــــاب إذا كـــــان مســـــجلًا فـــــي الجـــــداول النهايـــــة للنـــــاخبين كمـــــا نصـــــت علـــــى ذلـــــك 

وأن حــــــــق الانتخــــــــاب يقتصــــــــر علــــــــى المــــــــواطنين ، وســــــــاوى  ا القــــــــانون ،مــــــــن هــــــــذ( 15)المــــــــادة 

 . ( 1) المشرع الأردني بين الرجل والمرأة في حق الانتخاب

لـــــم يشــــر إليهـــــا  يجـــــب إن تتــــوفر فـــــي المرشــــح كمــــا حــــدد القـــــانون الأردنــــي جملـــــة شــــروط

والأراضـــــــي ، وضـــــــريبة بنيـــــــة أن يســـــــدد مـــــــا عليـــــــه مـــــــن ضـــــــريبة الأ: التشـــــــريع العراقـــــــي ، وهـــــــي 

ـــــــات ، ـــــــة  المعـــــــارف ، ورســـــــوم رخـــــــص المهـــــــن والحـــــــرف الصـــــــناعية ، ورســـــــوم جمـــــــع النفاي أو أي

 . ( 2) سنة شمسية( 05)رسوم أخرى ، ويشترط في المرشح أن يكون قد أكمل 

باســـــتثناء مـــــا ورد مـــــن  فـــــالملامح العامـــــة بـــــين التشـــــريعين العراقـــــي والأردنـــــي متشـــــابهة ،
اء بنســـــبة معينـــــة وهـــــي الربـــــع ، فـــــي حـــــين لـــــم اشـــــتراط المشـــــرع العراقـــــي أن تكـــــون مشـــــاركة النســـــ

 .أو التشريع الأردني هذا الشرط  تشترط التشريعات العراقيات السابقة ،

فلـــــه مســـــاؤه أيضـــــاً إ  وتحديـــــد هـــــذه النســـــبة أمـــــر إيجـــــابي إ ولكـــــن كمـــــا أن لـــــه محاســـــنه ،

ممــــا يــــؤدي إلــــى فــــوز نســــاء غيــــر مــــؤهلات مــــن  لأن اشــــتراط نســــبة معينــــة قــــد لا يتحقــــق تــــوافره ،

 .أجل إكمال النصاب 

                                 

‌ يييين‌الأرد ‌وبر   سييييي ‌ (‌7171)اليلا لييييل‌ ‌ حميييي ‌عليييي ‌ ‌‌(‌‌1)‌ ‌ ‌الإدارة‌المحليييييل‌و  بيق  ايييي ‌فيييي ‌كيييي ا

‌.‌704دار‌الثق فل‌ ‌‌ص:‌ ‌عم  ‌‌7وفرسس ‌و  ر‌ـ‌درا،ل‌ حليليل‌ ق رسل‌ ‌ط

‌.‌777ـ‌‌777ق‌ ‌ص‌الشييل ‌ ‌ رجل‌، ب‌(‌‌2)‌
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 المبحث الثاني
 الأسس القدانوني  في عمل المجالس البلمي  في العراق والأردن

ـــــي فـــــي طبيعـــــة عمـــــل المجـــــالس البلديـــــة ،  ـــــانون العراقـــــي عـــــن القـــــانون الأردن ـــــف الق يختل

إذ مـــــنح القـــــانون العراقـــــي مجـــــالس المحافظـــــات والمجـــــالس البلديـــــة التابعـــــة لهـــــا صـــــلاحيات كبيـــــرة 

ـــــة المحـــــافظ ، و ، وســـــلطة اتخـــــ ـــــس المحافظـــــة إقال ـــــيح لمجل ـــــي تت ـــــرارات السياســـــية الت اذ بعـــــض الق

ــــــاره بالانتخــــــاب ، و  ــــــذي يخت ن أن مجلــــــس المحافظــــــة هــــــو ال مجــــــالس الأســــــس القانونيــــــة لعمــــــل الا 

وسنقســـــــم هـــــــذا . ومجلـــــــس المحافظـــــــة ، ووكيلـــــــه ، المحـــــــافظ البلديـــــــة يـــــــرتبط بواجبـــــــات كـــــــل  مـــــــن 

 :المبحث إلى مطلبين

 

 .الأسس القانونية في عمل المجالس البلدية في العراق :المطلب الأول 

 .الأسس القانونية في عمل المجالس البلدية في الأردن: المطلب الثاني 
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 :الأسس القانونية في عمل المجالس البلدية في العراق : المطلب الأول 

 : أولًا ـ المحافظ

 ؤول أمـــــام مجلــــــسوهـــــو مســــــ، المحـــــافظ هـــــو المســــــؤول المـــــدني الأعلـــــى فــــــي المحافظـــــة 

 لنشـــــــــــاطات عنـــــــــــد تنفيـــــــــــذ قـــــــــــرارات مجلـــــــــــسا ةومراقبـــــــــــودوره التنســـــــــــيق والتوجيـــــــــــه المحافظـــــــــــة ، 

المحــــــــــافظين  اختيــــــــــارلمجــــــــــالس المحافظــــــــــات بموجــــــــــب هــــــــــذا الأمــــــــــر صــــــــــلاحية ، و المحافظــــــــــة

ويمكــــــــن لهــــــــا عــــــــزل المحــــــــافظين ووكلائهــــــــم بثلثــــــــي ، بأغلبيــــــــة الأصــــــــوات  همووكلائهــــــــم وتعييــــــــن

ن ( . مبــــــررات العــــــزل ) الأمــــــر فــــــي القســــــم الســــــابع منــــــه  الأصــــــوات لأســــــباب وردت فــــــي هــــــذا وا 

ــــــــه شــــــــاغراً  ــــــــار إأصــــــــبح منصــــــــب المحــــــــافظ أو وكيل ــــــــى مجــــــــالس المحافظــــــــات أن تخت ــــــــإن عل  ف

 . محافظاً أو وكيلًا آخر من خلال التصويت بأغلبية أعضاء المجلس 

عتياديــــــــــة لمجلــــــــــس المحافظــــــــــة جتماعــــــــــات الاولوكيلــــــــــه حضــــــــــور الاللمحــــــــــافظ يكــــــــــون و 

ــــــى أن  :ومــــــن صــــــلاحياته ، حــــــق لهــــــم التصــــــويت كأعضــــــاء لا ي ــــــين مــــــوظفي المحافظــــــة عل تعي

يخضـــــــع تعيـــــــين المـــــــدراء العـــــــامين العـــــــاملين مباشـــــــرة فـــــــي مـــــــلاك المحافظـــــــة والمناصـــــــب العليـــــــا 

الأخـــــرى ، كمـــــا هـــــو محـــــدد مـــــن قبـــــل المـــــدير الإداري خاضـــــعاً لمصـــــادقة أغلبيـــــة الأصـــــوات فـــــي 

ســـــتثناء المـــــدراء العـــــامين الـــــذين تـــــم ا، بأســـــبوعين مـــــن تـــــاريخ التعيـــــين  خـــــلالمجلـــــس المحافظـــــة 

ــــــي القســــــم  ــــــالتهم كمــــــا هــــــو ف ــــــنهم أو إق ــــــرة ( 0)تعيي وكــــــذلك للمحــــــافظ  ،مــــــن هــــــذا الأمــــــر( 2)الفق

الصـــــلاحية النهائيـــــة فـــــي عـــــزل المســـــؤولين الـــــذين رُخـــــص تعييـــــنهم علـــــى أن يكـــــون ذلـــــك خاضـــــعاً 

ــــــة أغلبيــــــة أصــــــوات مجلــــــس المحافظــــــة  ــــــى المحــــــافظين التنســــــيق بشــــــكل  ،لموافق دوري فيمــــــا وعل

بيــــــنهم فــــــي الأمــــــور التــــــي تخــــــص المصــــــلحة المشــــــتركة لغــــــرض التنميــــــة بشــــــكل متســــــق وتطبيقــــــاً 

 .للسياسات الخاصة بالأمور الإقليمية 
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ســــتناداً ا)فإنــــه يكــــون مســــؤولًا أمــــام المحــــافظ وأمــــام الوكيــــل الأقــــدم إ أمــــا وكيــــل المحــــافظ 

 .الذي يحل محل المحافظ في حال غيابه ( إلى مدة خدمته العامة

 :مجلس المحافظة ـ ثانياً 

منـــــــه علـــــــى أن ( 1)فـــــــي الفقـــــــرة  (م0224لســـــــنة  71)نـــــــص القســـــــم الثـــــــاني مـــــــن الأمـــــــر 

ويمــــول مـــــن الموازنــــة الوطنيـــــة ، وحصــــته منفصـــــلة ، شــــكل فـــــي كــــل محافظـــــة مجلــــس محافظـــــة ي

أعضـــــاء كـــــل مجلـــــس  ويجـــــري اختيـــــار. عـــــن ميزانيـــــات الـــــوزارات والمؤسســـــات الوطنيـــــة الأخـــــرى 

ئـــــتلاف لمعـــــايير المتفـــــق عليهـــــا مـــــن مجلـــــس الحكـــــم المنحـــــل وســـــلطة الاق اعلـــــى وفـــــللمحافظـــــة 

ـــــة المؤقتـــــة  ـــــس المحافظـــــة المنحل ـــــذين يشـــــغلون مناصـــــب كأعضـــــاء مجل ـــــراد ال ، ويســـــتمر كـــــل الأف

عنــــد نفــــاذ هــــذا الأمــــر فــــي إشــــغال مناصــــبهم ، ويمكــــن لمجــــالس المحافظــــات إضــــافة أعــــداد جــــدد 

مـــــن قـــــانون إدارة الدولـــــة مـــــن خـــــلال (  21)تتــــوفر فـــــيهم الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المــــادة 

 .عملية اختيار منافسة عادلة، ومنفتحة بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء مجلس المحافظة 

ــــــات المحافظــــــة و  ــــــي تُحــــــدد أولوي صــــــلاحية ولهــــــا أيضــــــاً ، مجــــــالس المحافظــــــات هــــــي الت
تصـــــــويت ثلثـــــــي بل أي مشـــــــروع محلـــــــي محـــــــدد يـــــــرد فـــــــي خطـــــــة الموازنـــــــة الســـــــنوية للـــــــوزارة يتعـــــــد

ء هـــــذهِ المجـــــالس ، علـــــى أن لا يـــــؤدي هـــــذا التعـــــديل لزيـــــادة حـــــدود الصـــــرف المـــــذكورة فـــــي أعضـــــا
ــــــوزارة ، أو يتعــــــارض مــــــع فاعليــــــة تنفيــــــذ الأهــــــداف الوطنيــــــة الموحــــــدة المنفــــــذة بواســــــطة  خطــــــط ال

 .برامج محددة 

 : مجالس المحافظات ما يأتي ومن صلاحيات 

هتمامـــــــــات امـــــــــة وتمثيـــــــــل لتحســـــــــين أداء الخـــــــــدمات العا ها مراقبـــــــــة التوصـــــــــيات وتقـــــــــديم .1
 .الناخبين 

 .بشكل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم  هاتوليد العائدات وتحصيل .0

 .تنظيم عمليات الإدارة في المحافظة  .2
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أو عــــــن طريــــــق الشــــــراكة مــــــع ، نفراديــــــاً االمبــــــادرة بمشــــــروعات علــــــى مســــــتوى المحافظــــــة  .4
 .منظمات دولية وغير حكومية وتنفيذها 

فـــــي ســـــبيل تحقيــــــق و .تتماشــــــى مـــــع القـــــوانين الســــــارية  امـــــتمـــــا دخــــــرى أالقيـــــام بأنشـــــطة  .5
عـــــن ســــــيطرة واجباتهــــــا بصـــــورة مســــــتقلة مجـــــالس المحافظــــــات تـــــؤدي ها ، فــــــإن مســـــؤوليات

أســــــــــبوعين مــــــــــن تــــــــــاريخ تعيــــــــــين المــــــــــدراء العــــــــــامين فــــــــــي ولهــــــــــا ، أو إشــــــــــراف أي وزارة 
ــــــة لمجــــــالس المحافظــــــات ــــــوزارات المعني ــــــه ال ــــــوم ب ــــــذي تق ــــــوزارة ال ــــــين لل  والمــــــوظفين المحلي

ــــــين  ،وبأغلبيــــــة الأصــــــوات مصــــــادقة  إذا كــــــان المنصــــــب هــــــو ، ولاســــــيما أو رفــــــض التعي
 .من المناصب العليا التي يعتبرها المدير الإداري كذلك

 .جتماعات الخاصة لها إقامة لجان فرعية وعقد الا .6
 . طلب التقارير وأداء الشهادة من قبل المدراء العامين  .7

ــــــــــــــــــس المحافظــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــزل  .1 ــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــوات مجل  المــــــــــــــــــدراء العــــــــــــــــــامين يمكــــــــــــــــــن بثلث
 الأمـــــروالمـــــوظفين الـــــذين يحتلـــــون مـــــا أعتبـــــر مناصـــــب عليـــــا للســـــبب المعـــــرف فـــــي هـــــذا 

بشـــــرط إن المـــــدراء العـــــامين الـــــذين تـــــؤثر مهـــــامهم الرســـــمية علـــــى أكثـــــر ( القســـــم الســـــابع )
مـــــن إقلـــــيم لا يمكـــــن عـــــزلهم إلا إذا صـــــوّت كـــــل مـــــن مجـــــالس المحافظـــــات المســـــؤولة فـــــي 

ـــــــة لعـــــــزلهم ، ـــــــى رؤســـــــاء  الأقـــــــاليم المعني ـــــــق عل ـــــــى أن مصـــــــطلح مـــــــدير عـــــــام لا ينطب عل
 .الجامعات في العراق 

ئــــــتلاف المنحلــــــة أصــــــبح واجبــــــاً عــــــن ســــــلطة الا 0224لعــــــم  122وبصــــــدور الأمــــــر رقــــــم 

علـــــــى مجـــــــالس المحافظـــــــات وقبـــــــل التصـــــــويت علـــــــى إعفـــــــاء أي مـــــــدير عـــــــام أن تقـــــــوم بإشـــــــعار 

هـــــذهِ المـــــدة بـــــإجراء فـــــي رة أن تقـــــوم وللـــــوزابـــــأمر إعفـــــاء المحـــــافظ ، الـــــوزارة ذات العلاقـــــة تحريريـــــاً 

نتهـــــاء مـــــدة امشـــــاورات مـــــع المحـــــافظ ومجلـــــس المحافظـــــة بهـــــذا الصـــــدد ولمجلـــــس المحافظـــــة بعـــــد 

أو أي  ،وكـــــذلك أصـــــبح تعليـــــق أمـــــر إعفـــــاء المـــــدير العـــــام ، الأســـــبوعين إجـــــراء التصـــــويت عليـــــه 

ن أمــــر موظــــف بدرجــــة عليــــا مــــن قبــــل رئــــيس الــــوزراء لمــــدة ســــتة أشــــهر ولمــــرتين علــــى أن يتضــــم
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ــــــوطني  ــــــوزراء ، التعليــــــق إن الإعفــــــاء مــــــن المنصــــــب يتســــــبب بضــــــرر بــــــالغ ل مــــــن ال ولــــــرئيس ال

 .(م0224/حزيران / 22)إضافة مناصب جديدة بدرجات عليا بعد نقل السلطة في 

 : المجالس البلديةثالثاً ـ صلاحيات 

لأيــــــــة  (م0224لســــــــنة  71)رقــــــــم  مــــــــن القســــــــم الرابــــــــع مــــــــن الأمــــــــر( 1)أجــــــــازت الفقــــــــرة 

المجــــــالس ظــــــة بتصــــــويت الأغلبيــــــة تشــــــكيل مجــــــالس إقليميــــــة فرعيــــــة ، ومجــــــالس البلــــــديات و محاف

ـــــــة ـــــــة ، الأ البلدي ـــــــاً كالقضـــــــاء والناحي ـــــــنظم جغرافي ـــــــي ت مجـــــــالس المـــــــدن ، و خـــــــرى ذات الصـــــــلة الت

ــــــــــديات ، و  ــــــــــاء و مجــــــــــالس البل ــــــــــى كفــــــــــاءة ، مجــــــــــالس الأحي كمــــــــــا هــــــــــو ضــــــــــروري لتحقيــــــــــق أعل

العامــــــة وتســــــهيل إدارة المــــــدن بشــــــكل موحــــــد قتصــــــاديات الحجــــــم فــــــي تنســــــيق تــــــوفير الخــــــدمات او 

ن اختيــــــــار أعضــــــــاء كــــــــل مجلــــــــس محلــــــــي بضــــــــمنهم الــــــــرئيس، و ومنســــــــق  وفــــــــق علــــــــى  يكــــــــون ا 

 .الأنظمة المصادق عليها وبأغلبية أصوات مجلس المحافظة 

 :وتتمثل صلاحيات المجالس البلدية بما يأتي 

لخــــدمات العامـــــة إن المجــــالس البلديــــة مســـــؤولة عــــن تمثيــــل ناخبيهـــــا فــــي التأكــــد مـــــن أن ا .6
 .حتياجات المحلية تستجيب للا

 . تنظيم عمليات الإدارة المحلية  .2
 .مراجعة خطط الوزارة المحلية  .3
 . بها والاحتفاظتحصيل الإيرادات المحلية والضرائب والأجور  .4
 .عملية تنظيم الميزانية الوطنية بتحديد متطلبات الخزينة المحلية  .8
تخــــــــاذ الإجــــــــراء المناســــــــب فيمــــــــا يتعلــــــــق لا تقــــــــديم التوصــــــــية إلــــــــى مجــــــــالس المحافظــــــــات .1

 ،أو عــــــــــــــــــــدم الكفــــــــــــــــــــاءة ، ســــــــــــــــــــوء الســــــــــــــــــــلوك ، ولاســــــــــــــــــــيما بمــــــــــــــــــــوظفي الحكومــــــــــــــــــــة 
 . نتماء لحزب البعثأو الا

أو بالاشــــــــتراك مــــــــع منظمــــــــات  عالميــــــــة الإداريــــــــة ، تنفيــــــــذ المشــــــــاريع المحليــــــــة لوحــــــــدهم  .1
 .وغير حكومية 
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بحيــــث تكــــون متســــقة القيــــام بــــبعض النشــــاطات التــــي تخولهــــا إيــــاهم مجــــالس المحافظــــات  .5
 .مع القانون النافذ

 .بأغلبية الأصوات صلاحية انتخاب رؤوساء الوحدات الإدارية ووكلائهمللمجالس  .1

 .عزل رؤوساء الوحدات الإدارية ووكلائهم بتصويت ثلثي الأعضاء .67

ــــــــه بأغلبيــــــــة أصــــــــوات أعضــــــــاء  .66 يكــــــــون لهــــــــم انتخــــــــاب رئــــــــيس الوحــــــــدة الإداريــــــــة أو وكيل
 ،ئــــــــــــــــــــيس الوحــــــــــــــــــــدة الإداريــــــــــــــــــــة المجلــــــــــــــــــــس فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــــبح منصــــــــــــــــــــب ر 

 .أو وكيله شاغراً 
 :رؤساء الوحدات الإدارية  رابعاً ـ 

ـــــــة ؤ إن ر  ـــــــام ،و مـــــــدير الناحيـــــــة ، ) ســـــــاء الوحـــــــدات الإداري ـــــــة و  القائمق هـــــــم ( أمـــــــين المدين
ــــــــي ، الإداريــــــــون الأقــــــــدمون للمجــــــــالس المحليــــــــة  ــــــــس المحل يــــــــتم ، و وهــــــــم مســــــــؤولون أمــــــــام المجل

المصـــــــادق عليهـــــــا بأغلبيـــــــة أصـــــــوات أعضـــــــاء مجلـــــــس  وفـــــــق الأنظمـــــــةعلـــــــى انتخـــــــابهم وعـــــــزلهم 
 .المحافظة 

 :بما يأتي صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية وتتمثل 

ــــــة بتوجيــــــه النشــــــاطات وتنســــــيق .1 ــــــد  يهــــــاوالإشــــــراف عل هايقــــــوم رؤســــــاء الوحــــــدات الإداري عن
رتبـــــــاط الرئيســـــــية بـــــــين المجـــــــالس ويـــــــؤدون مهـــــــام الا، تنفيـــــــذ قـــــــرارات المجـــــــالس البلديـــــــة 

 .محافظين البلدية وال
تعيــــــــين المــــــــوظفين الحكــــــــوميين المحليــــــــين علــــــــى أن يخضــــــــع تعيــــــــين المــــــــدراء العــــــــامين  .0

العــــاملين مباشــــرة فــــي مــــلاك المحافظــــة والمناصـــــب العليــــا الأخــــرى كمــــا هــــو محــــدد مـــــن 
ـــــي  ـــــس المحل ـــــة أصـــــوات المجل ـــــة أغلبي ـــــل المـــــدير الإداري ، بموافق ـــــاء قب ـــــي أثن أســـــبوعين ف

 .من التعيين 
 71)ول ســــــباب المعرفــــــة فــــــي القســــــم الســــــابع مــــــن الأمــــــر رقــــــم  لــــــرئيس الوحــــــدة الإداريــــــة .2

ســـــلطة عـــــزل هـــــؤلاء المـــــوظفين المخـــــولين بـــــالتعيين بالاتفـــــاق مـــــع أغلبيـــــة  (م0224لســـــنة 
 . أصوات أعضاء المجلس المحلي 

عتياديـــــــة للمجـــــــالس جتماعـــــــات الاإن لرؤســـــــاء الوحـــــــدات الإداريـــــــة ووكلائهـــــــم حضـــــــور الا .4
 .المحلية كأعضاء غير مصوتين 



16 

 

جتمــــاع دوريــــاً مــــع كــــل مــــدرائهم العــــامين كافــــة ضــــمن المنــــاطق الجغرافيــــة، أيضــــاً الالهــــم  .5
ـــــــــوفير  الواقعـــــــــة تحـــــــــت إشـــــــــرافهم والمخـــــــــولين بموجـــــــــب القـــــــــوانين والأنظمـــــــــة المطبقـــــــــة لت

  . الخدمات العامة للمواطنين مباشرة

جتمـــــاع دوريـــــاً مـــــع رؤســـــاء الوحـــــدات الإداريـــــة فـــــي المحافظـــــة للتأكـــــد مـــــن ولهـــــم أيضـــــاً الا .6
 .خدمات يتم تقديمها بعدالة وكفاءة أن ال

ــــــة  .7 ــــــيس الوحــــــدة الإداري ــــــة فهــــــو مســــــؤول أمــــــام رئ ــــــيس الوحــــــدة الإداري ــــــل رئ أمــــــا عــــــن وكي
ــــولى أقــــدم وكيــــل  ــــى أســــاس مــــدة الخدمــــة العامــــة ) ويت ــــة ( عل مهــــام رئــــيس الوحــــدة الإداري

 .عند غياب رئيس الوحدة الإدارية 
 

 :البلدية في الأردن  الأسس القانونية في عمل المجالس: المطلب الثاني 

 :هي الأردن في المحلية للوحدات الأساسية الملامح أهم من

 مـــــن (%01) نســـــبة فنجـــــد الســـــكان، حيـــــث مـــــن المحليـــــة الوحـــــدات أحجـــــام تفـــــاوت: أولًا 

ـــــة الوحـــــدات ـــــل ســـــكانها عـــــدد البلدي  طـــــابع ذات أصـــــلا وحـــــدات وهـــــي نســـــمة آلاف عشـــــرة مـــــن اق

ــــة الوحــــدات مــــن (%71) ونســــبة ريفــــي، ــــين مــــا ســــكانها عــــدد تــــراوحي البلدي ــــى عشــــرة ب  خمســــين إل

ــــــف  عمــــــان هــــــي نســــــمة ألــــــف( 111) عــــــن ســــــكانها عــــــدد يزيــــــد واحــــــدة بلديــــــة وتوجــــــد نســــــمة أل

 .واربد الزرقاء هما نسمة ألف مائة على سكانهما عدد يزيد بلديتان توجد كما العاصمة،

ــــى يــــؤدي الــــذي الأمــــر المســــاحة ، حيــــث مــــن المحليــــة الوحــــدات نطــــاق تفــــاوت: ثانيــــاً   إل

 الوحـــــدات التزامـــــات زيـــــادة والـــــى جهـــــة مـــــن الوحـــــدات لهـــــذه المحليـــــة الماليـــــة المـــــوارد فـــــي تفـــــاوت

ـــــة ـــــة مـــــن الواســـــعة المســـــاحة ذات المحلي ـــــف الســـــكان أعـــــداد ناحي ـــــى والخـــــدمات المرافـــــق بمختل  عل

 . ( 1) المحلية الوحدة نطاق في الواقعة الأراضي من شاسعة مساحة

                                 

‌: ‌الإدارة‌المحليييييييل‌وعلا تايييييي ‌ب لسييييييل ل‌المركز ييييييل‌ ‌عميييييي  ‌(‌‌7771)ال بيييييي دي‌ ‌ حميييييي ‌ولييييييي ‌ ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌17ـ‌‌17 كتبل‌دار‌الثق فل‌للنشر‌والتاز ل‌ ‌ص‌
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ـــــــــي أن تكـــــــــون ا ـــــــــة واقعـــــــــة ضـــــــــمنواشـــــــــترط المشـــــــــرع الأردن  لوحـــــــــدة العشـــــــــائرية أو القري

ن وقـــــع جـــــزء مـــــن قريـــــة  اختصـــــاص مجلـــــس بلـــــدي أو مجلـــــس محلـــــي آخـــــر إ ولكـــــن إذا حصـــــل وا 

ــــة أخــــرى ، ــــة ،  مــــا فــــي نطــــاق واختصــــاص وحــــدة بلدي فــــإن هــــذا الجــــزء لا يشــــكل جــــزءاً مــــن القري

ع أيــــة ضــــاإخكمــــا أعطــــى المشــــرع لــــوزير الشــــؤون البلديــــة والقرويــــة والبيئــــة فــــي أي وقــــت الحــــق ب

 . ( 1) قرية أو قسم منها لأحكام هذا القانون

ــــــــي مــــــــنح صــــــــلاحيات واســــــــعة  ــــــــلويلاحــــــــظ أن التشــــــــريع الأردن ــــــــة لممث  الســــــــلطة المركزي

ــــــ ــــــى الوضــــــع العشــــــائري  ينبوســــــاطة الحكــــــام الإداري ــــــة بهــــــدف الســــــيطرة عل ــــــي المجــــــالس القروي ف

ى هـــــذه المنـــــاطق، والقبلـــــي الســـــائد فـــــي هـــــذه القـــــرى، وذلـــــك بتشـــــديد ســـــيطرة الحكـــــام الإداريـــــين علـــــ

 . ( 2) %( 11) فوقت والتي تشكل نسبة كبيرة من سكان الأردن

ويلاحــــــظ أن هــــــذا يختلــــــف تمامــــــاً عــــــن توجــــــه المشــــــرع العراقــــــي الــــــذي ســــــعى إلــــــى مــــــنح 

المجــــالس البلديــــة فــــي مثــــل هــــذه المنــــاطق صــــلاحيات واســــعة وحــــد مــــن الســــيطرة المركزيــــة ، مــــع 

ــــدي ــــة الاجتماعيــــة متشــــابهة فــــي البل ــــى حــــد كبيــــر ، وســــبب هــــذا كمــــا يبــــدو للباحــــث أن التركيب ن إل

ـــــه  هـــــو أن التوجـــــه الجديـــــد للسياســـــية فـــــي العـــــراق بعـــــد الاحـــــتلال هـــــو مخالفـــــة التوجـــــه الســـــائد قبل

 .حيث كانت السلطة المركزية قوية ومتنفذة 

 

                                 

‌.‌11المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌1)‌
‌.‌11ال ب دي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌2)‌
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 المبحث الثالث
 الرقاب  المركزي  على المجالس البلمي  في العراق والأردن

وممـــــــــا لا  ، ( 1) الوصـــــــــايةأم الرقابـــــــــة حين أنســـــــــب أثيـــــــــر خـــــــــلاف حـــــــــول أي الاصـــــــــطلا

طبيعــــــة الوصــــــاية الإداريــــــة ومـــــــداها عــــــن الرقابــــــة الرئاســــــية التـــــــي خــــــلاف حولــــــه هــــــو اخـــــــتلاف 

 فـــــــــالأولى لابـــــــــد أن تتقـــــــــرر بمقتضـــــــــى نصـــــــــوص ،يمارســـــــــها الـــــــــرئيس فـــــــــي مواجهـــــــــة مرؤوســـــــــيه

ــــــانون ــــــة الق ( 2) الق ــــــة مفترضــــــة تحــــــددها العلاقــــــة الوظيفي ــــــين الــــــرئيس ، بينمــــــا الثانيــــــة رقاب ائمــــــة ب

 :وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين .  ( 3) والمرؤوس

 .الرقابة المركزية على المجالس البلدية في العراقالمطلب الأول ـ 

 .المطلب الثاني ـ الرقابة المركزية على المجالس البلدية في الأردن

 

 :الرقابة المركزية على المجالس البلدية في العراقالمطلب الأول ـ 

ذا كـــــان وجـــــود مجـــــالس محليـــــة منتخبـــــة ضـــــرورة تقتضـــــيها تلبيـــــة الحاجـــــات المحليـــــة فـــــي إ

عــــن تســــلط أو تــــدخل الهيئــــات  فــــإن مــــن الضــــروري أن تعمــــل هــــذه المجــــالس بعيــــداً إ المحافظــــة 

 .الإدارية المركزية

ـــــــــة وثوابتهـــــــــا فضـــــــــلًا عـــــــــن  ويعـــــــــدُّ  هـــــــــذا الاســـــــــتقلال مـــــــــن مقومـــــــــات اللامركزيـــــــــة الإداري

غيـــــر  لتــــتمكن مـــــن تســــيير شــــؤونها ومصــــالحها المحليــــة ، ،لمعنويــــة لهــــا الاعتــــراف بالشخصــــية ا

                                 

‌.‌11عااضل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌
 ‌سظ م‌الإدارة‌المحليل‌ف ‌الق سا ‌المق ر  ‌ ق ل‌ نشار‌بمجلل‌ال ليام‌(‌7707)‌فام  ‌    ى‌أبا‌ز  ‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌701 ‌ص‌‌7الإسس سيل‌ال  درة‌عن‌كليل‌الحقا ‌الم ر ل‌ف ‌  ر ‌ال  د‌

‌.‌740حم ي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌3)‌
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ـــــالي يجـــــب أن  أن هـــــذه المجـــــالس تبقـــــى جـــــزءً  ـــــة وســـــلطتها العامـــــة القائمـــــة فيهـــــا ، وبالت مـــــن الدول

 .تخضع لرقابة الحكومة المركزية بحدود معينة 

 (م1002لســـــــنة  12)قـــــــانون المحافظـــــــات غيـــــــر المنتظمـــــــة فـــــــي إقلـــــــيم رقـــــــم لقـــــــد أشـــــــار 
ــــــى  ــــــى مجــــــالس المحافظــــــات اإل ــــــة عل ــــــي لهــــــا حــــــق ممارســــــة الرقاب ــــــي لجهــــــات الت ــــــاء ف  أدائهــــــاأثن

ن  خـــــــرى قضـــــــائيةالأسياســـــــية و أحـــــــدهما ن اجهتـــــــ ، وهمـــــــالصـــــــلاحياتها الإداريـــــــة  الاســـــــتقلال ، وا 
مخالفــــــة مجــــــالس  أن الأحــــــواليعنــــــي بــــــأي حــــــال مــــــن  مجــــــالس المحافظــــــات لا الــــــذي تتمتــــــع بــــــه

ـــــــــات و ارتكابهـــــــــا مخالألواجباتهـــــــــا  اتالمحافظـــــــــ ـــــــــةف أو ماليـــــــــة تضـــــــــر بســـــــــكان المحافظـــــــــة  إداري
، وبالتـــــــالي  و الشـــــــعبيةألة القانونيـــــــة ئوســـــــتكون بمنـــــــأى عـــــــن المســـــــا، دون حســـــــاب  ومســـــــتعرض

ــــىفــــأن مجــــالس المحافظــــات تخضــــع  ــــواع إل ــــة  أن ــــه ، متعــــددة مــــن الرقاب ــــنص علي بعضــــها جــــاء ال
ــــانون مجــــالس المحافظــــات  ــــه مــــن الق الآخــــر هاوبعضــــ، فــــي ق  واعــــد العامــــةيمكــــن الاســــتدلال علي

ـــــي حـــــددها إ ـــــي ممارســـــة اختصاصـــــاتها الت ذا كـــــان الأصـــــل هـــــو اســـــتقلال مجـــــالس المحافظـــــات ف
ــــــة أولا يجــــــب  ،ن هــــــذا الاســــــتقلال لــــــيس كــــــاملًا إفــــــإ القــــــانون  ــــــى حســــــاب وحــــــدة الدول ن يــــــتم عل
 .القانونية

ـــــت المجـــــالس  ـــــرة مـــــن الاســـــتقلال المحلـــــي البلديـــــة وان كان ن ذلـــــك إلا أتتمتـــــع بدرجـــــة كبي
وهـــــــــي لا تعنـــــــــي ، يعنـــــــــي إطلاقـــــــــاً الاســــــــتقلال المطلـــــــــق عـــــــــن الســــــــلطة المركزيـــــــــة  ن لاأيجــــــــب 

بـــــــل تعنـــــــي تمتـــــــع الهيئـــــــات المحليـــــــة بقـــــــدر مـــــــن الاســـــــتقلال فـــــــي ممارســـــــة ، الخضـــــــوع والتبعيـــــــة 
 .مهامها إزاء الإدارة المركزية مع خضوعها لنوع من الرقابة

 : ( 1) الفقه القانوني مجموعة من المبررات الأخرى منهالقد قدَّم 

مجـــــــــالس )إن وجـــــــــود الرقابـــــــــة الإداريـــــــــة يضـــــــــمن التـــــــــزام المجـــــــــالس المحليـــــــــة المنتخبـــــــــة  .7
ــــــات بالسياســـــة العامـــــة للدولـــــة، ويضـــــمن الوحـــــدة السياســـــية والقانونيـــــة والإداريـــــة ( المحافظــ

 .لها

                                 

‌.‌711  ب ل‌الأ  ل ‌ ‌ص‌:‌ب  اد‌ ‌الق سا ‌الإداري‌ ‌(‌7741)عثم  ‌ ‌عثم  ‌خلي ‌ ‌‌(‌‌1)‌
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ــــــة  .7 ــــــى المجــــــالس المحلي ــــــوم بهــــــا المركــــــز عل ــــــي يق ــــــة الت ــــــة الإداري مجــــــالس )تضــــــمن الرقاب
دات للنظــــــام الإداري اللامركــــــزي مــــــن حيــــــث انــــــه أقــــــل عــــــدم توجيــــــه الانتقــــــا( المحافظـــــــات

مهــــــارة وخبــــــره مــــــن الحكومــــــة المركزيــــــة أو أن فيــــــه محابــــــاة للمصــــــالح المحليــــــة الخاصــــــة 
 . على حساب المصالح القومية العامة 

إن وجــــــود الرقابـــــــة الإداريـــــــة يحمـــــــي الأفـــــــراد أنفســــــهم مـــــــن احتمـــــــالات تعســـــــف المجـــــــالس  .1
ــــــة أو إهمالهـــــا أو تلكُئهـــ ــــــا فـــــي تلبيـــــة الحاجـــــات العامـــــة والـــــذي مـــــن شـــــأنه التـــــأثير المحليـــ ــ

 .على مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين 

ـــــد  ـــــد خامســـــاً لق ـــــص البن ـــــى أن مـــــن الدســـــتور 211مـــــن المـــــادة  ن لا يخضـــــع مجلـــــس ) عل

ـــــــه ماليـــــــة ، جهـــــــة غيـــــــر مرتبطـــــــة بـــــــوزارة  أيـــــــة ، أووزارة  أيـــــــة إشـــــــرافو أالمحافظـــــــة لســـــــيطرة  ول

لهـــــــذه المجـــــــالس  أطلـــــــقالمشـــــــرع اءة هـــــــذا الـــــــنص لأول مـــــــرة يـــــــوحي بـــــــأن ، ولعـــــــل قـــــــر ( مســـــــتقلة

 . لى ذلكإي جهة كما يذهب النص أن تخضع لرقابة أالسلطات والصلاحيات دون 

تكــــــون هنــــــاك جهــــــة تحــــــد مــــــن التصــــــرفات ولمــــــا كــــــان هــــــذا غيــــــر ممكــــــن فلابــــــدَّ مــــــن أن 

 :لآتية أياً كانت هذه الجهة وذلك ل سباب االضارة بالمصلحة الوطنية العليا 

ــــــة إ .1 ــــــي  الإداريــــــةعــــــدم خضــــــوع الوحــــــدات  الإداريــــــةذا كــــــان مــــــن عناصــــــر اللامركزي الت
ذلـــــك لا يمنـــــع مـــــن الرقابـــــة التـــــي لا  أن إلاتمثلهـــــا مجـــــالس منتخبـــــة للســـــلطة الاتحاديـــــة 

ـــــةتعنـــــي الحلـــــول محـــــل الوحـــــدات  ـــــا ،  الإقليمي ـــــة  ظلحفـــــالوالرقابـــــة هن ـــــى وحـــــدة الدول عل
 .والحرص على تنسيق نشاطها

لـــــــى انعـــــــدام دور إوهـــــــذا يـــــــؤدي ، لـــــــنص يتبنـــــــى نظـــــــام اللامركزيـــــــة المطلقـــــــة ن هــــــذا اإ .2
وبالنتيجـــــة ، ي الدولـــــة الموحـــــدة أوبالنتيجـــــة انعـــــدام صـــــفة الدولـــــة . الســـــلطة الاتحاديـــــة 

قليميـــة ثانويــــة تكـــوًن كــــل مجموعــــة منهـــا دولــــة بــــذاتها إبـــين عــــدة وحــــدات  مجــــزأةتكـــون 
تــــــنص مــــــن الدســــــتور ( 2) وهــــــذا يتعــــــارض مــــــع مفهــــــوم وحــــــدة الدولــــــة ومــــــع المــــــادة، 

ــــه ــــة)  علــــى أن ــــة اتحاديــــة واحــــدة مســــتقلة ذات ســــيادة كامل ــــة العــــراق دول نظــــام ، جمهوري
وهــــــذا الدســــــتور ضــــــامن لوحــــــدة ، ديمقراطــــــي( برلمــــــاني)الحكــــــم فيهــــــا جمهــــــوري نيــــــابي 

 ( .العراق 
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منـــــه إلــــــى مــــــا يــــــأتي ( خامســــــاً /211)وعلـــــى الــــــرغم مــــــن أن الدســــــتور أشـــــار فــــــي المــــــادة 

 المحافظــــــــة لســــــــيطرة أو إشــــــــراف أيــــــــة وزارة أو أيــــــــة جهــــــــة غيــــــــر مرتبطــــــــةلا يخضــــــــع مجلــــــــس ))

ــــــه الدســــــتور أن ...(( بــــــوزارة  ــــــرى بعضــــــهم أراد ب ــــــان عــــــدم وجــــــود الســــــيطرة والإشــــــراف كمــــــا ي إ ف

تعمــــل هـــــذه المجـــــالس بحريـــــة ، وبالقـــــدر الـــــذي يلبـــــي حاجـــــات المحافظـــــة ، أي إنـــــه مشـــــروط بـــــان 

ية علــــــــى تقــــــــديم أحســــــــن الأداء تعمــــــــل هــــــــذه المجــــــــالس بحــــــــرص وموضــــــــوعية ومهنيــــــــة ومســــــــؤول

 . ( 1)  الإداري بما يحقق أفضل الخدمات لسكان المحافظة

ــــي هــــذا و  ــــد جــــاءف ــــذي  الصــــدد فق ــــة العليــــا وال ــــصَّ علــــىرأي المحكمــــة الاتحادي مــــا يلــــي  ن

ــــأن) ــــب ب ــــا مــــن دراســــة الطل ــــة العلي مــــن دســــتور  (خامســــاً /211)المــــادة  وجــــدت المحكمــــة الاتحادي

ــــــــي نصــــــــت (م1002)جمهوريــــــــة العــــــــراق لســــــــنة  ــــــــى مــــــــا يل ــــــــس المحافظــــــــة ) عل لا يخضــــــــع مجل

ـــــة وزارة  أولســـــيطرة  ـــــة مســـــتقلةأو إشـــــراف أي ـــــه مالي ـــــوزارة ول ـــــر مرتبطـــــة ب ـــــة جهـــــة غي ونصـــــت (. أي

 (م1002لســــــــنة  12)رقــــــــم  مــــــــن قــــــــانون المحافظــــــــات غيــــــــر المنتظمــــــــة بــــــــإقليم /أولاً /1/المــــــــادة 

يـــــة للمحافظـــــة لهـــــا مجلـــــس المحافظـــــة هـــــو أعلـــــى ســـــلطة تشـــــريعية ورقابيـــــة ضـــــمن الحـــــدود الإدار )

شــــــؤونها علــــــى  إدارةحــــــق إصــــــدار التشــــــريعات المحليــــــة فــــــي حــــــدود المحافظــــــة بمــــــا يمكنهــــــا مــــــن 

ونصــــت فــــي ( وفــــق مبــــدأ اللامركزيــــة الإداريــــة بمــــا لايتعــــارض مــــع الدســــتور والقــــوانين الاتحاديــــة

ــــــرة  ــــــاً /الفق ــــــس النــــــواب)منهــــــا / ثاني ــــــة لرقابــــــة مجل ( يخضــــــع مجلــــــس المحافظــــــة والمجــــــالس المحلي

ـــــا للتنســـــيق بـــــين المحافظـــــات )مـــــن القـــــانون المـــــذكور ( أولاً /52)المـــــادة ونصـــــت  تؤلـــــف هيـــــأة عُلي

تكـــــــون برئاســـــــة رئـــــــيس مجلـــــــس الـــــــوزراء وعضـــــــوية المحـــــــافظين وتخـــــــتص بـــــــالنظر فـــــــي شـــــــؤون 

دارتهــــــاالمحافظـــــات  المحليــــــة والتنســــــيق بينهــــــا ومعالجــــــة المشــــــكلات والمعوقــــــات التــــــي تواجههــــــا  وا 
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مــــن القــــانون ( 25)ونصــــت فــــي المــــادة  ،(بــــين المحافظــــات وبكــــل مــــا يتعلــــق بالشــــؤون المشــــتركة

وتعديلاتــــــه وقــــــانون  (م2191لســــــنة  221)المــــــذكور آنفــــــاً علــــــى إلغــــــاء قــــــانون المحافظــــــات رقــــــم 

ــــــــم  ــــــــة رق ــــــــانون  (م2112لســــــــنة  12)مجــــــــالس الشــــــــعب المحلي ــــــــي ق ــــــــه ومــــــــا ورد ف  إدارةوتعديلات

لمجـــــــالس البلديـــــــة المعـــــــدل حـــــــول تشـــــــكيلات وصـــــــلاحيات ا (م2195لســـــــنة292)البلـــــــديات رقـــــــم 

ـــــم  ـــــة رق ـــــتلاف المؤقت ـــــوانين ( 1005 –نيســـــان  -9)فـــــي ( 12)وأمـــــر ســـــلطات الائ ـــــه والق وتعديلات

 (م1002لســــــنة  12)والقــــــرارات والأنظمــــــة التــــــي تتعــــــارض مــــــع أحكــــــام قــــــانون المحافظــــــات رقــــــم 

ســــــــتناداً إلــــــــى النصــــــــوص القانونيــــــــة المتقدمــــــــة تجــــــــد المحكمــــــــة او  ،ابتــــــــداءً مــــــــن تــــــــاريخ ســــــــريانه 

العليــــــــا بــــــــأن المحافظــــــــات غيــــــــر المرتبطــــــــة بــــــــإقليم أصــــــــبحت غيــــــــر مرتبطــــــــة بــــــــوزارة  الاتحاديــــــــة

ـــــواب وتتبـــــع المقـــــررات التـــــي تصـــــدر عـــــن الهيـــــأة المنصـــــوص عليهـــــا  وتخضـــــع لرقابـــــة مجلـــــس الن

  .( 1)  "من قانون المحافظات( أولاً /52)في المادة 

إلـــــى ( اً ثانيـــــ/1)وجـــــاء قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم ليشـــــير إلـــــى المـــــادة 

ــــالقول  ــــة ب ــــواب)الرقاب ــــس الن ــــة مجل ــــة لرقاب ــــس المحافظــــة والمجــــالس المحلي ــــم ( يخضــــع مجل ومــــن ث

ــــواع الرقابــــة ،  ــــوع مــــن أن ــــى ضــــرورة وجــــود ن ــــأن المشــــرع تنبــــه إل ــــواب حــــق ف ــــان لمجلــــس الن ــــذا ف ل

الإشــــــراف والرقابــــــة علــــــى أعمــــــال مجــــــالس المحافظــــــات للتأكــــــد مــــــن مطابقتهــــــا لأحكــــــام الدســــــتور 

 :حادية ويتم ذلك من خلال وسائل وأساليب عديدة منها والقوانين الات

 .إنشاء مكاتب لمجلس النواب في المحافظات لهذا الغرض  .1

الحـــــق فـــــي حـــــل مجلـــــس المحافظـــــة لأســـــباب الـــــواردة فـــــي قـــــانون المحافظـــــات ، ومنهـــــا  .2

عـــــدم اكتمـــــال النصـــــاب القـــــانوني لانقضـــــاء الفتـــــرة تمتـــــد مـــــن شـــــهر إلـــــى ثلاثـــــة أشـــــهر، 

                                 

‌.‌71/1/7117ف ‌‌7117/ا ح د ل/11 رار  ‌المر  ‌‌‌(‌‌1)‌
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ر مــــــن أعضــــــاء المجلــــــس ، عــــــدم قــــــدرة المجلــــــس علــــــى أداء اســــــتقالة نصــــــف أو أكثــــــ

 .ووظائفه القانونية  أعماله

 .القيام بزيارة ميدانية من قبل لجان مختصة من مجلس النواب  .3

 .تزويد مجلس النواب بجميع القرارات الصادرة عن مجلس المحافظة .4

ـــــة ،  ـــــى المجـــــالس المحلي ـــــواب عل ـــــس الن ـــــة مجل ـــــين رافـــــض لرقاب لأن وقـــــد اختلفـــــت الآراء ب

مــــن قــــانون المحافظــــات يعتــــرض أحكــــام الدســــتور بقــــوة ، وبــــين مــــن يــــرى ( ثانيــــاً /1)نــــص المــــادة 

 : ( 1) أسباب هي أمكان قيام مثل هذه الرقابة لثلاثة

ــــى وأكثــــر  .2 ــــه أعل ــــة والتشــــريعات الصــــادرة عن ــــل الســــلطة التشــــريعية الاتحادي ــــه يمث طالمــــا أن

ــــك التــــي تصــــدرها مجــــالس المحافظــــات والأخيــــر  ة لا تمــــارس وظيفــــة التشــــريع قيمــــة مــــن تل

أو تجــــــــاوز علــــــــى حــــــــدود الاختصــــــــاص  إلا بشــــــــرط الاتفــــــــاق معهــــــــا ، وان أيــــــــة مخالفــــــــة

ـــــــى بطـــــــلان التشـــــــريعات الصـــــــادرة عـــــــن  ـــــــؤدي إل ـــــــواب ي ـــــــس الن ـــــــوح لمجل التشـــــــريعي الممن

 .مجالس المحافظات 

ــــــى مجــــــالس المحافظــــــات باعتبــــــار وظيفتهــــــا .1 ــــــا إل ــــــة الإداريــــــة  –الأســــــاس  إذا نظرن الوظيف

ـــــة  ـــــذي تتمتـــــع بـــــه منحـــــة وتســـــامح مـــــن الإدارة المركزيـــــة ،  –المحلي لوجـــــدنا الاســـــتقلال ال

ن هــــــذا الاســــــتقلال لــــــيس مطلقــــــاً بــــــل أولكنــــــه اســــــتقلال أصــــــيل مصــــــدر المشــــــرع ، غيــــــر 

ذا كـــــــان لا يحـــــــق لمجلـــــــس  تمارســـــــه هـــــــذه المجـــــــالس تحـــــــت إشـــــــراف مجلـــــــس النـــــــواب ، وا 

أمـــــام المحكمـــــة  النـــــواب إلغـــــاء قـــــرارات مجلـــــس المحافظـــــة فـــــان لـــــه الحـــــق فـــــي الاعتـــــراض

                                 

‌.‌01القيس ‌ ‌شرح‌   يل ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌1)‌
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الاتحاديــــة العليــــا علــــى قــــرارات مجلــــس المحافظــــة فــــي حالــــة مخالفتهــــا للدســــتور والقــــوانين 

 .الاتحادية 

عطائهــــا  .5 إن الاســــتقلالية التــــي منحهــــا الدســــتور للمجــــالس هــــي مــــن اجــــل إنجــــاح عملهــــا وا 

ــــات العمــــل ، ــــذي يلبــــي متطلب ــــدر ال ــــة بالق لإشــــباع حاجــــات المحافظــــة ، ولكــــن هــــذا  الحري

تــــــرك البــــــاب مفتوحــــــاً دون محاســــــبة أو مراقبــــــة فــــــي حــــــالات مخالفــــــة المجــــــالس  لا يعنــــــي

أو ارتكابهــــــــا مخالفــــــــات إداريــــــــة ، فهــــــــي لــــــــن تكــــــــون بمنــــــــأى عــــــــن المحاســــــــبة  لواجباتهــــــــا

 .     القانونية أو الرقابية 

‌  ‌ جييييي ل ‌المح فظييييي ر‌ بقيييييى‌خ ضييييي ل‌ل يييييار‌ ت ييييي دة‌ ييييين‌الر  بيييييل‌وال يييييحي ‌أ

أراده‌ال ،يييتار‌و نيييل‌الر  بيييل‌ ييي ‌ يييا‌إ ‌و،ييييلل‌لتحقييييق‌ ‌ا ،يييتقلال‌الييي ي‌أ‌و تضييي ‌ ليييك‌فييي 

 ‌إ ‌إغ  ييييل‌  ينييييل‌ يييي ‌لرفييييل‌ سييييتاى‌الييييي   ر‌ال   ييييل‌فيييي ‌المح فظييييل‌ ‌وخ  ييييل‌المييييااطن‌ ‌

ب ييي ‌الت ييييير‌السي ،ييي ‌‌ تزا ييي اس‌‌و جييي ل ‌المح فظييي ر‌بييي أر‌ مخييي ‌ا تم  ييي س‌‌الإدار يييلاللا ركز يييل‌

إلييى‌أ،يييب ب‌‌الإدارةحييا‌ ييي ا‌النييا ‌ ييين‌التحيييال‌سإليييى‌أ،ييب ب‌‌ا ب ضيي‌و يي ‌أشييي ر‌ فيي ‌ال يييرا ‌

‌إلييييى قسييييي ‌الييييبلاد‌‌  ا،يييييل‌ ييييلاحي ر‌ جيييي ل ‌المح فظيييي ر‌ نايييي ‌ب لنتيجييييل‌إلييييى‌‌أدر‌ع  يييي ة

وغير   ن طق‌عسكر ل‌
‌(1‌)‌

.‌

 أحكــــــامفهــــــو يعتــــــرض  ،فــــــي  حــــــد ذاتــــــه  الإداريــــــةمخــــــالف لمبــــــدأ اللامركزيــــــة  هنــــــأكمــــــا 

منـــــه علـــــى شـــــاكلة  (92)المــــادة  حـــــدد اختصاصــــات مجلـــــس النـــــواب فـــــي الأخيـــــرلان إ الدســــتور 

الــــــنص  مــــــا مخالفــــــة، أليهــــــا بقــــــانون إاختصاصــــــات جديــــــدة  إضــــــافةيجــــــوز  ولــــــذلك لا، الحصــــــر 

فتتمثــــــل بــــــان الهيئـــــات اللامركزيــــــة تخضــــــع لرقابـــــة الســــــلطة المركزيــــــة  الإداريـــــةلمبـــــدأ اللامركزيــــــة 

ـــــــي العاصـــــــمة ، ـــــــي هـــــــذا الخضـــــــم  إقحـــــــاممـــــــا أ ف ـــــــة ،الســـــــلطة التشـــــــريعية ف  ومنحهـــــــا حـــــــق مراقب

                                 

‌ فظييي ر‌فييي ‌ال يييرا ‌  ‌الأثييير‌ا جتمييي ع ‌والثقييي ف ‌لت بييييق‌ جييي ل ‌المح(‌م7111)الأ جييي ‌ ‌ حمييي ‌ ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌11 ‌ص‌77بحث‌ نشار‌ف ‌ جلل‌الملتقى‌ ‌ ت،سل‌أف  ‌لل را، ر‌والأبح ث‌ال را يل‌ ‌ال  د‌
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ـــــــة  ـــــــدأفهـــــــو خـــــــرق فاضـــــــح ، المجـــــــالس المحلي ـــــــة  لمب ـــــــة اللامركزي ـــــــل تشـــــــويه لمعالمـــــــالإداري  ه، ب

 .( 1) بصيغة شوهاء خرقاء تستحق الذم الإتيانالرئيسة وبالتالي 

بـــــين  رقابـــــة مجلـــــس النـــــواب غالبـــــاً مـــــا ســـــتكون ذات ســـــمة سياســـــية وتخضـــــع للتجاذبـــــاتو 

باســــــتقلاليتها وحياديتهــــــا  هــــــاتميز فتــــــرض يالبرلمانيــــــة ، بعكــــــس الرقابــــــة القضــــــائية التــــــي  الأطــــــراف

ــــــرة  ــــــي هــــــذا المجــــــال بحكــــــم خب ــــــر  أعضــــــائهاومهنيتهــــــا ف ــــــه مــــــن أمــــــن القضــــــاة المختصــــــين غي ن

 الإداريمحكمــــــــة القضــــــــاء  أمــــــــامالممكــــــــن مــــــــنح مجلــــــــس النــــــــواب حــــــــق الطعــــــــن بهــــــــذه القــــــــرارات 

 .بوصفه صاحب مصلحة باعتباره جهة تمثيلية للشعب ، 

ـــــى مجـــــالس ـــــواب عل ـــــس الن ـــــة مجل ـــــك  إن رقاب ـــــرام تل ـــــى ضـــــمان احت المحافظـــــات تهـــــدف إل

المجــــــــالس للشــــــــرعية ولحــــــــدود اختصاصــــــــاتها ، فضــــــــلًا عــــــــن ضــــــــمان احتــــــــرام السياســــــــة العامــــــــة 

ــــــى حــــــد المســــــاس باســــــتقلال  ــــــك الرقابــــــة إل ــــــة وخططهــــــا الوطنيــــــة ، ويتعــــــين أن لا تصــــــل تل للدول

مكــــــــن مجــــــــالس المحافظــــــــات أو إلغائــــــــه إ لأن هنالــــــــك ضــــــــوابط وحــــــــدود للرقابــــــــة البرلمانيــــــــة ، ي

 : إجمالها بما يأتي 

ــــــــرض الرقابــــــــة إلّا بــــــــنص  .1 الأصــــــــل هــــــــو اســــــــتقلال مجــــــــالس المحافظــــــــات ، لــــــــذلك لا تف
 . قانوني نافذ 

ـــــــد  .0 ـــــــك يقي ـــــــى أعمـــــــال مجـــــــالس المحافظـــــــات إ لأن ذل لا يمكـــــــن فـــــــرض رقابـــــــة ســـــــابقة عل
 . حريتها في العمل ، إلّا إذا ورد في القوانين النافذة استثناء معين 

ديق أو عـــــــدم التصـــــــديق علـــــــى قـــــــرارات وأعمـــــــال مجـــــــالس لمجلـــــــس النـــــــواب ســـــــلطة تصـــــــ .2
 . مع عدم جواز تعديلها . المحافظات 

                                 

‌ ‌س ييييياص‌ ييييي سا ‌المح فظييييي ر‌غيييييير‌المنتظميييييل‌فييييي ‌إ ليييييي (‌م7111) اييييي ي‌ ‌غييييي زي‌في ييييي ‌ ‌‌(‌‌1)‌

‌.‌747اد‌ ‌ص ‌بحث‌ نشار‌ف ‌ جلل‌الملتقى‌ ‌دار‌الكتم‌والاث اق‌ ‌ب  (‌م7111لسنل‌‌77)ر  ‌
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لا يعنــــــــي إحــــــــلال  إن تصــــــــديق مجلــــــــس النــــــــواب علــــــــى قــــــــرارات مجــــــــالس المحافظــــــــات ، .4
ــــــاذ القــــــرار  ــــــر التصــــــديق فــــــي نف نمــــــا ينحصــــــر اث ــــــك المجــــــالس ، وا  إرادتــــــه محــــــل إرادة تل

المحافظــــات ، وينــــتج عــــن ذلــــك  الــــذي يكــــون منســــوباً بعــــد التصــــديق عليــــه إلــــى مجــــالس
ــــه ، إذا  اســــتمرار حــــق مجــــالس المحافظــــات فــــي العــــدول عــــن قرارهــــا رغــــم التصــــديق علي

وكـــــــــذلك إن قـــــــــرار مجـــــــــالس المحافظـــــــــات . رأت إن المصـــــــــلحة العامـــــــــة تتطلـــــــــب ذلـــــــــك 
يســــــري مــــــن تــــــاريخ صــــــدوره مــــــن هيئتــــــه الإداريــــــة ولــــــيس مــــــن تــــــاريخ تصــــــديق مجلــــــس 

 . النواب عليه 
ظــــات الطعـــــن فــــي قــــرارات مجلـــــس النــــواب وفـــــق القــــانون ، فـــــي مــــن حــــق مجـــــالس المحاف .5

ـــــة تجـــــاوزه حـــــدود الرقابـــــة التـــــي يمارســـــها علـــــى تلـــــك المجـــــالس ، ويعـــــد هـــــذا الحـــــق  حال
 .  ( 1) ضمانة مهماً لاستقلالها

ومـــــن ثـــــم فهـــــي قـــــد تتنـــــاول ،  فهـــــي كثيـــــرةالمجـــــالس البلديـــــة ، الرقابـــــة علـــــى وســـــائل أمـــــا 

ات التأديبيـــــة ضـــــدهم ، كمـــــا قـــــد تتنـــــاول المجلـــــس ذاتـــــه كتوقيـــــع العقوبـــــالبلـــــدي أعضـــــاء المجلـــــس 

ـــــــ ه، كمـــــــا قـــــــد تتنـــــــاول تصـــــــرفات المجلـــــــس، وهـــــــذه الأخيـــــــرة قـــــــد تتضـــــــمن كوقـــــــف جلســـــــاته أو حلّ

، أو التصـــــــديق اللاحـــــــق لنفـــــــاذ تصـــــــرفات المجلـــــــس  التصـــــــريح الســـــــابق مـــــــن قبـــــــل جهـــــــة الرقابـــــــة

كمــــــا قــــــد  ثــــــر ،الأمــــــر الــــــذي يجعــــــل عــــــدم اســــــتيفاء التصــــــرف لهــــــذا الأجــــــراء عــــــديم الأ البلــــــدي ،

ــــــــي مباشــــــــرة  تتضــــــــمن إلغــــــــاء التصــــــــرف، ــــــــدي ف ــــــــس البل ــــــــة محــــــــل المجل ــــــــول ســــــــلطة الرقاب أو حل

 .(2)ذا ما تقاعس هذا الأخير عن القيام بالمهام المسندة إليه بمقتضى القانونإالتصرف 

ــــف التشــــريعات فــــي تخويــــل جهــــة الرقابــــة اســــتعمال هــــذه الوســــائل  وفــــي هــــذا الصــــدد تختل

 بعضـــــــهاشـــــــترط إذ يمـــــــا يتصـــــــل منهـــــــا بالإلغـــــــاء والحلـــــــول، لاســـــــيما  ضـــــــد الهيئـــــــات اللامركزيـــــــة،

ــــــوافر ســــــبب مــــــن أســــــباب عــــــدم المشــــــروعية،  ن تمتــــــد ســــــلطة جهــــــة أدون مــــــن لجــــــواز الإلغــــــاء ت
                                 

‌.‌744كشكال‌ ‌شرح‌   يل ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌1)‌

‌.‌711؛‌ب رس‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌14-11ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌



97 

 

ــــى ملا ــــة إل ــــم لائأو عــــدم ملا مــــة التصــــرفئالرقاب ــــه، ومــــن ث ــــى قــــرارات  مت يجــــوز لهــــا التعقيــــب عل

 . الهيئات اللامركزية إلا في نطاق تلك الحدود

ــــه هــــو الجــــواز ، قياســــاً علــــى  فــــان ، خطورتــــهفمــــع دد حــــل المجلــــس، أمــــا بصــــ المســــلّم ب

ســــباباً محــــددة علــــى أمــــن التشــــريعات تــــورد  بعضــــاً مــــع ذلــــك فــــأن ، و  ( 1) حــــل المجــــالس البرلمانيــــة

ــــة  هاســــبيل الحصــــر لجــــواز اتخــــاذ مثــــل هــــذا الإجــــراء، بينمــــا بعضــــ ــــوافر حال ــــب ت ــــد يتطل الآخــــر ق

الشــــأن فــــي التشــــريع الفرنســــي، أمــــا فــــي التشــــريع الانكليــــزي،  مــــن الحــــالات الاســــتثنائية، كمــــا هــــو

ــــيس  ــــاك وجــــد ليبقــــى ول ــــدي لأي ســــبب مــــن الأســــباب، فــــالمجلس هن ــــس البل فــــلا يجــــوز حــــل المجل

 . ( 2) ليزول

هـــــذهِ الرقابـــــة بالرقابـــــة الإداريــــــة علـــــى أســـــاس أن الوظيفـــــة التـــــي تمارســــــها  تلقـــــد وصـــــفو 
ــــة ــــة الإداري ــــة هــــي جــــزء مــــن الوظيف ــــة لمجــــالس  الإدارة المحلي ــــت عنهــــا الســــلطة المركزي ــــي تنازل الت

فالرقابــــــة الإداريــــــة هــــــي رقابــــــة الحكومــــــة المركزيــــــة علــــــى مشــــــروعية أعمــــــال الإدارة ، هــــــذهِ الإدارة 
وهــــذهِ الرقابــــة لا ،  المحليــــة ومــــدى مطابقتهــــا للقــــانون ومــــدى ملائمتهــــا مــــع الخطــــة العامــــة للدولــــة

لرقابـــــة علـــــى المجـــــالس نفســـــها وعلـــــى تقتصـــــر علـــــى أعمـــــال المجلـــــس فحســـــب بـــــل تتعـــــداها إلـــــى ا
 . ( 3) أعضاء هذهِ المجالس وعلى تنفيذ مقرراتها

( محكمــــــــة القضــــــــاء الإداري)فهــــــــي  أمــــــــا الجهــــــــات التــــــــي لهــــــــا حــــــــق ممارســــــــة الرقابــــــــة ،

 : هو آت، وكما ( جهات رقابية أخرى ) و ،( المحكمة الاتحادية العليا)و

 

 
                                 

‌.177-171ال م وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌

‌.711فام ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.711 كتبل‌عب ‌الله‌و بل‌ ‌ص:‌الق  رة‌ ‌‌7 ‌ ب در‌الق سا ‌الإداري‌ ‌ط(‌7711)ال   ر‌ ‌فتاد‌ ‌‌(‌3)‌
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 : ـ محكمة القضاء الإداري 6

ضـــــــــاء الإداري فـــــــــي العـــــــــراق بموجـــــــــب قـــــــــانون التعـــــــــديل الثـــــــــاني اســـــــــتحدثت محكمـــــــــة الق

وهــــــــــــــو القــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  ،( م1979لســــــــــــــنة  65)لقــــــــــــــانون مجلــــــــــــــس شــــــــــــــورى الدولــــــــــــــة رقـــــــــــــــم 

ــــــم . (1)(م1919لســــــنة126) ــــــاني رق ــــــانون التعــــــديل الث ــــــص ق ــــــد ن ــــــانون ( م1919لســــــنة  126)وق لق

علــــــــى أن تشــــــــكل محكمــــــــة تســــــــمى محكمــــــــة ( م1979لســــــــنة  65)رقــــــــم  مجلــــــــس شــــــــورى الدولــــــــة

اء الإداري فــــــي مجلــــــس شــــــورى الدولــــــة ، ويجــــــوز عنــــــد الاقتضــــــاء تشــــــكيل محــــــاكم أخــــــرى القضــــــ

ــــراح  ــــى اقت ــــاء عل ــــان يصــــدره وزيــــر العــــدل بن ــــاطق الاســــتئنافية ببي ــــي مراكــــز المن للقضــــاء الإداري ف

 . ( 2) من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية

 : ى التشريع المحليـ رقابة المحكمة الاتحادية العليا عل 2

تمـــــــارس المحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليــــــــا رقابـــــــة علـــــــى جانــــــــب مـــــــن اختصاصـــــــات مجلــــــــس 

المحافظــــــــة ، وصــــــــلاحياته خاصــــــــة ، وان المحكمــــــــة تراقــــــــب الفصــــــــل فــــــــي المنازعــــــــات المتعلقــــــــة 

ن يحـــــــــدث بـــــــــين القضـــــــــاء أبتفســـــــــير الدســـــــــتور وتنـــــــــازع الاختصـــــــــاص القضـــــــــائي الـــــــــذي يمكـــــــــن 

مـــــــن الدســـــــتور إضـــــــافة إلـــــــى دورهـــــــا ( ب/ثامنـــــــاً /92)مـــــــادة الاتحـــــــادي والقضـــــــاء المحلـــــــي وفقـــــــاً لل

مـــــــن ( أولاً /92)الأســـــــاس فـــــــي الرقابـــــــة علـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين والأنظمـــــــة النافـــــــذة وفقـــــــاً للمـــــــادة 

                                 

و كيا ‌اخت   يا ‌ قت يراس‌عليى‌ال  ي ‌في ‌المن زعي ر‌الإدار يل‌‌71/7/7771وب شرر‌أعم لا ‌بت ر  ‌‌(‌‌1)‌

الت ‌ نشيم‌بيين‌الأفيراد‌والايئي ر‌الإدار يل‌ ‌أو‌بيين‌الايئي ر‌الإدار يل‌عني   ‌ ت يرل‌با ي ا ‌،يل ل‌ع  يل‌

سل ل‌ال   ل‌أو‌با، ا ‌الق سا ‌ال  م‌حييث‌ مل ي ‌ حكميل‌القضي  ‌الإداري‌و تا،لل‌ف ‌  رف  ا ‌با، ا ‌ال

برا ،ل‌  ض ‌ ن‌ال ن ‌الأول‌أو‌ ستش ر‌ف ‌ جل ‌شارى‌ال ولل‌وعضا ن‌ ن‌القض ة‌ ‌ ق ‌ ين ام ‌

عن‌ال ن ‌الث س ‌ ن‌ نال‌القض ة‌أو‌ ن‌المستش ر ن‌المس ع  ن‌ف ‌المجل ‌و جاز‌است اب‌القض ة‌ ن‌

.‌ل‌أو‌الثي س ‌إليى‌ حكميل‌القضي  ‌الإداري‌ ين‌غيير‌المنتي بين‌ل ضيا ل‌ جلي ‌شيارى‌ال وليل‌ال ن ‌الأو

‌ نظر‌ف ‌ لك‌ال كتار‌

‌.11ص1الم ا ‌القض ا ‌:‌ ‌القض  ‌الإداري‌ف ‌ال را ‌ ‌ب  اد‌(‌7771) ح رب‌ ‌عل ‌جم ل‌ ‌‌(‌‌2)‌
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الدســـــتور وتمـــــارس المحـــــاكم الاتحاديـــــة عـــــادةً فـــــي الـــــدول الاتحاديـــــة مهـــــام الفصـــــل فـــــي علاقـــــات 

 .ع بعضها الأقاليم والمحليات بالسلطة الاتحادية وعلاقاتها م

ــــــة  ومــــــنح المشــــــرع العراقــــــي للمحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا الحــــــق فــــــي البــــــت فــــــي قــــــرار إقال

ـــــــــس إذا قـــــــــام بـــــــــالاعتراض عليـــــــــه  المحـــــــــافظ ، أو عضـــــــــو مجلـــــــــس المحافظـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل المجل

ــــس المحافظــــة  ( 1) أمامهــــا ــــرارات حــــل مجل ــــانون للمحكمــــة الحــــق فــــي النظــــر بق ، كــــذلك أعطــــى الق

 . ( 2) عضائه بالاعتراض على قرار الحل أمام المحكمةفي حال قيام المجلس أو ثلث أ

ــــــى نــــــص قــــــد العراقــــــي المشــــــرع كــــــان ذاوا    لســــــيطرة المحافظــــــات مجــــــالس خضــــــوع عــــــدم عل

ـــــأن بـــــوزارة مرتبطـــــة غيـــــر جهـــــة أو وزارة أي إشـــــراف أو ـــــك ف  تلـــــك أعمـــــال خضـــــوع عـــــدم يعنـــــي لا ذل

ــــــة المجــــــالس ــــــك لان القضــــــائية للرقاب ــــــاقض ذل ــــــدأ مــــــع يتن ــــــة مب ــــــة الدول  الدســــــتور ونصــــــوص القانوني

 الــــنص يحظــــر) : يلــــي مــــا علــــى نصــــت التــــي العراقــــي الدســــتور مــــن (200) المــــادة وخاصــــة نفســــها

 المحافظــــــات مجــــــالس علــــــى يجــــــب ذإ ، ( 3)  (الطعــــــن مــــــن إداري قــــــرار أو عمــــــل أي تحصــــــين علــــــى

ــــــان لأحكــــــام الخضــــــوع ــــــا ونالق ــــــدأ تطبيق ــــــر تصــــــرفها كــــــان لاا  و  ، المســــــؤولية لمب  ومحــــــلاً  مشــــــروع غي

 المحكمـــــــة اختصـــــــاص  (15) المـــــــادة مـــــــن رابعـــــــاً  الفقـــــــرة نصـــــــت وكـــــــذلك ،  بالإلغـــــــاء فيـــــــه للطعـــــــن

 الأقــــــاليم وحكومــــــات الاتحاديــــــة الحكومــــــة بــــــين تحصــــــل التــــــي المنازعــــــات فــــــي بالفصــــــل الاتحاديــــــة

 .   المحلية والإدارات والبلديات والمحافظات

                                 

‌.‌7111لسنل‌(‌77)ف ‌إ لي ‌ر  ‌‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل(‌‌4/‌ث  ن س‌/‌‌1)‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌.‌7111لسنل‌(‌77) ن‌  سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌(‌‌7/‌ث لث س‌/‌‌71)‌الم دة‌‌(‌‌2)‌

‌.7111 ن‌الستار‌ال را  ‌لسنل‌‌711 نظر‌الم دة‌‌(‌‌3)‌
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قبــــــل إقــــــرار  إنشــــــاؤهاوممــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إليــــــه إن المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا قــــــد تــــــم 

ــــــــانون رقــــــــم   ، ( 1)  (21/5/1002)فــــــــي  الصــــــــادر( م1002لســــــــنة  50)الدســــــــتور بموجــــــــب الق

الفصـــــل فــــــي المنازعــــــات )اختصــــــاص  ةوان هـــــذا القــــــانون المـــــذكور قــــــد مـــــنح المحكمــــــة المختصـــــ

ــــــة ــــــين الحكومــــــة الاتحادي ــــــي تحصــــــل ب ــــــاليم والمحافظــــــات والبلــــــديات  الت  والإداراتوحكومــــــات الأق

 (.أولاً )فقرة ( 5م()المحلية

ـــــــــة البســـــــــيطة عـــــــــدا  ـــــــــرارات الخاصـــــــــة  الأحكـــــــــاموتتخـــــــــذ المحكمـــــــــة قراراتهـــــــــا بالأغلبي والق

ــــــاليم والمحافظــــــات  ــــــين الحكومــــــة الاتحاديــــــة وحكومــــــات الأق ــــــي المنازعــــــات الخاصــــــة ب بالفصــــــل ف

وهــــــذه الأغلبيــــــة ضــــــرورية ، (  ن تصــــــدر بأغلبيــــــة الثلثــــــينأزم فيلــــــ، المحليــــــة  والإداراتوالبلــــــديات 

ــــل هــــذه المنازعــــات وأثارهــــا ــــة مث ــــانون هــــذه  ، لأهمي ــــةولهــــذا اوجــــب الق ــــين) الأغلبي  لإصــــدار( الثلث

 . ( 2)  والقرارات بشأنها من المحكمة الاتحادية العليا الأحكام

حســـــب المـــــادة افـــــة وملزمـــــة للســـــلطات كباتـــــة وتكـــــون قـــــرارات المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا 

ـــــــد صـــــــدرت بموجـــــــب  أمـــــــامالمتبعـــــــة للطعـــــــن  الإجـــــــراءاتمـــــــن الدســـــــتور، وأن ( 15) المحكمـــــــة ق

، وقــــــد حــــــدد الدســــــتور فــــــي المــــــادة ( م1002لســــــنة  50)رقــــــم  مــــــن قــــــانون المحكمــــــة( 1)المــــــادة 

ــــوزراء"المحكمــــة هــــو كــــل مــــن  أمــــاممــــن لــــه حــــق الطعــــن ( الثالثــــة)الفقــــرة ( 15) وذوي " مجلــــس ال

 .وغيرهم بالطعن المباشر لدى المحكمة ادالأفر الشأن من 

ــــى مــــا جــــاء فــــي المــــادة و  ــــالطعن لا يقتصــــر عل يشــــمل  نمــــاا  مــــن الدســــتور و ( 15)الحــــق ب

ــــإقليم وهــــذا مــــا ذهــــب  ــــر المنتظمــــة ب ــــاليم والمحافظــــات غي ــــه إكــــل جهــــة لهــــا صــــفة رســــمية كالأق لي
                                 

‌.71/1/7111ف ‌‌1770الا  ال‌ال را يل ‌ال  د‌‌(‌‌1)‌

  ب يل‌وزارة‌الت ليي ‌:‌ ‌الا،يي ‌في ‌القي سا ‌الإداري ‌ب ي اد‌(‌7117)عيلاوي‌ ‌الجباري‌ ‌ ي  ر‌ ي ل ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌747ال  ل  ‌ص
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فـــــــــــي المـــــــــــادة  (م1002لســـــــــــنة12)رقـــــــــــم  قـــــــــــانون المحافظـــــــــــات غيـــــــــــر المنتظمـــــــــــة فـــــــــــي إقلـــــــــــيم

 .(5بند2رةفق)

لــــــــو حصــــــــل تــــــــزاحم بــــــــين الســــــــلطة المركزيــــــــة وأي محافظــــــــة مــــــــن المحافظــــــــات حــــــــول و 

نــــــه يــــــدخل ضــــــمن صــــــلاحياتها يــــــتم اللجــــــوء إلــــــى المحكمــــــة أاختصــــــاص معــــــين أدعــــــت كلاهمــــــا 

 . ( 1) للفصل في هذا التنازع وتكون قرارات المحكمة ملزمة للسلطات كافة

لمحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليـــــــا ن أحكـــــــام اأ( 15)بمقتضـــــــى المـــــــادة  اءويـــــــرى بعـــــــض الفقهـــــــ

ن أوهــــــو مــــــا يعنــــــي ، بــــــأي وجــــــه مــــــن أوجــــــه الطعــــــن  اأي قطعيــــــة ولا يجــــــوز الطعــــــن فيهــــــ ةباتَّــــــ

ن عــــــدم القابليــــــة أكمــــــا ، التقاضــــــي أمــــــام المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا يكــــــون علــــــى درجــــــة واحــــــدة 

ة للطعـــــن تشـــــمل جميـــــع طـــــرق الطعـــــن كلهـــــا الاعتياديـــــة وغيـــــر الاعتياديـــــة يتمتـــــع بالحجيـــــة العامـــــ

ـــــى تصـــــفية النـــــزاع حـــــول دســـــتورية التشـــــريع مـــــرة واحـــــدة وبصـــــيغة نهائيـــــة  المطلقـــــة ممـــــا يـــــؤدي إل

وبالتــــالي لا يســــمح فــــي المســــتقبل بإثــــارة هــــذه المشــــكلة مــــن جديــــد بصــــدد الحــــالات الجزئيــــة التــــي 

 . ( 2) يمكن ان يحكمها هذا التشريع

 : ـ جهات رقابية أخرى 3

لرقابـــــة مجلـــــس النـــــواب ومســـــؤولة أمامـــــه هنـــــاك جهـــــات رقابيـــــة أخـــــرى إ ولكنهـــــا خاضـــــعة 

مــــــن رقابــــــة  بــــــدلاً أصــــــلًا ، لــــــذلك بالنتيجــــــة النهائيــــــة فهــــــي خاضــــــعة لرقابــــــة مجلــــــس النــــــواب ، إذ 

ذ ، إخـــــذ العـــــراق برقابـــــة الهيئـــــات والمنظمـــــات المســـــتقلة أخـــــذ بهـــــا اغلـــــب الـــــدول أالحكومـــــة التـــــي ت

المركزيــــــــة علــــــــى  نــــــــواع  الرقابــــــــة والتبعيــــــــة مــــــــن قبــــــــل الحكومــــــــةأمنــــــــع الدســــــــتور أي نــــــــوع مــــــــن 

                                 

‌.الن ف ‌‌7111 ن‌د،تار‌جماار ل‌ال را ‌لسنل‌(‌74) نظر‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌ ‌المحكميييل‌ا  ح د يييل‌واخت   يييا ‌ب لر  بيييل‌عليييى‌د،يييتار ل‌القيييااسين‌ (‌7111) ييياس ‌ ‌ اييي ‌باجييي ‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌10بي ‌الحكمل‌ ‌ص:‌ب  اد‌
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ــــــل  ــــــى المجــــــالس، وبالمقاب ــــــي إنــــــص الدســــــتور العراقــــــي عل ــــــات المســــــتقلة ف نشــــــاء عــــــدد مــــــن الهيئ

ـــــــــه  ـــــــــع من ـــــــــوق الإ ،الفصـــــــــل الراب ـــــــــا لحق ـــــــــل المفوضـــــــــية العلي والمفوضـــــــــية المســـــــــتقلة ، نســـــــــان مث

 إمكانيــــــة إلــــــى أشــــــاركمــــــا انــــــه ، وهيئــــــة النزاهــــــة وغيرهــــــا، وديــــــوان الرقابــــــة الماليــــــة ، للانتخابــــــات

كمـــــا نصـــــت علـــــى ذلـــــك حســـــب الحاجـــــة والضـــــرورة بقـــــانون علـــــى  أخـــــرىات مســـــتقلة هيئـــــ إنشـــــاء

 :، وهي  من الدستور(  202) المادة 

  :أ ـ ديوان الرقابة المالية 
مــــــــن قــــــــانون المحافظــــــــات غيــــــــر المنتظمــــــــة فــــــــي إقلــــــــيم علــــــــى أن ( 47)نصــــــــت المــــــــادة 

ع الـــــديوان بمهمـــــة إذ يضــــطل تخضــــع دوائـــــر المحافظــــة والمجـــــالس لرقابــــة ديـــــوان الرقابــــة الماليـــــة ،

التثبـــــــــت مـــــــــن أن إدارة المحافظـــــــــة ومجلســـــــــها تقـــــــــوم باتبـــــــــاع الـــــــــنظم المحاســـــــــبية المعتمـــــــــدة فـــــــــي 

فضــــلًا عــــن مهمتــــه فــــي التأكــــد مــــن صــــحة الحســــابات  .عملياتهــــا الحســــابية كمــــا اوجــــب القــــانون 

ومطابقتهــــــــــا لضــــــــــمان عــــــــــدم وجــــــــــود أي تلاعــــــــــب أو فســــــــــاد مــــــــــالي ضــــــــــمن دوائــــــــــر المحافظــــــــــة 

  .(1)ومجلسها

ابـــــة التـــــي يمارســـــها ديـــــوان الرقابـــــة الماليـــــة هـــــي مـــــن النـــــوع التـــــدقيقي والتقـــــويمي ، إن الرق

ــــة  عــــلان أكثــــر ممــــا هــــي رقابــــة موضــــوعية لهــــا آليــــات فعال وهــــي رقابــــة أوراق وســــجلات ونشــــر وا 

 . ( 2) لردع ومكافحة الفساد المالي والإداري كسلطات التحقيق والمحاكمة

 

 
                                 

‌(‌.م7111لسنل‌‌77) ن‌  سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌(‌40)الم دة‌‌(‌‌1)‌

 ‌الر  بييل‌الم ليييل‌علييى‌ ن ييي ‌الماازسييل‌ال   ييل‌فيي ‌القيي سا ‌ال را يي ‌(‌7111)الز يي وي‌ ‌،يييروا ‌عيي س  ‌‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌771ر، لل‌‌  جستير‌ ‌كليل‌الق سا ‌ ‌ج   ل‌ لاح‌ال  ن‌ ‌ص
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 : ب ـ هيئة النزاهة

ــــم إنشــــاء هــــذه الهيئــــ بموجــــب  ة لأول مــــرة تحــــت اســــم المفوضــــية العراقيــــة للنزاهــــة وذلــــكت

ــــــتلاف رقــــــم  ــــــى هيئــــــة النزاهــــــة ( . م0224لســــــنة  55)أمــــــر ســــــلطة الائ ــــــر اســــــمها إل ثــــــم تــــــم تغيي

 .من الدستور الحالي ( 120)بموجب المادة 

ـــــة ومكافحـــــة الفســـــاد  ويعـــــد إنشـــــاء هـــــذه الهيئـــــة خطـــــوة متطـــــورة فـــــي مجـــــال الرقابـــــة المالي

ـــــى الأقـــــل مـــــن  ـــــع بهـــــذه عل ـــــة تتمت ـــــة رقابي ـــــة هيئ ـــــبلاد العربي ـــــب النظـــــري ، إذ لا يوجـــــد فـــــي ال الجان

 .( 1) الصلاحيات الممنوحة لها

وقـــــــد مـــــــنح القـــــــانون هيئـــــــة النزاهـــــــة اختصاصـــــــاً مطلقـــــــاً فـــــــي مواجهـــــــة جميـــــــع الســـــــلطات 

إذ لــــم يحــــدد لهــــا اختصاصــــاً نوعيــــاً أو  والــــدوائر فــــي جميــــع أنحــــاء العــــراق مــــن الناحيــــة النظريــــة ،

ـــــــاً  معينـــــــاً ، لـــــــذلك فالمحافظـــــــات بكامـــــــل دوائرهـــــــا وهيئاتهـــــــا بمـــــــا فيهـــــــا المحـــــــافظ ومجلـــــــس  مكاني

المحافظــــة تخضـــــع لرقابــــة الهيئـــــة وفروعهــــا ، وان كـــــان هنــــاك بعـــــض العوائــــق التـــــي تعيــــق عمـــــل 

الهيئـــــة بشـــــكل واســـــع منهـــــا عـــــدم إمكانيـــــة الهيئـــــة ممارســـــة عملهـــــا الرقـــــابي إلا بنـــــاء علـــــى شـــــكوى 

التـــــي تجعــــــل بعـــــض الكيانـــــات السياســـــية تـــــدافع عـــــن أنصــــــارها فضـــــلًا عـــــن الأســـــباب السياســـــية 

ــــرة وكثيــــرة ،  ــــورطهم فــــي قضــــايا فســــاد خطي ــــرغم مــــن ت ــــة علــــى ال ــــي الدول وأعضــــائها المســــؤولين ف

ـــــــيهم ممـــــــا يحـــــــبط عملهـــــــا ، ويـــــــذهب ضـــــــحية علمهـــــــا الجهـــــــات السياســـــــية الضـــــــعيفة  فتتســـــــتر عل

 .والأفراد فقط 

لهيئـــــة لـــــيس حالـــــة إيجابيـــــة ، بـــــل والموضـــــوعية تقتضـــــي أن نشـــــير إلـــــى أن إنشـــــاء هـــــذه ا

ســــــببها استشــــــراء الفســــــاد الإداري ، وعجــــــز ديــــــوان الرقابــــــة المــــــالي عــــــن كشــــــفها أو ملاحقتهـــــــا ، 

                                 

‌.‌777الز  وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌
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ــــة  ــــى إيجــــاد هيئ ــــذلك صــــار إل ــــديوان نفســــه ، ل ــــى بعــــض أعضــــاء هــــذا ال كمــــا أن الفســــاد تطــــرق إل

ــــــص حــــــالات الفســــــادجديــــــدة ، فضــــــلًا عــــــن أن تعــــــدد و  ن ، ولكــــــن مــــــن دو  ســــــائل الرقابــــــة قــــــد يقل

ــــر  ــــى فــــي قائمــــة أكث ــــدليل احــــتلال العــــراق أحــــد المراتــــب العشــــرة الأول جــــدوى إن شــــئنا الحقيقــــة ، ب

 .الدول فساداً في العالم ولعدة سنوات 

 : ج ـ الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

ـــــــــي المـــــــــادة  ـــــــــة ســـــــــندها الدســـــــــتوري ف ـــــــــيمـــــــــن الدســـــــــتور العر ( 125)تجـــــــــد هـــــــــذه الهيئ  اق

، إذ نصــــــت هــــــذه المــــــادة علــــــى تأســــــيس هيئــــــة عامــــــة لضــــــمان حقــــــوق الأقــــــاليم ( م0225)لســــــنة 

 :والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المجالات الآتية 

 .ـ المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة 1

 .ـ البعثات والزمالات الدراسية  0

 .مية والدولية ـ الوفود والمؤتمرات الإقلي 2

ـــــــر  ـــــــاليم والمحافظـــــــات غي ـــــــة والأق ـــــــي الحكومـــــــة الاتحادي ـــــــة مـــــــن ممثل وتتكـــــــون هـــــــذه الهيئ
المنتظمــــة فــــي إقلــــيم ، وقــــد أنــــاط الدســــتور تنظــــيم هــــذه الهيئــــة إلــــى قــــانون يســــنه مجلــــس النــــواب، 
ـــــع بعـــــد بســـــبب عـــــدم صـــــدور  ـــــى ارض الواق ـــــم تشـــــكل عل ـــــة ل ـــــذكر أن هـــــذه الهيئ ومـــــن الجـــــدير بال

، علـــــى  ( 1) ا مـــــن قبـــــل مجلـــــس النـــــواب علـــــى الوجـــــه الـــــذي أوجبـــــه الدســـــتورالقـــــانون الخـــــاص بهـــــ
ـــــاط هـــــذا القـــــانون بمصـــــالح  ـــــة لعـــــدم ارتب ـــــرغم مـــــن صـــــدور قـــــوانين أقـــــل مـــــن هـــــذا القـــــانون أهمي ال

 . القوى المتنفذة 

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد أن مجلـــــس النـــــواب يضـــــم مـــــن بـــــين لجانـــــه الداخليـــــة المختصـــــة 

ـــــر ـــــاليم والمحافظـــــات غي ـــــة لشـــــؤون الأق ـــــة حـــــددت واجباتهـــــا  لجن ـــــيم ، وهـــــي لجن ـــــي إقل المنتظمـــــة ف

                                 

‌.‌7111 ن‌ال ،تار‌ال را  ‌لسنل‌(‌711) نظر‌الم دة‌‌(‌‌1)‌
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ــــــــة ( 91)المــــــــادة ــــــــى الفعالي ــــــــس النــــــــواب، إلا أمــــــــن علمهــــــــا يفتقــــــــر إل ــــــــداخلي لمجل مــــــــن النظــــــــام ال

 .الملموسة ، بدليل عدم صدور أي قرار عنها حتى اليوم 

 : د ـ الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

منــــــه علــــــى تأســــــيس هــــــذه الهيئــــــة بقــــــانون ، ( 126)نــــــص الدســــــتور العراقــــــي فــــــي المــــــادة 

وتتكـــــــون مـــــــن خبـــــــراء الحكومـــــــة الاتحاديـــــــة والأقـــــــاليم والمحافظـــــــات وممثلـــــــين عنهـــــــا وتقـــــــوم هـــــــذه 

 :الهيئة بالمهمات الآتية 

التحقـــــق مـــــن عدالـــــة توزيـــــع المـــــنح والمســـــاعدات والقـــــروض الدوليـــــة بموجـــــب اســـــتحقاق  -1
 . الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم 

 .التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها -0

 ضـــــــــــــمان الشـــــــــــــفافية والعدالـــــــــــــة عنـــــــــــــد تخصـــــــــــــيص الأمـــــــــــــوال لحكومـــــــــــــات الأقــــــــــــــاليم -2
 .أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقاً للنسب المقررة 

ا وهــــــذه الهيئــــــة كحــــــال ســــــابقتها ، لــــــم تــــــر النــــــور لحــــــد الآن للســــــبب الســــــابق نفســــــه ، كمــــــ

ـــــــــاليم  ـــــــــداخل مـــــــــع اختصاصـــــــــات لجنـــــــــة شـــــــــؤون الأق يلاحـــــــــظ بشـــــــــأن اختصاصـــــــــاتها بعـــــــــض الت

ــــة للمــــوارد  ــــة التوزيــــع العادل ــــق برعاي ــــذكر فيمــــا يتعل ــــيم أنفــــة ال والمحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي إقل

 .والتخصيصات المحددة ل قاليم والمحافظات

 :هـ ـ الرقابة الشعبية 

العــــــام  الـــــرأيا ، رقابــــــة البرلمـــــان ورقابــــــة اغلـــــب الــــــدول بالرقابـــــة السياســــــية بشـــــكليه تأخـــــذ
ـــــــى مجـــــــالس  أشـــــــكالمـــــــن  أخـــــــرالرقابـــــــة الشـــــــعبية شـــــــكل  ، وتعـــــــدّ (الرقابـــــــة الشـــــــعبية) الرقابـــــــة عل
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 أبنـــــــــاءوهـــــــــي رقابـــــــــة  ، المحليـــــــــة  الإداراتالمحافظـــــــــات البديلـــــــــة عـــــــــن رقابـــــــــة الحكومـــــــــة علـــــــــى 
 .( 1 ) ن الشعب مصدر السلطات وشرعيتهاأوللرقابة الشعبية على أساس المحافظة 

فعضــــــو مجلــــــس المحافظــــــة يمثــــــل أبنــــــاء المنطقــــــة المحليــــــة الــــــذين انتخبــــــوه ، بــــــل وحتــــــى 

ــــــى  ــــــة عل ــــــع ســــــكان المحافظــــــة مــــــن الرقاب ــــــوه ، والدســــــتور لا يســــــتطيع من ــــــم ينتخب ــــــذين ل ــــــك ال أولئ

المجلــــــس الــــــذي انتخبــــــوه ، إذ مــــــن الطبيعــــــي أن يمــــــارس الناخــــــب مجموعــــــة مــــــن الوســــــائل التــــــي 

فــــي مجلــــس المحافظــــة ممــــا يحقــــق ويلبــــي الحاجــــات العامــــة، يمكــــن أن يضــــغط بهــــا علــــى ممثليــــه 

 . ( 2) ويعالج الأزمات داخل المحافظة ويعرض الخدمات ،

ذ يجـــــب إن تفهــــــم إ ، المجلـــــس مباشـــــرة لهـــــا صـــــلاحية محاســـــبته انتخبـــــتفالجهـــــة التـــــي  

وان ، العلاقـــــــــة بـــــــــين مجلـــــــــس المحافظـــــــــة والســـــــــكان علـــــــــى أنهـــــــــا المصـــــــــدر الشـــــــــرعي للمجلـــــــــس 

 .ديمومته باقيةً على قوة الدعم والتأييد للمجلسعمله و  استمرارية

 رقابـــــــة منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني، الإعـــــــلام: الرقابـــــــة الشـــــــعبية صـــــــور منهـــــــا  وتأخـــــــذ

والاعتصـــــامات،  صـــــوتها منهـــــا  التظـــــاهرات الســـــلمية لإيصـــــالولهـــــا وســـــائل عديـــــدة  ، والصـــــحافة

 . ( 3)  إنشاء مكاتب شكاوى المواطنين داخل المحافظةفضلًا عن 

 
 : مطلب الثاني ـ الرقابة المركزية على المجالس البلدية في الأردنال

ــــــــة الشخصــــــــية المعنويــــــــة والاســــــــتقلال القــــــــانوني فــــــــي الأردن  إن مــــــــنح المجــــــــالس المحلي
اقتــــــرن هــــــو الآخــــــر بقيــــــود معينــــــة تــــــربط هــــــذه المجــــــالس بالســــــلطة المركزيــــــة ، تتعلــــــق بالإشــــــراف 

وبالقــــــدر الــــــذي يعــــــرض الوحــــــدة الوطنيــــــة  والرقابــــــة ، حتــــــى لا يصــــــبح هــــــذا الاســــــتقلال مطلقــــــاً ،
 .إلى خطر التفكك والتمزق 

                                 

‌.‌7111 ن‌ال ،تار‌ال را  ‌لسنل‌(‌1) نظر‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌.‌17القيس ‌ ‌شرح‌   يل ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌2)‌
‌.‌701-701المرجل‌س س ‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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وهـــــذه القيـــــود هـــــي التـــــي تشـــــكل أســـــاس إشـــــراف رقابـــــة الســـــلطة المركزيـــــة علـــــى المجـــــالس 
 : شكلينالمحلية في الأردن ، وتأخذ 

 .الإشراف على المجالس المحلية  :الأول 

 . ( 1) الرقابة الممارسة على المجالس المحلية: الآخر 

إشــــــرافاً شــــــمولياً يشــــــكل معظــــــم أنشــــــطة  اناك فــــــي الأردن جهــــــازان مركزيــــــان يمارســــــوهنــــــ

وزارة الداخليــــــــــة ، ووزارة الشــــــــــؤون البلديــــــــــة والقرويــــــــــة : المجــــــــــالس المحليــــــــــة المختلفــــــــــة ، وهمــــــــــا 

 :وأنواع الرقابة على هذه المجالس يتحقق بعدد من الوسائل هي  . ( 2) والبيئة

ـــــــة السياســـــــية  .1 ـــــــأمرين : الرقاب ـــــــل ب ـــــــي يمارســـــــها البرلمـــــــان ، : وتتمث ـــــــة التشـــــــريعية الت الرقاب
 . ( 3) والرقابة الشعبية

ـــــة القضـــــائية  .0 ويمارســـــها القضـــــاء ممـــــثلًا بمحكمـــــة العـــــدل العليـــــا ، بوصـــــفها جهـــــة : الرقاب
مســـــــتقلة  تخضــــــــع للمــــــــؤثرات السياســــــــية ، إلا أنـــــــه تتصــــــــف بــــــــبطء إجراءاتهــــــــا وكثــــــــرة 

ليــــــة بــــــأداء وتنفيــــــذ اختصاصــــــاتها تكاليفهــــــا كمــــــا أنهــــــا لا تســــــتطيع إلــــــزام الهيئــــــات المح
والتــــي هــــي مــــن واجبــــات الســــلطة المركزيــــة التــــي يمكــــن أن تتــــدخل عــــن طريــــق وســــائل 

 . ( 4) الرقابة الإدارية المختلفة

 .(5)وتمارسها الأجهزة الإدارية على الأشخاص والأعمال: الرقابة الإدارية  .2

                                 

‌.‌774؛‌اليلاليل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌771بق‌ ‌ص‌ال ب دي‌ ‌ رجل‌، ‌(‌‌1)‌

‌.‌774؛‌اليلاليل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌771المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌2)‌

‌.‌774؛‌اليلاليل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌741ـ‌‌710المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌3)‌

‌.‌771؛‌اليلاليل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌747المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌4)‌

‌.‌771؛‌اليلاليل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌‌740ــ747المرجل‌س س ‌ ‌ص‌‌(‌‌5)‌
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 المبحث الرابع
  وغيرة ةن التشريعات العلاق  بين النظام القدانوني للمجالس البلمي

 القدانوني  الأخرى في العراق والأردن
العلاقة بين النظام القانوني للمجالس البلدية وغيرة من التشريعات القانونية  سنتناول هذا المبحث

 : وعلى النحو التالي مطلبين في الأخرى
. شريعات في العراقالمطلب الأول ـ العلاقة بين النظام القانوني للمجالس البلدية وغيره من الت

 .المطلب الثاني ـ العلاقة بين النظام القانوني للمجالس البلدية وغيره من التشريعات في الأردن

 

 : المطلب الأول ـ العلاقة بين النظام القانوني للمجالس البلدية وغيره من التشريعات في العراق

الــــــذي مضــــــطرب البعيــــــدة عــــــن الوضــــــع العــــــام فــــــي العــــــراق لــــــم تكــــــن المجــــــالس البلديــــــة  

لاســـــيما  إلا إن بعضـــــها حقـــــق نجاحـــــات فـــــي جوانـــــب كثيـــــرة، تصـــــفت بـــــه المؤسســـــات الحكوميـــــة ا

ـــــــل ـــــــات والصـــــــعوبات مث ـــــــواحي وأخـــــــرى واجهتهـــــــا بعـــــــض المعوق ضـــــــعف  مجـــــــالس الأقضـــــــية والن

الفســـــاد المـــــالي  الخبـــــرات والمهـــــارات وقلـــــة الكفـــــاءات بصـــــورة عامـــــة التـــــي أدت إلـــــى تفـــــاقم مشـــــكلة

نعكاســــــاته الســــــلبية علــــــى مختلــــــف الميــــــادينوالإداري وســــــوء الخــــــدما قتصــــــادية والسياســــــية الا ت وا 

 :جتماعية ويمكن إجمالها في النقاط التالية والا

 : الأول ـ الجوانب المالية والإدارية

الماليــــــة  زدادت الصــــــلاحياتا (م0225)بعــــــد انتخابــــــات مجــــــالس المحافظــــــات فــــــي عــــــام 

اللامركزيــــــة الإداريــــــة الماليــــــة فــــــي مــــــدت واعت ،أصــــــبح هنــــــاك ميزانيــــــة خاصــــــة لهــــــا ، فللمجــــــالس 

ـــــذ  ـــــامج ، التنفي ـــــدة فـــــي هـــــذا البرن ـــــس المحافظـــــة والمحـــــافظ عدي ـــــيس مجل وأصـــــبحت صـــــلاحيات رئ

حالتهـــــا وتعيـــــين المـــــوظفين المـــــؤقتين ومـــــنح المكافـــــةت ،   ،ومنهـــــا مـــــا يتعلـــــق بـــــإعلان المشـــــاريع وا 
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كـــــــذلك أولويـــــــة والنظـــــــر فـــــــي التعويضـــــــات وتحديـــــــد أســـــــلوب تنفيـــــــذ المشـــــــاريع وأعطـــــــى البرنـــــــامج 

ــــة والإشــــراف و  ــــراء االرقاب وشــــراء كــــل المســــتلزمات الهندســــية والفنيــــة  ،ســــتقطاع نســــبة لأجــــور الخب

 .والآليات اللازمة لأعمال الإشراف والرقابة 

ولكــــن رغـــــم الصـــــلاحيات واللامركزيـــــة المتبعـــــة والمبــــالغ الكبيـــــرة فـــــي تنفيـــــذ برنـــــامج تنميـــــة 

ـــــــر مـــــــن ا ـــــــاليم وتســـــــريع الإعمـــــــار ظهـــــــر الكثي ـــــــات الأق ـــــــت بلإخفاق ـــــــذتمثل  عـــــــدم التوســـــــع فـــــــي تنفي

 . نتشار عمليات الفساد الإداري والمالي االمشاريع خوفاً من عدم السيطرة و 

 : الثاني ـ الجانب التشريعي

ـــــة بـــــين الســـــلطة المركزيـــــة  ـــــع الوظيفـــــة الإداري ـــــة يفتـــــرض توزي إن نظـــــم اللامركزيـــــة الإداري

ظـــــــيم وتنفيــــــذ مــــــن دون أن يتعـــــــدى والمحافظــــــات بمــــــا تتضــــــمنه هـــــــذه الوظيفــــــة مــــــن تخطــــــيط وتن

الأمـــــــر إلــــــــى وظيفتـــــــي التشــــــــريع والقضـــــــاء إ لأنــــــــه إذا أدخلـــــــت هاتــــــــان الوظيفتـــــــان إلــــــــى نطــــــــاق 

، فأننــــــــا ننتقــــــــل مــــــــن نطــــــــاق النظـــــــــام  ( 1) والمحافظــــــــات اللامركزيــــــــة ، بــــــــين الســــــــلطة المركزيــــــــة

ــــــر أن قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــ ة اللامركــــــزي الإداري إلــــــى اللامركــــــزي السياســــــي ، غي

حيات لـــــــه حكـــــــم مغــــــاير ، فقـــــــد مـــــــنح هــــــذا القـــــــانون صـــــــلا( م7111لســــــنة  77)إقلـــــــيم رقـــــــم  فــــــي

ـــــة لنظـــــام تشـــــريعية لمجـــــالس المحافظـــــات ـــــذلك الأصـــــول الثابت ـــــة الإداريـــــة متجـــــاوزاً ب  ( 2) اللامركزي

. 

                                 

 ‌  بيق‌النظ م‌اللا ركزي‌ف ‌إدارة‌الحكا ل‌المحليل‌ ‌بحث‌ نشار‌ف ‌ جليل‌(‌7111)ال ر ج ‌ ‌حي ر‌ ‌‌(‌‌1)‌

‌.77 ‌ص‌77الملتقى‌ ‌ ت،سل‌آف  ‌لل را، ر‌والأبح ث‌ال را يل‌ ‌ال  د‌
 ساس ‌لإسشي  ‌الاحي ار‌ا  ح د يل‌ ‌ر،ي لل‌  جسيتير‌ ‌ ‌النظي م‌القي(‌7171)كشكال‌ ‌ م  ل‌ حمي ‌حسين‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌717كليل‌الق سا ‌ ‌الج   ل‌المستن ر ل‌ ‌ص
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والتشـــــــريع الصـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس المحافظـــــــة باعتبـــــــاره أعلـــــــى ســـــــلطة تشـــــــريعية ورقابيـــــــة 

ــــى مســــتوى، هــــو مــــن نمــــط التشــــر  ( 1) فيهــــا ــــة ، وهــــذا التشــــريع لا يرقــــى إل التشــــريعات  يعات الفرعي

الاتحاديــــــــة ، إذ الثابــــــــت أن التشــــــــريع هــــــــو مــــــــن اختصــــــــاص الســــــــلطة التشــــــــريعية فــــــــي الدولــــــــة ، 

ــــة مباشــــرتها لهــــذه الوظيفــــة ــــي لهــــا ســــلطة التشــــريع وطريق ــــة الت ــــين الهيئ ــــذي يب ،   والدســــتور هــــو ال

لا فيكــــــــون أول تنظــــــــيم للتشــــــــريع فــــــــي الدســــــــتور ، فعلــــــــى  المشــــــــرع أن يلتــــــــزم بحــــــــدود الدســــــــتور وا 

خـــــالف قواعـــــده فيمـــــا يصـــــدره مـــــن تشـــــريعات ، وهـــــذا الأمـــــر هـــــو الـــــذي نعـــــت أكاديميـــــاً بمصـــــطلح 

 . ( 2) الاختصاص القانوني

 ليؤكـــــــــد علـــــــــى اختصـــــــــاص الســــــــــلطة( م7111)وقـــــــــد جـــــــــاء الدســـــــــتور العراقـــــــــي لســـــــــنة 

 .(3)لتعليمات والقراراتالتنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء واختصاصه بإصدار الأنظمة وا

الاختصاصــــــات  إذن نتيجــــــة تعــــــدد جهــــــات التشــــــريع ، فقــــــد يحصــــــل أن تتــــــداخل وتتنــــــازع

ــــــــديات ، نتيجــــــــة ازدواج الســــــــلطات بينهــــــــا، فقــــــــد توجــــــــه  بــــــــين الســــــــلطة الاتحاديــــــــة وســــــــلطات البل

المشــــرع فــــي العــــراق نحــــو مــــنح الســــلطات المحليــــة صــــلاحيات واســــعة مــــن حيــــث العــــدد والأهميــــة 

ــــــي أي ودرجــــــة الاســــــتق ــــــا يكــــــون التوجــــــه نحــــــو إيجــــــاد حكــــــم محل لالية فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات ، وهن

 . ( 4) تكون درجة اللامركزية كبيرة بحيث تقترب كثيراً من نظام الفيدرالية

                                 

‌.7117لسنل‌‌77 ن‌الق سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌(‌أو س‌/7) نظر‌ف ‌ لك‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌.‌711-711الحكمل‌ ‌ص‌بي :‌ ‌ب  اد‌‌7 ‌عل ‌أ ال‌الق سا ‌ ‌ط(‌7117)القيس ‌ ‌ر  ض‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌7111 ن‌ال ،تار‌ال را  ‌لسنل‌(‌ث لث س‌/41) نظر‌سص‌الم دة‌‌(‌‌3)‌

 ‌ال يلاحي ر‌الإدار يل‌لمجي ل ‌المح فظي ر‌الت ي رض‌والتي اخ ‌(‌7171)الزبي ي‌ ‌ حماد‌عب ‌ال ز ز‌ ‌‌(‌‌4)‌

 جليل‌الحقيا ‌ ‌كلييل‌‌ ‌بحث‌ نشار‌في ‌7111لسنل‌‌77ف ‌  سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌

‌.‌777 ‌ص(‌1)المجل ‌(‌71)الق سا ‌الج   ل‌المستن ر ل‌ ‌ال  د‌



111 

 

ـــــــــة فـــــــــي المـــــــــادة و ـــــــــى ســـــــــبيل(71)حـــــــــدد اختصاصـــــــــات للحكومـــــــــة العراقيـــــــــة الانتقالي  عل

ــــه أيضــــاً دســــتور جمهوريــــة العــــراق  ( 1) الحصــــر يــــنص  الــــذي( م7111)لســــنة  ، وهــــذا مــــا أخــــذ ب

علــــى أن كــــل مــــا لــــم يــــنص عليــــه فــــي الاختصاصــــات الحصــــرية للســــلطات الاتحاديــــة يكــــون مــــن 

ـــــــاليم والمحافظـــــــات،  ـــــــد نصـــــــت المـــــــادة صـــــــلاحية الأق ـــــــة العـــــــراق ( 115)فق مـــــــن دســـــــتور جمهوري

ــــــه ( م0225)لســــــنة  ــــــى أن ــــــذ عل ــــــي الاختصاصــــــات) الناف ــــــه ف ــــــنص علي ــــــم ي الحصــــــرية  كــــــل مــــــا ل

يكـــــــون مـــــــن صـــــــلاحية الأقـــــــاليم والمحافظـــــــات غيـــــــر المنتظمـــــــة فـــــــي إقلـــــــيم  للســـــــلطات الاتحاديـــــــة

ـــــــة فيهـــــــا  ـــــــاليم وتكـــــــون الأولوي ـــــــة والأق ـــــــين الحكومـــــــة الاتحادي والصـــــــلاحيات الأخـــــــرى المشـــــــتركة ب

 . ((لقانون الأقاليم والمحافظات غي المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما 

ــــــــى اختصاصــــــــات مجــــــــا لس المحافظــــــــات فــــــــي وأشــــــــار قــــــــانون مجــــــــالس المحافظــــــــات إل

ــــــى أنَّ ( أولاً /7)المــــــادة  ــــــي نصــــــت عل ــــــه الت ــــــى ســــــلطة تشــــــريعية ) من ــــــس المحافظــــــة هــــــو أعل مجل

ورقابيــــــة ضــــــمن الحــــــدود الإداريــــــة للمحافظــــــة لــــــه حــــــق إصــــــدار التشــــــريعات المحليــــــة فــــــي حــــــدود 

ـــــة بمـــــا لا يتعـــــارض مـــــع  ـــــة الإداري ـــــدأ اللامركزي ـــــق مب ـــــه مـــــن إدارة شـــــؤونها وف المحافظـــــة بمـــــا يمكن

، وعلـــــــى ذلـــــــك تخـــــــتص المجـــــــالس المحليـــــــة باختصاصـــــــات  ( 2)  (والقـــــــوانين الاتحاديـــــــةالدســـــــتور 

 .إدارية ومالية وتشريعية 

                                 

‌. ن‌الق سا ‌س س ‌(‌71) نظر‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌(.م7117لسنل‌‌77) ن‌الق سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌(‌أو س‌/7) نظر‌ف ‌ لك‌الم دة‌‌(‌‌2)‌
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ونــــــص الدســـــــتور علـــــــى مـــــــنح مجـــــــالس المحافظــــــات صـــــــلاحيات إداريـــــــة وماليـــــــة واســـــــعة 

، ولــــــــم يبــــــــين  ( 1) لغـــــــرض تمكينهــــــــا مـــــــن إدارة شــــــــؤونها علــــــــى وفـــــــق مبــــــــدأ اللامركزيــــــــة الإداريـــــــة

 .ات الإدارية والمالية تاركاً ذلك لقانون المحافظات الدستور تلك الاختصاص

 مـــــــــــن الدســـــــــــتور بـــــــــــين الأقـــــــــــاليم( 771)وســـــــــــاوى المشـــــــــــرع الدســـــــــــتوري فـــــــــــي المـــــــــــادة 

والمحافظـــــــــات غيـــــــــر المنتظمــــــــــة فـــــــــي إقلــــــــــيم فـــــــــي الخطــــــــــاب الموجـــــــــه إليهمــــــــــا ، وأســـــــــند لهمــــــــــا 

 الاختصاصــــــات العامــــــة عــــــدا الاختصاصــــــات الحصــــــرية للســــــلطات الاتحاديــــــة ، وهــــــذا يعنــــــي أن

 (ثانيــــــاً /777)الدســــــتور مــــــنح المحافظــــــات كــــــل شــــــروط اللامركزيــــــة السياســــــية ، رغــــــم أن المــــــادة 

مــــن الدســــتور أكــــدت علــــى اعتمــــاد مبــــدأ اللامركزيــــة الإداريــــة ، ممــــا يعنــــي أن الدســــتور وقــــع فــــي 

فاللامركزيـــــة السياســــــية خلـــــط كبيـــــر بـــــين مفهـــــوم اللامركزيـــــة السياســـــية ، واللامركزيـــــة الإداريـــــة ، 

إذ  عـــــة سياســـــية تقـــــوم علـــــى أســـــاس توزيـــــع مظـــــاهر الســـــيادة الداخليـــــة فـــــي الدولـــــة ،هـــــي ذات طبي

نجـــــد فـــــي الدولـــــة العضـــــو فـــــي الاتحـــــاد المركـــــزي برلمانـــــاً محليـــــاً يمـــــارس الوظيفـــــة التشـــــريعية فـــــي 

النطــــاق المحلـــــي ، وتطبــــق القـــــوانين التــــي يضـــــعها البرلمـــــان المحلــــي فـــــي الولايــــة العضـــــو فقـــــط ، 

كمــــــا نجــــــد أيضــــــاً الســــــلطة القضــــــائية المحليــــــة  ة بحــــــاكم الولايــــــة ،وســــــلطة تنفيذيــــــة محليــــــة متمثلــــــ

ــــــــة ، ــــــــي محــــــــاكم الولاي ــــــــة ف ــــــــثلاث  المتمثل ــــــــل للســــــــلطات ال ــــــــثلاث هــــــــي المقاب فهــــــــذه الســــــــلطات ال

ـــــة ـــــة) الاتحادي ـــــة ، الســـــلطة القضـــــائية الاتحادي ـــــة الاتحادي ، ( البرلمـــــان الاتحـــــادي، الســـــلطة التنفيذي

 . ( 2) فاللامركزية السياسية هي ظاهرة سياسية

                                 

‌.ال ،تار‌‌ ن(‌ث سي س‌/777) نظر‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

 ‌الأ، س‌الق ساس ‌لنظ م‌اللا ركز يل‌الإ ليمييل ‌(‌7717)؛‌خ  ر‌ ‌عل ‌ ‌‌77ب رس‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

؛‌‌711 ‌ص‌7بحث‌ نشار‌ف ‌ جليل‌الحقيا  ‌  ي ر‌عين‌ جلي ‌النشير‌ال لمي ‌بج   يل‌الكا ي ‌ ‌ال ي د‌
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بوصـــــفها لا مركزيــــــة إداريــــــة ) والأصـــــل أنــــــه كـــــان يجــــــب فـــــي ظــــــل مجـــــالس المحافظــــــات

ــــــة ــــــة وحــــــدها ،( إقليمي ــــــة الإداري ــــــوزع الوظيف ــــــة ،  أن تت وهــــــي جــــــزء مــــــن وظــــــائف الســــــلطة التنفيذي

وهــــــذا التوزيــــــع يكــــــون بــــــين الســــــلطة المركزيــــــة ومجــــــالس المحافظــــــات ، إذ لا يكــــــون فيهــــــا ســــــوى 

ن هـــــــذه المجــــــــالس تســــــــتمد وجودهـــــــا مــــــــن التشــــــــريع العــــــــادي ،، و  ( 1)  ســـــــلطات محليــــــــة إداريــــــــة  ا 

أي إن التشـــــــريع العـــــــادي أو القــــــــانون هـــــــو أداة تحقيـــــــق وتنظــــــــيم الإدارة اللامركزيـــــــة ، ومـــــــن ثــــــــم 

خاضـــــــعاً ( مجـــــــالس المحافظـــــــات)المحليـــــــة  يكـــــــون الاســـــــتقلال الـــــــذي تتمتـــــــع بـــــــه هـــــــذه الســـــــلطات

رادة المشــــــــرع العــــــــادي المحافظــــــــات غيَّــــــــر هــــــــذه القاعــــــــدة  إلا أن قــــــــانون مجــــــــالس ، ( 2) لتقريــــــــر وا 

 . المحافظات فيمجلس المحافظة سلطة تشريعية محلية العامة ، وأصبح 

ـــــــر عـــــــدداً مـــــــن الإشـــــــكالات  إن مـــــــنح مجـــــــالس المحافظـــــــات الاختصـــــــاص التشـــــــريعي يثي

ــــس شــــورى  ــــا ومجل ــــة العلي ــــاً ، كمــــا ظهــــرت آراء للمحكمــــة الاتحادي ــــاً بين ــــاً فقهي ــــرزت اختلاف ــــي أف الت

ــــــة بخصــــــوص ا ــــــات الدول ــــــرارات ، إذ يعــــــد اختصــــــاص الهيئ ــــــد مــــــن الق ــــــي العدي لموضــــــوع نفســــــه ف

اللامركزيـــــة الإداريـــــة ذو طبيعـــــة إداريـــــة بحتـــــة ، فـــــي حـــــين يكـــــون اختصـــــاص الولايـــــات ذا طبيعـــــة 

ـــــانون المحافظـــــات فـــــي المـــــادة  ( 3) دســـــتورية تشـــــريعية وقضـــــائية ـــــد مـــــنح مجـــــالس ( 7)، وق ـــــه ق من

ســـــلطة تشـــــريعية ورقابيـــــة ، ويبـــــدو أن المشـــــرع  المحافظـــــات ســـــلطة تشـــــريعية ، بـــــأن جعلهـــــا أعلـــــى

                                                                                              

 نشيارار‌الحلبي ‌:‌ ‌حليم‌‌7ل‌ ‌ط ‌القي سا ‌الإداري‌ال ي م‌والمن زعي ر‌الإدار ي(‌7110)،  ‌ ‌جارج‌ ‌

‌.‌71الحقا يل‌ ‌ص
؛‌ال ايراوي‌‌10 ‌ص‌‌7  ب ل‌الش م‌ ‌ج:‌ ‌بحاث‌ف ‌كت ب‌ ‌ب  اد‌(‌7711)الا ري‌ ‌ نير‌ حماد‌ ‌‌(‌‌1)‌

؛‌جمي ل‌‌711دار‌الثق فيل‌للنشير‌والتاز يل‌ ‌ص:‌ ‌عمي  ‌‌7 ‌الق سا ‌الإداري‌ ‌ط(‌7110) ‌  س ‌عل ‌ ‌

‌.‌711صال  ن‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌

 ‌الميت يير‌فيي ‌القيي سا ‌الإداري‌(‌7711)؛‌ب سييي ‌ ‌عبيي ‌القيي در‌ ‌‌711جميي ل‌اليي  ن‌ ‌ رجييل‌،يي بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌

‌.741دار‌النشر‌الم رب ‌ ‌ص:‌ ‌ال ار‌البيض  ‌‌7الم رب ‌ ‌ط

‌.‌711خ  ر‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌3)‌
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العراقــــــي تبنــــــى نظامــــــاً وســــــطاً مــــــا بــــــين اللامركزيــــــة السياســــــية واللامركزيــــــة الإداريــــــة فــــــي قــــــانون 

، وبـــــذلك وقـــــع فـــــي هـــــذا اللـــــبس  7111لســـــنة ( 77)رقـــــم  المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم

ــــــرة أولًا مــــــن المــــــادة  ــــــص فــــــي الفق ــــــدما ن ــــــى أن ( 7)عن ــــــه عل ــــــس ) من ــــــى مجل المحافظــــــة هــــــو أعل

 . ( 1)  (سلطة تشريعية ورقابية 

ـــــه تعـــــارض مـــــع أحكـــــام ـــــد يكـــــون في ـــــنص المـــــذكور ق ـــــاً /777)المـــــادة  ويلاحـــــظ أن ال ( ثاني

ــــى مــــا يلــــي ــــي نصــــت عل ــــم تــــنظم )  :مــــن دســــتور جمهوريــــة العــــراق الت تمــــنح المحافظــــات التــــي ل

ة شــــــؤونها علــــــى وفــــــق فــــــي إقلــــــيم الصــــــلاحيات الإداريــــــة والماليــــــة الواســــــعة بمــــــا يمكنهــــــا مــــــن إدار 

، ويكمـــــن وجـــــه التعـــــارض أن الدســـــتور أوجـــــب (( مبـــــدأ اللامركزيـــــة الإداريـــــة ويـــــنظم ذلـــــك بقـــــانون

ولــــــم يــــــنص  مــــــنح المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم صــــــلاحيات إداريــــــة وماليــــــة واســــــعة ،

الإداريــــة ،  علــــى منحهــــا ســــلطات تشــــريعية ، لســــبب هــــو أنهــــا تعمــــل علــــى وفــــق مبــــدأ اللامركزيــــة

أ المــــــــذكور يعنــــــــي تقاســــــــم الوظيفــــــــة الإداريــــــــة فــــــــي الدولــــــــة بــــــــين الســــــــلطة المركزيــــــــة فــــــــي والمبــــــــد

 .العاصمة والهيئات اللامركزية سواء أكانت إقليمية أم مصلحية 

مـــــن قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم قـــــد ( أولاً /7)مـــــن هـــــذا فـــــنص المـــــادة 

 ، إذ أن ( 2) منــــــــوال خالفـــــــت أحكـــــــام الدســـــــتور وجـــــــاءت ببدعـــــــة تشـــــــريعية منســـــــوجة علـــــــى غيـــــــر

الـــــنص مـــــنح صـــــلاحيات تشـــــريعية فـــــلاضً عـــــن للصـــــلاحيات الإداريـــــة ، وذلـــــك بمنحهـــــا اســـــتقلالًا 

داريــــــاً ، وبــــــذلك لا يجــــــوز مــــــنح مجــــــالس المحافظــــــات ســــــلطة إصــــــدار القــــــوانين إ لان  تشــــــريعياً وا 

                                 

‌(.م7117لسنل‌‌77)منتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌ ن‌الق سا ‌المح فظ ر‌غير‌ال(‌أو س‌/7) نظر‌ف ‌ لك‌الم دة‌‌(‌‌1)‌

‌.740 ا ي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌2)‌
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ـــــق  ـــــى وف ـــــاليم المؤسســـــة عل ـــــواب والمجـــــالس التشـــــريعية فـــــي الأق ـــــس الن ـــــك مـــــن اختصـــــاص مجل ذل

 .ر الدستو 

ـــــــى مســـــــتقبل الـــــــبلاد ، ولاســـــــيما أن  ـــــــول بغيـــــــر ذلـــــــك ســـــــيجر إلـــــــى آثـــــــار خطيـــــــرة عل والق

ــــة  ــــي حال ــــيم ف ــــي إقل ــــر المنتظمــــة ف ــــي المحافظــــات غي ــــاليم ف ــــانون الأق ــــة لق الدســــتور أعطــــى الأولوي

التعــــــارض بينهمــــــا فــــــي غيــــــر الاختصاصــــــات الحصــــــرية ، ممــــــا يعنــــــي مــــــن الناحيــــــة الفعليــــــة أن 

هـــــــــي مـــــــــن اختصـــــــــاص الإقلـــــــــيم والمحافظـــــــــة طالمـــــــــا أن الصـــــــــلاحيات المشـــــــــتركة فـــــــــي النهايـــــــــة 

ـــــيم  ـــــة ، إلّا التســـــليم لقـــــانون الإقل ـــــيس أمـــــام الســـــلطة الاتحادي ـــــة ، ول الدســـــتور أعطـــــى لهمـــــا الأولوي

والمحافظـــــة فـــــي حالـــــة إصـــــرارهما علـــــى القـــــوانين التـــــي يشـــــرعانها ، وهـــــذا يؤكـــــد مـــــن جديـــــد علـــــى 

زيــــــــة السياســــــــية واللامركزيــــــــة الخلـــــــط الكبيــــــــر الــــــــذي وقــــــــع فيــــــــه الدســــــــتور بــــــــين مفهــــــــومي اللامرك

 . ( 1)  (ثانياً /777)الإدارية والذي تبناه في المادة 

أي إن الاختصـــــــاص التشـــــــريعي الــــــــذي منحـــــــه المشـــــــرع لمجــــــــالس المحافظـــــــات يقتصــــــــر 

علــــــــى حــــــــق إصــــــــدار التشــــــــريعات والأنظمــــــــة والتعليمــــــــات لتنظــــــــيم الشــــــــؤون الماليــــــــة والإداريـــــــــة 

ـــــك إنمـــــا هـــــو  ( 2) للمحافظـــــة ـــــر ذل ـــــس المحافظـــــة ، والقـــــول بغي خـــــرق لأحكـــــام الدســـــتور إ لان مجل

ــــــة التشــــــريعية ، ــــــة  لا يمــــــارس الوظيفي ــــــة ومالي ــــــه هــــــو صــــــلاحيات إداري ــــــع ب ــــــل إن كــــــل مــــــا يتمت ب

 .واسعة 

                                 

‌.‌74-71القيس ‌ ‌شرح‌   يل ‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌
‌(‌.م7111لسنل‌‌77) ن‌  سا ‌المح فظ ر‌غير‌المنتظمل‌ف ‌إ لي ‌ر  ‌(‌ث لث س‌) نظر‌ال قرة‌‌(‌‌2)‌
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ــــــم تمــــــنح المجــــــالس والهيئــــــات التــــــي تتــــــولى إدارة الوحــــــدات  كمــــــا أن القــــــوانين المتعاقبــــــة ل

ــــانون أيــــة صــــلاحيات تشــــريعية ، ــــي نــــص عليهــــا الق نمــــا عــــدتها وحــــدات إداريــــة وا   والتقســــيمات الت

 . ( 1) تنفيذية بحتة

فـــــلا يجـــــوز علـــــى رأي بعـــــض البـــــاحثين مـــــنح مجلـــــس المحافظـــــة ســـــلطة إصـــــدار القـــــوانين 

نمــــــا لمجلــــــس  لان ذلـــــك مــــــن اختصــــــاص مجلــــــس النــــــواب والمجــــــالس التشــــــريعية فــــــي الأقــــــاليم ، وا 

 وبيانــــــــات المحافظــــــــة ســــــــلطة إصــــــــدار تشــــــــريعات مــــــــن غيــــــــر القــــــــوانين إذ لهــــــــا إصــــــــدار أوامــــــــر

ـــــك حينمـــــا مـــــنح  ـــــى أبعـــــد مـــــن ذل ـــــه المشـــــرع الـــــذي ذهـــــب إل ـــــه إلي وتعليمـــــات ، وهـــــو أمـــــر لـــــم ينتب

 . ( 2)  مجلس المحافظة سلطة إصدار قوانين تتعلق بالضرائب والرسوم

  :العلاقة بين النظام القانوني للمجالس البلدية وغيره من التشريعات في الأردن : المطلب الثاني 

وزارة : لـــــــــى عمـــــــــل المجـــــــــالس المحليـــــــــة فـــــــــي الأردنإن تخصـــــــــيص وزارتـــــــــين تشـــــــــرفان ع
الداخليــــــة ، ووزارة الشــــــؤون البلديــــــة والقرويــــــة والبيئــــــة ، مــــــن شــــــأنه أن يحــــــدث بعــــــض الازدواجيــــــة 

 .في سير عملهما 

ــــــى عــــــدد مــــــن  ــــــوزارتين  يشــــــير إل ــــــة بســــــير عمــــــل هــــــاتين ال ومجمــــــل الملاحظــــــات المتعلق
 :الملاحظات 

يـــــة ، وتظهـــــر هـــــذه الشـــــدة فـــــي رقابـــــة الســـــلطة الشـــــدة والمغـــــالاة فـــــي رقابـــــة الســـــلطة المركز  .1
ــــــــى المجــــــــالس البلديــــــــة ، وعلــــــــى أعمالهــــــــا وأعضــــــــائها فــــــــي رقابــــــــة  المركزيــــــــة ذاتهــــــــا عل
صـــــــدار التوجيهـــــــات والأوامـــــــر ، وعلـــــــى أعمالهـــــــا وأعضـــــــائها ، وكـــــــذلك فـــــــي  التفتـــــــي  وا 

صدار التوجيهات والأوامر ، وكذلك في الرقابة المالية   .رقابة التفتي  وا 
ــــا تمــــارس مــــن ازدواجيــــة أجهــــز  .2 ــــة هن ــــة ، فالرقاب ــــى المجــــالس المحلي ــــة عل ة الإشــــراف والرقاب

ــــــل وتعرقــــــل ســــــير أعمــــــال المجــــــالس  ــــــق ب ــــــؤثر وتعي ــــــة ت عــــــدة جهــــــات ، وهــــــذه الازدواجي

                                 

‌.‌17 رجل‌، بق‌ ‌ص‌؛‌علاوي‌ ‌747-741الش وي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌(‌‌1)‌
 ‌سظ ‌الإدارة‌اللا ركز ل‌و ج ل ‌المح فظ ر‌ف ‌ال را ‌ ‌بحيث‌ نشيار‌(‌7111)القيس ‌ ‌حن  ‌ حم ‌ ‌‌(‌‌2)‌

‌.‌‌‌711 ‌ص‌77ف ‌ جلل‌الملتقى‌ ‌ ت،سل‌آف  ‌لل را، ر‌والأبح ث‌ال را يل‌ ‌ال  د‌
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البلديــــة ، وبالتــــالي تحــــد مــــن حريتهــــا واســــتقلالها، ممــــا يترتــــب عليــــه عــــدم وضــــوح قنــــوات 
ــــ ــــة والمجــــالس المحلي ــــؤدي إلــــى الاتصــــال والتعامــــل بــــين الســــلطة المركزي ة ، وهــــذا ممــــا ي

تشــــــــتيت جهــــــــود هــــــــذه المجــــــــالس وتهربهــــــــا مــــــــن المســــــــؤولية والمشــــــــاركة فــــــــي  خدمــــــــة 
 .( 1) المواطن

 
 
 

فـــــي العـــــراق ، فهـــــي تتمتـــــع بقـــــدر وافــــــر وههنـــــا حالـــــة معاكســـــة لحالـــــة المجـــــالس البلديــــــة 

ن كا -مــــــن الناحيــــــة الافتراضــــــية  -مــــــن الحريــــــة  نــــــت تشــــــترك مــــــع هــــــذه التجربــــــة فــــــي كثــــــرة ، وا 

 .الرقابية المختلفة التي تحد من سير عملها اللجان

                                 

‌(
1
‌.‌770ال ب دي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌
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 الفصل الرابع
 للمجالس البلمي  وصلاحياتها  الإداري التنظيم

 في العراق والأردن
إن قيمـــــــــة أي مؤسســـــــــة ومـــــــــدى جديـــــــــة علمهـــــــــا ، ومقيـــــــــاس نجاحهـــــــــا أو فشـــــــــلها يعتمـــــــــد 

متطلبـــــات  اعتمـــــاداً كبيـــــراً علـــــى الجانـــــب الإداري فـــــي عملهـــــا ، وعلـــــى قـــــدرة القـــــوانين علـــــى تلبيـــــة

واحتســـــــبا حـــــــالات الضـــــــرورة والطـــــــوار  ، لـــــــذلك  العمـــــــل ، والمرونـــــــة فـــــــي مواكبـــــــة المســـــــتجدات ،

ــــق بهــــا مــــن  ــــة ، ومــــا يتعل ــــة للمجــــالس البلدي كــــان هــــذا الفصــــل المكــــرس لبحــــث التنظيمــــات الإداري

واشـــــتمل هـــــذا الفصـــــل . ذكـــــر الصـــــلاحيات الممنوحـــــة لهـــــا ، ومواردهـــــا الماليـــــة ، وآليـــــات عملهـــــا 

 :مباحث على أربعة 

 .للمجالس البلدية في العراق والأردن الإداري التنظيم: المبحث الأول 

 .صلاحيات المجالس البلدية في العراق ولأردن: المبحث الثاني 

 .الموارد المالية للمجالس البلدية في العراق والأردن: المبحث الثالث 

 .آليات عمل المجالس البلدية في العراق :  رابعالمبحث ال
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 لمبحث الأول ا

 للمجالس البلمي  في العراق والأردن الإداري التنظيم
ــــــــي  ــــــــي العــــــــراق والأردن ف ــــــــة ف ــــــــاول هــــــــذا المبحــــــــث التنظــــــــيم الإداري للمجــــــــالس البلدي نتن

 :مطلبين وعلى النحو التالي 
 .المطلب الأول ـ التنظيم الإداري للمجالس البلدية في العراق

 .لس البلدية في الأردنالمطلب الثاني ـ التنظيم الإداري للمجا

 

 : المطلب الأول ـ التنظيم الإداري للمجالس البلدية في العراق

المؤقتـــــة قـــــانون إدارة الدولـــــة العراقيـــــة للمرحلــــــة ( الائـــــتلاف ) أصـــــدرت ســـــلطة الاحـــــتلال 

الانتقاليـــــــــــة ، إذ نـــــــــــص علـــــــــــى هيكليـــــــــــة الحكومــــــــــــة العراقيـــــــــــة الانتقاليـــــــــــة وحكومـــــــــــات الأقــــــــــــاليم 

أن العــــــراق : الإدارات المحليــــــة، فــــــنص فــــــي البــــــاب الثــــــامن منــــــه علــــــى والمحافظــــــات والبلــــــديات و 

ـــــــة  ـــــــى أن تبقـــــــى حـــــــدودها بـــــــدون تبـــــــديل خـــــــلال المرحل يتكـــــــون مـــــــن ثمـــــــاني عشـــــــرة محافظـــــــة عل

 .  ( 1) الانتقالية

ـــــاد  الأمـــــر تســـــميات مختلفـــــة  ـــــى وأخـــــذت فـــــي ب موقـــــع الجغرافـــــي، فبعضـــــهم الحســـــب عل

مجلـــــس البلـــــدي، والـــــبعض الأخـــــر مجلـــــس إدارة أطلـــــق عليهـــــا الإدارة المدنيـــــة، وبعضـــــهم الأخـــــر ال

 . المحافظة

والمهـــــــم أن قـــــــرار حكومـــــــة الاحـــــــتلال أبقـــــــى التقســـــــيم الإداري الســـــــابق للعـــــــراق كمـــــــا هـــــــو 

( 4210)الدســـــتور العراقـــــي المنشـــــور بجريـــــدة الوقـــــائع العراقيـــــة بالعـــــدد  وهـــــذا مـــــا أخـــــذ بـــــة .عليـــــه 

                                 

 ن‌الب ب‌الث  ن‌ ن‌ ي سا ‌إدارة‌ال وليل‌ال را ييل‌للمرحليل‌ا ستق لييل‌ ‌سشير‌في ‌(‌11)م دة‌ ن‌ال(‌ب)ال قرة‌‌(‌‌1)‌

‌.7114/‌    ‌/‌المجل ‌الي   ‌/‌‌1717جر  ة‌الا  ال‌ال را يل‌ب ل  د‌
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ن النظــــــــام الاتحــــــــادي فــــــــي أ( 116)المــــــــادة  ، إذ نــــــــص فــــــــي( م0225كــــــــانون الأول / 01)فــــــــي 

دارات محليـــــــة ، وان  جمهوريـــــــة العـــــــراق يتكـــــــون مـــــــن عاصـــــــمة وأقـــــــاليم ومحافظـــــــات لا مركزيـــــــة وا 

ــــــة والقضــــــائية ، وفقــــــاً  ــــــي ممارســــــة الســــــلطات التشــــــريعية والتنفيذي ــــــاليم لهــــــا الحــــــق ف ســــــلطات الأق

 .(1) الاتحادية للسلطات ناء ما ورد فيه من اختصاصات حصريةالدستور ، باستث لأحكام

بغــــــــداد ، نينــــــــوى ، دهــــــــوك ، أربيــــــــل ، ســــــــليمانية، التــــــــأميم ، : وهــــــــذه المحافظــــــــات هــــــــي 

ذي قـــــار ، القادســـــية ، المثنـــــى،  ديـــــالى ، صـــــلاح الـــــدين ، الأنبـــــار ، بابـــــل ، كـــــربلاء ، النجـــــف ،

 .البصرة ، ميسان ، واسط 

 (15)إلـــــــــى  وتنقســـــــــم محافظـــــــــة بغـــــــــداد ،ونـــــــــواحي وتنقســـــــــم المحافظـــــــــات إلـــــــــى أقضـــــــــية 
 (5)منـــــاطق داخـــــل المدينـــــة التـــــي يبلـــــغ عـــــدد ســـــكانها  (9):  لهـــــا مجـــــالس معينـــــة منطقـــــة إداريـــــة
ـــــــين نســـــــمة ـــــــي ضـــــــواحي بغـــــــداد (6)، و ملاي ـــــــتم انتخـــــــاب معظـــــــم رؤســـــــاء .  منـــــــاطق ف وكـــــــان ي

وقــــد جــــرت ، مثــــل رئــــيس بلديــــة بغــــداد الرؤســــاءالبلــــديات عبــــر انتخابــــات بلديــــة، بينمــــا يــــتم تعيــــين 
 محافظــــــــة تخضــــــــع (15)وشــــــــملت ،  (م1999آب )آخــــــــر انتخابــــــــات بلديــــــــة فــــــــي العــــــــراق فــــــــي 

أمــــا فــــي كردســــتان العــــراق والتــــي تتكــــون مــــن ثــــلاث محافظــــات فقــــد  ، لســــيطرة الحكومــــة المركزيــــة
فــــــــي المنــــــــاطق التــــــــي يســــــــيطر عليهــــــــا الاتحــــــــاد  (م0222شــــــــباط )جــــــــرت آخــــــــر انتخابــــــــات فــــــــي 
ــــــــــي  ــــــــــوطني الكردســــــــــتاني، وف ــــــــــاطق الخاضــــــــــعة لســــــــــيطرة الحــــــــــزب  (م0221أيــــــــــار )ال فــــــــــي المن

 . ( 2) طي الكردستانيالديمقرا

لعمـــــوم بغـــــداد باشـــــرت عملهـــــا بالتنســـــيق مـــــع مجـــــالس محليـــــة تـــــم تشـــــكيل بعـــــد الاحـــــتلال 

ثــــم جــــرت تشــــكيل المجــــالس البلديــــة لتســــعة قواطــــع فــــي بغــــداد وهــــي ، الســــلطة المدنيــــة للائــــتلاف 

                                 

‌(
1
المنشيار‌في ‌جر ي ة‌الا ي ال‌ال را ييل‌ب ل ي د‌‌7111أو س‌ ن‌د،يتار‌جماار يل‌ال يرا ‌لسينل‌(‌777)الم دة‌‌(‌‌

‌.‌71/77/7111ف ‌‌4177

‌(
2
 ‌ لي ‌ لحيق‌‌‌،ل  ر‌ ستقلل‌أم‌حك ‌ حلي  ج ل ‌المح فظ ر‌ال را يل‌ ‌(‌7111) حماد‌ ‌عب ‌الملك‌ ‌‌(‌‌

‌.‌4 ‌ص‌‌77بمجلل‌الراا ‌ ‌ب  اد‌ ‌ال  د
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ـــــة، المنصـــــور، الكـــــر ) نيســـــان، الرصـــــافة، مدينـــــة الصـــــدر،  9الرشـــــيد لجانـــــب الكـــــر ،  ، الكاظمي

ــــــــة، الكــــــــرادة لجانــــــــب الرصــــــــافةالاعظم ــــــــس بغــــــــداد الاستشــــــــاري البــــــــالغ ( ي لتتبعهــــــــا تشــــــــكيل مجل

 ( .م0222)عضواً في تموز من عام ( 27)عضاؤه أ

بــــــــو غريــــــــب، أ التــــــــاجي،: قضــــــــية الســــــــتة فــــــــي بغــــــــداد وهــــــــي تــــــــم تشــــــــكيل مجــــــــالس الأو 

 قليمـــــي الــــذي قـــــامالمجلــــس الإجــــرى تشـــــكيل ومنهـــــا ( المــــدائن، الاســــتقلال، الطارميـــــة، المحموديــــة

بانتخــــــــاب وكيــــــــل محــــــــافظ بغــــــــداد، ومــــــــن تشــــــــكيلات القواطــــــــع التســــــــعة ومجلــــــــس مدينــــــــة بغــــــــداد 

ــــــم  ــــــس الإقليمــــــي ت ــــــي اوالمجل ــــــس محافظــــــة بغــــــداد ف ــــــين لمجل ــــــذي  (09/1/0224)نتخــــــاب ممثل ال

 . ( 1) على عمل المحافظة والإشرافتقع على عاتقه انتخاب المحافظ 

تـــــــألف ، ف(م0225نيفـــــــي كـــــــانون الثـــــــا11)مجـــــــالس المحافظـــــــات الــــــــ تشـــــــكيل جـــــــرت ثـــــــم 

بينمــــــا تتــــــألف مجــــــالس المحافظــــــات الأخــــــرى مــــــن  ، عضــــــواً  (51)مجلــــــس محافظــــــة بغــــــداد مــــــن 

 . عضواً  41

 :إن الطرق التي تم بها اختيار أعضاء هذه المجالس لم يخرج عن الأطر الآتية 

تـــــــم تعيـــــــين أكثــــــر المجـــــــالس بتلــــــك الطـــــــرق والتـــــــي ، إذ الطــــــرق المتنفـــــــذة والوجهائيــــــة -7

ع صــــيتهم بــــين أفــــراد المحافظــــة ومعرفيــــة أســــمائهم و دار معرفــــة الأشــــخاص وذيــــاســــتندت إلــــى مقــــ

 .ولاسيما وجهاء المدينة وشيوخها من العشائر ،بغض النظر عن شهاداتهم أو كفاءاتهم 

                                 

‌(
1
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التعيـــــين مـــــن قبـــــل قـــــوات ســـــلطة الائـــــتلاف المؤقتـــــة بالتعـــــاون مـــــع بعـــــض الأشـــــخاص -7

ــــــــبلاد   بالتشــــــــاور مــــــــع شخصــــــــيات إداريــــــــةالمنتــــــــدبين مــــــــن قبــــــــل الشخصــــــــيات السياســــــــية فــــــــي ال

 .أو عسكرية أو قيادية

ــــــة والتــــــي تمــــــت ب-1 ــــــات المغلق نتخــــــاب أشــــــخاص مــــــن بــــــين مجموعــــــة بســــــيطة االانتخاب

نتخـــــاب الحاضـــــرين فيمـــــا بيـــــنهم لعضـــــوية امرشـــــحة لهـــــذا العمـــــل وكانـــــت الطريقـــــة مقتصـــــرة علـــــى 

ـــــه مـــــؤهلاً  ـــــذلك  مـــــن يرون ـــــاً ، ل ـــــرغم قلتهـــــا ومحـــــدوديتها إلا إنهـــــا تعـــــد تقريب أفضـــــل الطـــــرق  وهـــــي ب

 . ( 1) استخدمت في إبراز مجالس ناجحة نوعاً ما التي

مــــــــن ( 112)لقــــــــد حــــــــددت اختصاصــــــــات الســــــــلطات الاتحاديــــــــة حصــــــــراً بــــــــنص المــــــــادة 

الدســـــتور ، ونـــــص علـــــى بعـــــض الاختصاصـــــات التـــــي تكـــــون مشـــــتركة بـــــين الســـــلطات الاتحاديـــــة 

للســــــــلطات وكــــــــل مــــــــا لــــــــم يــــــــنص عليــــــــه مــــــــن الاختصاصــــــــات الحصــــــــرية . وســــــــلطات الأقــــــــاليم 

الاتحاديـــــــة يكـــــــون مـــــــن صـــــــلاحية الأقـــــــاليم والمحافظـــــــات غيـــــــر المنتظمـــــــة بـــــــإقليم والصـــــــلاحيات 

ـــــانون الأقـــــاليم  ـــــة فيهـــــا لق ـــــة والأقـــــاليم ، وتكـــــون الأولوي ـــــين الحكومـــــة الاتحادي الأخـــــرى المشـــــتركة ب

 .والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما 

حــــــــدود فــــــــي ظــــــــل النظــــــــام اللامركــــــــزي ينحصــــــــر  إن توزيــــــــع المهــــــــام والصــــــــلاحيات فــــــــي

ولا يتعـــــدى التوزيـــــع إلـــــى وظيفـــــة الحكـــــم ، بمعنـــــى ، الوظيفـــــة الإداريـــــة بـــــين المركـــــز والمحافظـــــات 

ــــــى محتفظــــــة بوحــــــدتها السياســــــية ، ــــــة تبق ــــــرز ملامــــــح هــــــذه الوحــــــدة هــــــو وحــــــدة  أن الدول ومــــــن أب

ـــــــــ ـــــــــة ، وتنحصـــــــــر الوظيف ـــــــــق علـــــــــى أنحـــــــــاء الدولـــــــــة كاف ـــــــــانون أو التشـــــــــريع المطب ة الإداريـــــــــة الق
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بالمصـــــالح المحليـــــة المتميـــــزة عــــــن المصـــــالح القوميـــــة والتـــــي يفضــــــل أن تتـــــرك أدارتهـــــا لمجــــــالس 

محليــــــة منتخبــــــة كونهــــــا أكثــــــر معرفــــــة ودرايــــــة وحرصــــــاً علــــــى إدارة وتســــــيير تلــــــك المصــــــالح مــــــن 

 . المركز

الدســــــتور العراقـــــــي باتجاهـــــــه الموســــــع لصـــــــلاحيات المحافظــــــات، بـــــــل حـــــــاول لــــــم يكتـــــــف 

منهــــــــا تأكيــــــــده مــــــــنح المحافظــــــــات  جــــــــه بمواضــــــــع عــــــــدة أو نصــــــــوص متفرقــــــــة ،تأكيــــــــد هــــــــذا التو 

الصــــــــلاحيات الإداريــــــــة والماليــــــــة الواســــــــعة بمــــــــا يمكنهــــــــا مــــــــن إدارة شــــــــؤونها علــــــــى وفــــــــق مبــــــــدأ 

 . ( 1) اللامركزية الإدارية

ــــــــرقيتهم ب تهااختصاصــــــــامجــــــــالس المحافظــــــــات مــــــــارس وت تعيــــــــين المــــــــوظفين وعــــــــزلهم وت

ــــــرفيعهم  ــــــات الخــــــد، وت ــــــد أولوي ــــــي المحافظــــــة وتحدي ــــــرامج الأعمــــــار والتطــــــوير ، مات ف وتنســــــيق ب

فيهـــــــا ، ومـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر أن المشـــــــرع الدســـــــتوري قـــــــد أكـــــــد رغبتـــــــه فـــــــي زيـــــــادة صـــــــلاحيات 

ضـــــــعاف الإدارة المركزيـــــــة فـــــــي موضـــــــع آخـــــــر، عنـــــــدما أجـــــــاز تفـــــــويض  مجـــــــالس المحافظـــــــات وا 

 . ( 2)  (الحكومة الاتحادية)مجالس المحافظات اختصاصات الإدارة المركزيــــة 

ـــــي  ـــــه ف ـــــرة ومـــــا يلاحـــــظ أن ـــــة والخمســـــين ( أ ) الفق ـــــامن مـــــن / مـــــن المـــــادة الثالث ـــــاب الث الب

ــــة ــــيم " : نصــــت علــــى مــــا يــــأتي  قــــانون إدارة الدولــــة العراقيــــة للمرحلــــة الانتقالي يعتــــرف بحكومــــة إقل

كردســـــتان بصـــــفتها الحكومـــــة الرســـــمية ل راضـــــي التـــــي كانـــــت تـــــدار مـــــن قبـــــل الحكومـــــة المـــــذكورة 

ـــــي  الواقعـــــة فـــــي محافظـــــات دهـــــوك، أربيـــــل، الســـــليمانية، كركـــــوك، ديـــــالى، ( م1005/آذار/21)ف

 (( .ونينوى
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ـــــــة  ـــــــة ســـــــاكنها مـــــــن القومي ـــــــيم كردســـــــتان وغالبي ـــــــد ضـــــــم محـــــــافظتين خـــــــارج نطـــــــاق إقل فق

العربيــــة وهمــــا نينـــــوى وديــــالى وكركــــوك ، اســـــتجابة لتــــأثير القــــوى السياســـــية المتنفــــذة فــــي إصـــــدار 

ــــــائ ــــــم يجــــــر الدســــــتور ، وهــــــا يخــــــالف الحق ــــــه ل ــــــة أخــــــرى فإن ــــــة ، ومــــــن ناحي ــــــة والجغرافي ق التاريخي

العمــــــل بهـــــــذه الفقـــــــرة مـــــــن الدســــــتور علـــــــى أرض الواقـــــــع ، فظـــــــل إقلــــــيم كردســـــــتان يشـــــــتمل علـــــــى 

 .محافظات أربيل وسليمانية ودهوك

 :المطلب الثاني ـ التنظيم الإداري للمجالس البلدية في الأردن 

التقســـــــيمات الإداريـــــــة فـــــــي ) دنـــــــي أن مـــــــن الدســـــــتور الأر ( 102)لقـــــــد جـــــــاء فـــــــي المـــــــادة 

المملكــــــة الأردنيــــــة الهاشــــــمية وتشــــــكيلاتها دوائــــــر حكوميــــــة ودرجاتهــــــا وأســــــمائها ومنهــــــاج إدارتهــــــا 

تعـــــين  موكيفيـــــة تعيـــــين المـــــوظفين وعـــــزلهم والإشـــــراف علـــــيهم وحـــــدود صـــــلاحياتهم واختصاصـــــاته

 ( .بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك 

ــــــذي صــــــدر عــــــام وآخــــــر التقســــــيمات الإدا ــــــة  هــــــو ال ، وهــــــو النظــــــام المــــــرقم ( م0222)ري

وضــــــمت هــــــذه التقســــــيمات ( م1/1/0221)، والــــــذي جــــــرى العمــــــل بــــــه فــــــي ( م0222لســــــنة  46)

 :اثنا عشر محافظة هي 

محافظــــــة العاصــــــمة ومركزهــــــا مدينــــــة عمــــــان ، ومحافظــــــة أربــــــد ومركزهــــــا مدينــــــة أربــــــد ، 

الكـــــــــرك ومركزهـــــــــا مدينـــــــــة الكـــــــــرك ،  ومحافظـــــــــة البلقـــــــــاء ومركزهـــــــــا مدينـــــــــة الســـــــــلط ، ومحافظـــــــــة

ــــــــة الزرقــــــــاء ،  ــــــــاء ومركزهــــــــا مدين ــــــــة معــــــــان ، ومحافظــــــــة الزرق ومحافظــــــــة معــــــــان ومركزهــــــــا مدين

ــــــــة جــــــــر  ،  ــــــــرق ، ومحافظــــــــة جــــــــر  ومركزهــــــــا مدين ــــــــة المف ــــــــرق ومركزهــــــــا مدين ومحافظــــــــة المف
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ومحافظـــــــة العقبــــــــة ومركزهـــــــا مدينــــــــة العقبــــــــة ، ومحافظـــــــة عجلــــــــون ومركزهـــــــا مدينــــــــة عجلــــــــون ، 

 . ( 1) ادبا ومركزها مدينة مادبا ، ومحافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلةومحافظة م

 :أما اكتساب العضوية في التشريع الأردني ، فهناك جملة ملاحظات حولها 

لقــــــد أغفــــــل عــــــدداً مــــــن الشــــــروط المألوفــــــة فــــــي الترشــــــيح كشــــــرط حســــــن الســــــيرة والســــــلوك  .1
جــــــــادة  ، وشــــــــرط اللياقــــــــة الصــــــــحية ،(  عــــــــدم المحكوميــــــــة) القــــــــراءة والكتابــــــــة ، ويــــــــرى وا 

ن لم ينص عليها  . ( 2) بعض الفقه أن هذه الشروط يفترض توافرها في المرشح وا 
حــــدد المشــــرع الأردنــــي ســــن العضــــو المرشــــح للمجلــــس القــــروي بإحــــدى وعشــــرين ســـــنة ،  .0

وعشـــــرين ســـــنة ، ولـــــيس هنـــــاك مبـــــرر لهـــــذا  بينمـــــا حـــــددها فـــــي المجـــــالس البلديـــــة بخمســـــة
 .التفريق 

 .راءة والكتابة في مرشح المجلس القروي لم يشترط الق .2
وضـــع المشـــرع الأردنــــي شـــرطاً فريــــداً لا نظيـــر لــــه فـــي الدولــــة المقارنـــة التــــي تأخـــذ بنظــــام  .4

عضـــــــــو المجلـــــــــس  رشـــــــــيحالإدارة المحليـــــــــة ، باشـــــــــتراط موافقـــــــــة الحـــــــــاكم الإداري علـــــــــى ت
 . ( 3) القروي

ــــــــي والأر  ــــــــين التنظيمــــــــين العراق ــــــــة ب ــــــــإن مجــــــــال المقارن ــــــــى العمــــــــوم ف ــــــــين أن وعل ــــــــي يب دن

ــــــه مــــــن جهــــــة ،  ــــــدم تجربت ــــــانوني ، لق ــــــروح التشــــــريع الق ــــــق ب ــــــي كــــــان أفضــــــل وأوف ــــــق الأردن التطبي

ولاســـــتقرار الأوضـــــاع الأمنيـــــة والسياســـــية التـــــي يفتقـــــر إليهـــــا العـــــراق منـــــذ الاحـــــتلال حتـــــى اليـــــوم ، 

 .مما يشير إلى إمكانية استمرار المظاهر السلبية على المدى القريب 

                                 

‌.‌711ـ‌‌711اليلا لل‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌‌(‌‌1)‌

دار‌وااي ‌لل ب عيل‌والنشير‌والتاز يل‌ ‌ص‌:‌ ‌الإدارة‌المحلييل‌ ‌عمي  ‌(‌7117)ش ن وي‌ ‌علي ‌خ ي ر‌ ‌‌‌(‌2)‌

741‌.‌

‌.‌41ال اراوي‌ ‌ رجل‌، بق‌ ‌ص‌‌(‌‌3)‌
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 المبحث الثاني

 يات المجالس البلمي  في العراق والأردنصلاح

نتنــــــاول هــــــذا المبحــــــث صــــــلاحيات المجــــــالس البلديــــــة فــــــي العــــــراق والأردن إلــــــى مطلبــــــين 

 :وعلى النحو التالي 

 .المطلب الأول ـ صلاحيات المجالس البلدية في العراق

 .المطلب الثاني ـ صلاحيات المجالس البلدية في الأردن

 :جالس البلدية في العراق المطلب الأول ـ صلاحيات الم

 : ـ السلطة الرقابية 6

ــــس المحافظــــة  ــــه مراجعــــةبيتمتــــع مجل ــــيح ل ــــة تت ــــيم ســــلطة رقابي ــــ وتقي ــــع الأنشــــطة الت  يجمي

قــــــائم المقــــــام ومــــــدير الناحيــــــة ،  أو، بمــــــا فيهــــــا المحــــــافظ  المحليــــــة ةالــــــدوائر الحكوميــــــتقــــــوم بهــــــا 

ــــر الفضــــلًا عــــن  ات العســــكرية والكليــــات والمعاهــــد ، باســــتثناء المحــــاكم والوحــــد الأخــــرىولــــة ددوائ

 . عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي

ـــــــرة ( 0)المـــــــادة  إن أحكـــــــام ـــــــين  ( أولا) الفق ـــــــة الممنوحـــــــة لمجـــــــالس أيتب ن الســـــــلطة الرقابي

ســـــلطة تشـــــريعية  أعلـــــىمجلـــــس المحافظـــــة هـــــو )  :لـــــنص كمـــــا فـــــي اواضـــــحة  غيـــــرالمحافظـــــات 

فمــــــن حيــــــث المبــــــدأ لمجلــــــس المحافظــــــة الرقابــــــة  ،( للمحافظــــــة  الإداريــــــةورقابيــــــة ضــــــمن الحــــــدود 

علـــــى أعمـــــال الـــــدوائر الحكوميـــــة ســـــواء المرتبطـــــة بـــــوزارة أو غيرهـــــا مـــــن تشـــــكيلات الـــــدوائر غيـــــر 

المرتبطـــــة بـــــوزارة ، وذلـــــك ضـــــمن حـــــدودها الإداريـــــة ، إلا مـــــا اســـــتثني صـــــراحة مـــــن هـــــذه الرقابـــــة 

وض إلــــــــى التعــــــــارض إذ قــــــــد يــــــــؤدي هــــــــذا الغمــــــــ، مــــــــن دون إن تحــــــــدد آليــــــــة الرقابــــــــة وحــــــــدودها 
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والتــــــــداخل بــــــــين ســــــــلطة المجلــــــــس والجهــــــــات الحكوميــــــــة الرقابيــــــــة الأخــــــــرى كالمحــــــــافظ والســــــــلطة 

 . ( 1) المركزية في العاصمة

ــــــــرة ( 7)المــــــــادة  فــــــــي حــــــــين أشــــــــارت ــــــــى( سادســــــــاً )فق ــــــــس المحافظــــــــة  إل صــــــــلاحية مجل

ة قابــــــــة علــــــــى جميــــــــع الهيئــــــــات التنفيذيــــــــة المحليــــــــة مــــــــا عــــــــدا المحــــــــاكم والوحــــــــدات العســــــــكرير بال

 إذومـــــــن الضــــــروري بيـــــــان معنـــــــى الهيئـــــــات التنفيذيـــــــة ، ، والمعاهـــــــد  مؤسســــــات التعلـــــــيم العـــــــاليو 

ــــل الجانــــب التنفيــــذي للســــلطة فــــي العــــراق ،  هــــي تشــــمل التفرعــــات الوزاريــــة بمجملهــــا ، والتــــي تمث

وزارة بـــــــالمرتبطـــــــة  رالهيئـــــــات غيـــــــ أولـــــــوزارات الحكوميـــــــة ا إلـــــــى، الفـــــــروع التابعـــــــة أخـــــــروبمعنـــــــى 

ـــــسلالتابعـــــة  ـــــوزراء مجل ـــــك عمـــــلًا ، باســـــتثناء المحـــــاكم ،  ال ـــــدأوذل بينمـــــا ،  اســـــتقلالية القضـــــاء بمب

ــــة دون ــــى أعمــــال الجــــي  هــــو للحيلول ــــة عل ــــاً  كــــان عــــدم تخويلهــــا الرقاب ــــي شــــؤونها تجنب ــــدخل ف الت

ــــــة ـــــــ لأي ــــــه وت ــــــدخلات تضــــــعف مــــــن ولائ ــــــه ، وبالنســــــبةهت ــــــة علــــــى  دد وحدت  لعــــــدم صــــــلاحية الرقاب

 مبـــــدأهـــــي  الأكاديميـــــةحرمـــــة الجامعـــــات والمؤسســـــات  أن اسأســـــعلـــــى ، فهـــــو  لكليـــــات والمعاهـــــدا

ـــــــة أساســـــــي ـــــــة ومؤسســـــــاتها العلمي ـــــــي الدول ـــــــة لســـــــلطة  لرق ـــــــك المؤسســـــــات مـــــــن أي رقاب بعـــــــاد تل وا 

إلـــــى إمكانيـــــة اســـــتحداث كليـــــات أو معاهـــــد ( سادســـــاً ) فقـــــرة (  21) أشـــــارت المـــــادة محليـــــة، وقـــــد 

 .بالتشاور بين المحافظ ورئيس الجامعة أو المعهد فقط 

التــــــــــي تمارســــــــــها مجــــــــــالس المحافظــــــــــات  الأهــــــــــمالســــــــــلطة الرقابيــــــــــة  إنويمكــــــــــن القــــــــــول 

ـــــالفتوضـــــحها  ـــــس فـــــي ( 7)مـــــن المـــــادة ( 0 -تاســـــعاً ) رة ق ـــــة بحـــــق المجل ـــــاءوالمتمثل  أصـــــحاب إعف

وذلـــــك بنـــــاء علـــــى طلـــــب يقـــــدم مـــــن خمـــــس ، المطلقـــــة بالأغلبيـــــةالمناصـــــب العليـــــا فـــــي المحافظـــــة 

المجلـــــس  ه الفقـــــرة أنويفهـــــم مـــــن هـــــذ،  المحـــــافظ اقتـــــراح مـــــن  علـــــىبنـــــاء  ، أوالمجلـــــس  أعضـــــاء
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غيرهــــــا مــــــن الــــــدوائر فضــــــلًا عــــــن التابعــــــة للــــــوزارة  الــــــدوائرالهيئــــــات و  أعمــــــالحــــــق مراقبــــــة يملــــــك 

ــــر المرتبطــــة بــــوزارة ،  تقــــارير دوريــــة حــــول حســــن ســــيرها والخــــدمات المقدمــــة  بإعــــدادوالهيئــــات غي

فــــي تقــــديم  تتلكــــأ أودائــــرة قــــد تهمــــل  أياللازمــــة بحــــق  الإجــــراءاتـاذ خــــالمحافظــــة ، مــــع ات لأبنــــاء

 1) لاســـــتجوب المـــــدراء العــــامين والتحقيـــــق فـــــي أي شـــــكوى قــــد يثيرهـــــا مجلـــــس المحافظـــــة الخــــدمات

)  . 

ـــــــــة دون انفـــــــــراد جهـــــــــة معينـــــــــة  ـــــــــا  لأشـــــــــغال أشـــــــــخاصين يـــــــــتعلوللحيلول المناصـــــــــب العلي

 فضــــــلالأ، الفرصــــــة فــــــي التنــــــوع واختيــــــار  (م0221لســــــنة  01)القــــــانون  أتــــــاحللمحافظــــــة ، فقــــــد 

 مــــــــــــــــــــــــــــن( تاســــــــــــــــــــــــــــعاً ) الفقــــــــــــــــــــــــــــرة  أقرتــــــــــــــــــــــــــــهلهــــــــــــــــــــــــــــذه المناصــــــــــــــــــــــــــــب ، وهــــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــس المحافظـــــــة التصـــــــديق علـــــــى ترشـــــــيح ثلاثـــــــة  إذ أناطـــــــت، ( 7)المـــــــادة  فقـــــــط  أشـــــــخاصلمجل

 .يقترحهم المحافظ أشخاصخمسة من بين المطلقة  وبالأغلبية

اختصاصــــــــات إناطـــــــة  إلـــــــى إمكانيـــــــة( 7)مـــــــن المـــــــادة ( ســـــــابع عشـــــــر )الفقـــــــرة  وأشـــــــارت

 .القوانين النافذة  أوولكن بشرط النص عليها في الدستور إ س المحافظات مجالب أخرى

 إعفـــــــــــــــــــــــــاءذا الســـــــــــــــــــــــــبب خـــــــــــــــــــــــــول القـــــــــــــــــــــــــانون مجـــــــــــــــــــــــــالس المحافظـــــــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــــــول

 فــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوءالمطلقــــــــــــــــة  بالأغلبيــــــــــــــــةالمناصــــــــــــــــب العليــــــــــــــــا فــــــــــــــــي المحافظــــــــــــــــة  أصــــــــــــــــحاب

ومـــــــا يلاحـــــــظ علـــــــى قـــــــانون المحافظـــــــات النافـــــــذ هـــــــو إعطـــــــاء ،  ( 0 \فقـــــــرة تاســـــــعا  7) المـــــــادة 

مجلـــــــس المحافظـــــــة بإقالـــــــة الأشـــــــخاص مـــــــن مناصـــــــبهم العليـــــــا أكبـــــــر مـــــــن صـــــــلاحية صـــــــلاحية ل

إذ إن الإعفـــــــــاء يكـــــــــون بقـــــــــرار مـــــــــن مجلـــــــــس ، تعيـــــــــين الأشـــــــــخاص لإشـــــــــغال تلـــــــــك المناصـــــــــب 

المحافظـــــة ، ومـــــا علـــــى الـــــوزير المخـــــتص إلا إن يـــــذعن لهـــــذا القـــــرار ، فـــــي حـــــين يشـــــترط عنـــــد 
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ـــــــك التعيـــــــين مصـــــــادقة علـــــــى ثلاثـــــــة أســـــــماء مـــــــن أصـــــــل خمســـــــة يرشـــــــحها  المحـــــــافظ لإشـــــــغال تل

وّل القـــــانون خــــ أخــــرى،مـــــن جهــــة الناصــــب ، وكــــان الأجــــدر أن تجمـــــع بــــين الصــــلاحيتين معــــاً ، 

المحليـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن  الأمنيـــــــةانـــــــف الـــــــذكر مجـــــــالس المحافظـــــــات بالمصـــــــادقة علـــــــى الخطـــــــط 

ــــــي  الأمــــــنمؤسســــــات  ــــــرة  المحافظــــــة،ف مــــــع  التنســــــيق( 7)مــــــن المــــــادة ( عاشــــــراً ) واشــــــترطت الفق

 .( 1) الأمنيةالاتحادية وضرورة مراعاة خططها  منيةالأالدوائر 

ـــــــت تعمـــــــل ومـــــــن الصـــــــلاحيات الممنوحـــــــة ل ـــــــي كان ـــــــي ضـــــــوء مجـــــــالس المحافظـــــــات الت ف

بروتوكـــــــولات تعـــــــاون واقتصـــــــاد  أواتفاقياتـــــــ لإبـــــــرامهـــــــو صـــــــلاحياتها  (م0224لســـــــنة  71) الأمـــــــر

قـــــانون ال أشـــــار إليـــــهالـــــذي  الأمـــــروهـــــو نفـــــس  أجنبيـــــة  شـــــركات حكوميـــــة أو غيـــــر حكوميـــــة مـــــع 

عــــدم التطـــــرق و هــــذه القضـــــية ،  إلـــــىالقــــانون النافــــذ فــــي حـــــين لــــم يتطـــــرق ،  (م0221لســــنة  01)

 إنمجـــــالس المحافظـــــات ، علـــــى اعتبـــــار  إلـــــىختصاصـــــات هـــــذه الامثـــــل  إناطـــــةلا يعنـــــي جـــــواز 

قانونيـــــة وللحيلولـــــة اثـــــأر اتفاقيـــــة تبـــــرم وان كانـــــت بـــــين طـــــرفين احـــــدهما لـــــيس بدولـــــة ســـــيرتب  أيـــــة

 أيــــــةقــــــد اشــــــترطت عــــــدم تعــــــارض (  أولاً  0)المــــــادة  إنذلــــــك ، يمكــــــن القــــــول دون ذلــــــك حصــــــول 

 برمهــــا مــــع مــــا ورد مــــعتالمجــــالس بســــنها بمــــا فيهــــا الاتفاقيــــات الاقتصــــادية التــــي  تشــــريعات تقـــــوم

ــــــــى أن تتبــــــــع الأحكــــــــوالقوانـــــــــين النافــــــــذة  رالدســــــــتو   ام التــــــــي نــــــــص عليهــــــــا قــــــــانون الاســــــــتثمارعل

 .(2)المرقم
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 : ـ الخدمات الصحية 2

علــــــــى اختصاصــــــــات ودور المجــــــــالس ( م0225)أكــــــــد دســــــــتور جمهوريــــــــة العــــــــراق لعــــــــام 

مـــــن الناحيـــــة الصـــــحية ، ذلـــــك أن الدولـــــة تكفـــــل للفـــــرد ول ســـــرة ولاســـــيما الطفـــــل والمـــــرأة الضـــــمان 

الصــــــحي ، ولكــــــل عراقــــــي الحــــــق فــــــي الرعايــــــة الصــــــحية، وكــــــذلك فيمــــــا يتعلــــــق بإنشــــــاء مختلــــــف 

. المعــــــــــــاقين وذوي الاحتياجــــــــــــات الخاصــــــــــــة  المؤسســـــــــــات الصــــــــــــحية والمستشــــــــــــفيات ، ورعايـــــــــــة

مــــــن الدســــــتور العراقــــــي الحــــــالي بــــــان رســــــم السياســــــة الصــــــحية ( خامســــــاً /  114)ونصــــــت المــــــادة 

 . ( 1) العامة ، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

 : ـ الخدمات التعليمية 3

ـــــــيم بمختلـــــــف ( م0225)بـــــــين دســـــــتور العـــــــراق لعـــــــام  ـــــــيم أهميـــــــة التعل ـــــــه ، وأن التعل مراحل

ـــــــه الدولـــــــة ، وكـــــــذلك الاهتمـــــــام ورعايـــــــة النشـــــــاطات  عامـــــــل أساســـــــي لتقـــــــدم المجتمـــــــع وحـــــــق تكفل

ــــــاريخ العــــــراق الحضــــــاري والثقــــــافي واعتمــــــاد توجهــــــات  والمؤسســــــات الثقافيــــــة بمــــــا يتناســــــب مــــــع ت

 : من الدستور الحالي على أنه ( 24)ثقافية عراقية أصيلة ، ونصت المادة 

المجتمـــــــع وحـــــــق تكفلـــــــه الدولـــــــة وهـــــــو إلزامـــــــي فـــــــي دم م عامـــــــل أســـــــاس لتقـــــــالتعلـــــــي: أولًا 

 .المرحلة الابتدائية 

 .التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله : ثانياً 

 .تشجيع الدولة للبحث العلمي للإغراض السلمية بما يخدم الإنسانية : ثالثاً 

 . قانون التعليم الخاص والأهلي مكفول ، وينظم ب: رابعاً 
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لان  إلاحــــــظ أن رســــــم السياســــــة البيئيــــــة والصــــــحية والتعليميــــــة لا يتعــــــدى إلـــــــى الإدارة وي

لا تــــــــدخل ضــــــــمن إ لأنهــــــــا الإدارة ســــــــتكون معقــــــــودة لمجــــــــالس المحافظــــــــات وحكومــــــــات الأقــــــــاليم

ن الاختصاصـــــــات المشـــــــتركة ، و ( حكومـــــــة الاتحـــــــاد )الاختصاصـــــــات الحصـــــــرية لإدارة المركـــــــز  ا 

تــــــأتي نتيجــــــة طبيعيــــــة لرغبــــــة المشــــــرع فــــــي إضــــــعاف الإدارة المركزيــــــة فــــــي  ( 1) المــــــذكورة وغيرهــــــا

 .مقابل التوسيع في صلاحيات الإدارة اللامركزية

 : ـ الخدمات الاقتصادية 4

ـــــــيم ـــــــر المنتظمـــــــة فـــــــي إقل ـــــــانون المحافظـــــــات غي فـــــــي ( م0221لســـــــنة  01)رقـــــــم  نـــــــص ق

ل الأراضـــــي العامـــــة تاســـــعاً بـــــان يخـــــتص مجلـــــس القضـــــاء بمراقبـــــة تنظـــــيم اســـــتغلا/المـــــادة الثامنـــــة

 .ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري 

ــــــم  ــــــيم رق ــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقل ــــــانون المحافظــــــات غي ــــــص ق ( م0221لســــــنة  01)كــــــذلك ن

ـــــــــق بالاختصـــــــــاص التشـــــــــريعي والمـــــــــالي  ـــــــــس المحافظـــــــــة ، فيمـــــــــا يتعل ـــــــــى اختصاصـــــــــات مجل عل

 .  ( 2) القضاء ومجلس الناحيةوالأمني والرقابي ، كذلك الحال بالنسبة لمجلس 

ـــــــى ســـــــبيل  ـــــــى أن المشـــــــرع العراقـــــــي حـــــــدد اختصاصـــــــات المركـــــــز عل وتجـــــــدر الإشـــــــارة إل

ـــــــديرها  ـــــــيم ت ـــــــر المنتظمـــــــة فـــــــي إقل الحصـــــــر ، وتـــــــرك كـــــــل مـــــــا ســـــــواها ل قـــــــاليم والمحافظـــــــات غي

 . ( 3) وتنظمها بواسطة مجالسها المحلية
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 : ومن الخدمات الاقتصادية التي حددها الدستور العراقي

 : أ ـ إدارة النفط والغاز

ـــــة ـــــنفط والغـــــاز المســـــتخرج مـــــن الحقـــــول المحلي ـــــد نـــــص  ( 1) إدارة ال الدســـــتور العراقـــــي ، لق

ـــــــــنفط والغـــــــــاز  ـــــــــى الاختصـــــــــاص الإداري المشـــــــــترك بـــــــــين الأقـــــــــاليم والمحافظـــــــــات المنتجـــــــــة لل عل

ـــــــة  ، لكـــــــن هـــــــذا الاختصـــــــاص المشـــــــترك مقيـــــــد بضـــــــوابط (الحكومـــــــة الاتحاديـــــــة) والإدارة المركزي

 : دة هيع

ــــــــالإدارة : القيــــــــد الأول ــــــــك ، إن هــــــــذا الاختصــــــــاص المشــــــــترك محصــــــــور ب ولا يتعــــــــدى ذل

إلــــــــى حــــــــدود الملكيــــــــة أو الادعــــــــاء أو التصــــــــرف علــــــــى أســــــــاس اســــــــتقلال المحافظــــــــة أو الإقلــــــــيم 

 . ( 2) لأن الدستور نص بألفاظ صريحة على ملكية النفط والغاز للشعب كافةإ  بالملكية

ـــــاني  ـــــد الث ـــــط إن هـــــذا الا: القي ـــــنفط والغـــــاز فق ، ختصـــــاص المشـــــترك محصـــــور بحقـــــول ال

ــــــروات  ــــــاقي الث ــــــق والفوســــــفات وب ــــــت والزئب ــــــل الكبري ــــــروات الأخــــــرى مث ــــــول الث ــــــى حق ولا يتعــــــدى إل

 .غير النفطية 

ـــــول الثـــــروات غيـــــر ويفهـــــم مـــــن هـــــذا  أن مجـــــالس المحافظـــــات هـــــي المختصـــــة بـــــإدارة حق

ن هـــــــذا الاختصـــــــاص لا يـــــــدخل لأ إأو الثـــــــروات الأخـــــــرى مـــــــن غيـــــــر الـــــــنفط والغـــــــاز ، النفطيـــــــة 

كمـــــا لا يوجـــــد نـــــص ، ( الحكومـــــة الاتحاديـــــة)ضـــــمن الاختصاصـــــات الحصـــــرية لـــــلإدارة المركزيـــــة 

دســــــتوري يحــــــدد مــــــن هــــــو صــــــاحب الاختصــــــاص الإداري بالنســــــبة للحقــــــول والثــــــروات مــــــن غيــــــر 

هــــــذا الاختصــــــاص الإداري معقــــــود إلــــــى فــــــإن  الــــــنفط والغــــــاز وبــــــاقي الثــــــروات الطبيعيــــــة وبالتــــــالي
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أن المحافظــــــات لا تملــــــك و المحافظــــــات أو حكومــــــات الأقــــــاليم المنتجـــــة لهــــــذه الثــــــروات ،  مجـــــالس

ــــى ســــبيل الاســــتقلال ، حــــق الإدارة فقــــط  ــــك هــــذه الثــــروات عل ــــل إنهــــا تمل لأن الدســــتور حصــــر إ ب

وبمفهــــوم المخالفــــة أن مــــا ســــوى ذلــــك تعــــود ملكيتــــه ، ملكيــــة الشــــعب العراقــــي بــــالنفط والغــــاز فقــــط 

 . أو إقليم على حده لكل محافظة على حدة 

إن هــــــــذا الاختصـــــــــاص المشــــــــترك محصـــــــــور بــــــــالحقول الحاليـــــــــة للـــــــــنفط : القيــــــــد الثالـــــــــث

 إ ، وبالتــــــالي لا يتعــــــدى الإدارة المشــــــتركة للحقــــــول التــــــي ستكتشــــــف فــــــي المســــــتقبل والغــــــاز فقــــــط

تتمتـــــع بحـــــق هـــــي التـــــي أن مجـــــالس المحافظـــــات ولعـــــدم وجـــــود نـــــص علـــــى ذلـــــك ، فالـــــذي يبـــــدو 

ــــــول  ــــــنص علــــــى إدارتهــــــا ضــــــمن الاختصاصــــــات الحصــــــرية إ إدارة هــــــذه الحق ــــــم ي لأن الدســــــتور ل

، بمعنـــــــــــى أن أدارتهـــــــــــا معقـــــــــــودة إلـــــــــــى مجـــــــــــالس ( الحكومـــــــــــة الاتحاديـــــــــــة )لـــــــــــلإدارة المركزيـــــــــــة 

 . المحافظات

إن هــــــذا الاختصـــــــاص المشــــــترك محصـــــــور بالمحافظــــــات المنتجـــــــة للـــــــنفط : القيــــــد الرابـــــــع

 . ( 1) غير المنتجة لهاتين الثروتين ولا يتعدى ذلك إلى بقية المحافظات، والغاز فقط 

ويظهـــــــر أن هـــــــذا الاختصـــــــاص المشـــــــترك ينحصـــــــر بحـــــــدود المحافظـــــــات المنتجـــــــة مـــــــن 

جهــــــة ، ولا يتقيــــــد بــــــالحقول الحاليــــــة أو المكتشــــــفة فقـــــــط بــــــل انــــــه يشــــــملها كمــــــا يشــــــمل الحقـــــــول 

المســــــتقبلية أو التــــــي ســــــيتم اكتشــــــافها مســــــتقبلا ، ونــــــرى أن حصــــــر هــــــذا الاختصــــــاص المشــــــترك 

محافظـــــات المنتجـــــة فقـــــط يتغاضـــــى عـــــن موقـــــف الدســـــتور نفســـــه عنـــــدما قـــــرر أن ملكيـــــة الـــــنفط بال

لأنــــه لا يمكــــن هــــذا الشــــعب مــــن الإســــهام فــــي بنــــاء اســــتراتيجيات إ والغــــاز للشــــعب العراقــــي كافــــة 
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مــــن شــــأنها تطــــوير ثروتــــه هـــــذا مــــن جهــــة ، ومــــن جهـــــة أخــــرى إن الاقتصــــار علــــى المحافظـــــات 

ــــــررا ، فهــــــ ــــــه مب ــــــنفط والغــــــاز موجــــــودة ضــــــمن المنتجــــــة لا نجــــــد ل ــــــروة ال ــــــك إلــــــى أن ث ل يرجــــــع ذل

حــــــــدودها الجغرافيــــــــة ؟ أم لأن المحافظــــــــات المنتجــــــــة أكثــــــــر كفــــــــاءة فــــــــي إدارة هــــــــذه الثــــــــروة مــــــــن 

والاســــتثمار قــــد يخلــــق العقبــــات أمـــــام  الإســـــتراتيجيةأن وجــــود أدارة مشــــتركة لرســــم كمــــا  ســــواها ؟ 

ـــــي ـــــى خ ةدار لان هـــــذه الإإ  الاســـــتثمار الأجنب ـــــد ستفضـــــي إل ـــــرار، وهـــــذا ق ـــــق مصـــــادر متعـــــددة للق ل

عــــن  فــــي المخــــاطرة بــــأموال تتعــــدد فيهــــا مصــــادر القــــرار فضــــلاً  يجعــــل المســــتثمر الأجنبــــي متــــردداً 

الغمـــــــوض الـــــــذي يكتنـــــــف الجهـــــــة التـــــــي تملـــــــك صـــــــلاحية إصـــــــدار القـــــــرارات النهائيـــــــة فـــــــي هـــــــذا 

 . ( 1) المجال

 :  ( 2) إدارة الكماركب ـ 

دارة بــــــين المشــــــرع الدســــــتوري أن إدارة ا لكمــــــارك تســــــير بالتنســــــيق بــــــين الإدارة المركزيــــــة وا 

ــــــــي إقلــــــــيم ، ومــــــــن الطبيعــــــــي أن هــــــــذا الاختصــــــــاص  ــــــــر المنتظمــــــــة ف ــــــــاليم والمحافظــــــــات غي الأق

المشـــــترك لا يتعـــــدى إلـــــى رســـــم السياســـــة التجاريـــــة عبـــــر حـــــدود الأقـــــاليم والمحافظـــــات لأنهـــــا مـــــن 

 . ( 3) الاختصاصات الحصرية للمركز

يعنــــــي النقــــــاط الكمركيــــــة مــــــن مــــــداخل الدولــــــة العراقيــــــة مــــــع  إن المقصــــــود بالكمــــــارك قــــــد

ــــــدول المجــــــاورة ، وبالتــــــالي فــــــأن المحافظــــــات المقصــــــودة بــــــالإدارة المشــــــتركة هــــــي المحافظــــــات  ال

التــــي لهـــــا حــــدود مـــــع  دول الجــــوار، وضـــــمن حــــدودها الإداريـــــة توجــــد نقطـــــة أو دائــــرة للكمـــــارك ، 

ــــــــم يضــــــــف كلمــــــــة ولكــــــــن إن كــــــــان قصــــــــد المشــــــــرع الدســــــــتوري ضــــــــمن هــــــــذا المفهــــــــو  م فلمــــــــاذا ل
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للمحافظـــــات والأقـــــاليم التـــــي ستشـــــترك مـــــع المركـــــز بـــــإدارة الكمـــــارك ، مثلمـــــا أضـــــاف ( الحدوديـــــة)

ـــــــة ، ( منتجـــــــة)كلمـــــــة  ـــــــنفط والغـــــــاز الحالي ـــــــول ال ـــــــإدارة حق ـــــــي تشـــــــترك ب ـــــــاليم الت للمحافظـــــــات والأق

ــــــين المحافظــــــا ــــــا نعتقــــــد أن المشــــــرع الدســــــتوري افتــــــرض وجــــــود حــــــدود كمركيــــــة ب ت وبالتــــــالي فأنن

ــــــين المركــــــز  ــــــة تــــــدار بأســــــلوب مشــــــترك ب ـــــــاط الكمركي الحكومــــــة )والأقــــــاليم وهــــــذه الحــــــدود أو النقــــ

 . ( 1) والمحافظات أو الأقاليم( الاتحادية

تتفـــــــرع مــــــــن مجـــــــالس المحافظــــــــة لجــــــــان تعمـــــــل ضــــــــمن النظــــــــام الـــــــداخلي الــــــــذي يقــــــــره و 

علـــــى أن لا  عضـــــاء المجلـــــس فـــــي أول جلســـــاته الاعتياديـــــة ، ويكـــــون لكـــــل لجنـــــة رئـــــيس ونائـــــبأ

وهـــــذه اللجـــــان نفســـــها ، يقـــــل عـــــدد أعضـــــاء كـــــل لجنـــــة عـــــن ثلاثـــــة ، ولكـــــل لجنـــــة هيكليـــــة داخليـــــة 

ويكــــــون لهــــــا اجتماعــــــات ، فيكــــــون ارتباطهــــــا تصــــــاعدياً ، تكــــــون فــــــي مجــــــالس البلديــــــة والمحليــــــة 

لـــــى رئاســـــة مجـــــالس إســـــبوعية أو نصـــــف شــــهرية وترفـــــع التوصـــــيات ومحاضـــــر الاجتمــــاع أدوريــــة 

 : اللجان هي  وهذه  .المحافظة 

 وتقـــــــــــــــــــــــــــوم بمتابعـــــــــــــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــــــــــــف الخـــــــــــــــــــــــــــدمات:  الخـــــــــــــــــــــــــــدمات  لجنـــــــــــــــــــــــــــة .1

مـــــــــع الدائريـــــــــة المعنيـــــــــة فـــــــــي الحكومـــــــــة ( بيئـــــــــة – نظافـــــــــة – مجـــــــــاري – مـــــــــاء)

 . المركزية 

وتكـــــون هنــــــاك ( الكهربـــــاء  –الوقــــــود بأنواعـــــه ) وتقـــــوم بمتابعـــــة  :لجنـــــة الطاقـــــة  .2

التــــي  اجتماعــــات مــــع وزارة الــــنفط والكهربــــاء تعمــــل علــــى حــــل مشــــاكل ومعوقــــات

 . تحصل في المناطق أو ضمن الحدود الإدارية للمحافظة 
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ــــف ا :عمــــار لجنــــة الإ .3 ــــوم بمتابعــــة مل ــــة أو لإوتق ــــة التحتي عمــــار مــــن مشــــاريع البني

 . العمرانية وغيرها 

ـــــــــة الإ .4 ـــــــــوم بالتغطيـــــــــة  :عـــــــــلام لجن وتقـــــــــوم بمتابعـــــــــة ملـــــــــف الإعـــــــــلام والـــــــــذي يق

والإذاعــــة والصـــــحف الإعلاميــــة لعمــــل مجلــــس المحافظــــة ونشـــــرها فــــي التلفزيــــون 

 . المحلية 

وتقـــــوم بمتابعـــــة شـــــؤون العشـــــائر فـــــي المحافظـــــة والعمـــــل  :لجنـــــة شـــــيو  العشـــــائر  .5

 . على تفعيله وتقوية الأواصر فيما بينهم 

ـــــــة  وتقـــــــوم بمتابعـــــــة شـــــــون المجـــــــالس البلديـــــــة: لجنـــــــة شـــــــؤون المجـــــــالس  .6 والمحلي

 .عضائها أالتابعة لمجلس المحافظة ومتابعة 

ـــــــــس المحافظـــــــــة : اللجنـــــــــة القانونيـــــــــة  .7 وتقـــــــــوم بمتابعـــــــــة القضـــــــــايا القانونيـــــــــة لمجل

 . والمجالس البلدية والمحلية والبت في النزاعات القانونية داخل المجلس 

ــــــة  .8 ــــــة الإداري ــــــارات :اللجن ــــــة وعق ــــــس مــــــن أمــــــور مالي ــــــوم بمتابعــــــة إدارة المجل   وتق

 . وخدمات وأمور لوجستية والمشتريات وغيرها 

 :س البلدية في الأردن المطلب الثاني ـ صلاحيات المجال

مـــــــن قـــــــانون البلـــــــديات تحـــــــت ( 42)إن صـــــــلاحيات المجـــــــالس البلديـــــــة حـــــــددتها المـــــــادة 

 :عنوان وظائف المجلس ، وهي 

لغاءهــــــا و تعــــــديلها و : تخطــــــيط البلــــــدة والشــــــوارع  .1 تخطــــــيط البلــــــدة وفــــــتح الشــــــوارع وا 

نشـــــــــــاء أرصـــــــــــفتها و صـــــــــــيانتها  تعيـــــــــــين عرضـــــــــــها واســـــــــــتقامتها و تعبيـــــــــــدها وا 

نارتهـــــا وتســـــميتها أو ترقيمهـــــا وتـــــرقيم بناياتهـــــا وتجميلهـــــا وتشـــــجيرها وتنظيفهـــــا و  ا 
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ــــــــى الشــــــــوارع مــــــــن الأراضــــــــي  ــــــــع عل ــــــــة مــــــــا يق ــــــــع التجــــــــاوز عليهــــــــا ومراقب ومن

 .المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها

مراقبـــــة إنشـــــاء الأبنيـــــة وهـــــدمها وتغيـــــر أشـــــكالها وتركيـــــب مصـــــاعد : رخـــــص البنـــــاء  .2

عطـــــاء رخـــــ ص لإجـــــراء هـــــذه الأعمـــــال وتحديـــــد موقـــــع البنايـــــة كهربائيـــــة فيهـــــا وا 

ــــــــوي إنشــــــــاءها عليهــــــــا  ــــــــى مســــــــاحة الأرض المن وشــــــــكلها ونســــــــبة مســــــــاحتها إل

 .وضمان توفر الشروط الصحية فيها

نشــــــــاء الإمطــــــــارتصــــــــريف ميــــــــاه : المجــــــــاري  .3 دورات الميــــــــاه والمرافــــــــق الصــــــــحية  وا 

دارتهاالعامة   . ومراقبتها وا 

 

نشـــــاؤها وتعيـــــين أنـــــواع البضـــــائع التـــــي تنظـــــيم الأســـــواق ال: الأســـــواق العامـــــة .4 عامـــــة وا 

 .تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها 

تنظـــــيم الحـــــرف والصــــــناعات وتعيـــــين أحيـــــاء خاصـــــة لكــــــل : الحـــــرف والصـــــناعات  .5

صـــــــــنف منهـــــــــا ومراقبـــــــــة المحـــــــــلات والأعمـــــــــال المقلقـــــــــة للراحـــــــــة أو المضـــــــــرة 

 .بالصحة 

ــــين: وســــائط النقــــل البــــري والبحــــري ووســــائله  .6 وتنظــــيم مواقــــف مركبــــات  إنشــــاء وتعي

ـــــديات ومراقبتهـــــا ـــــل ضـــــمن حـــــدود البل ـــــواخر . النق ـــــة القـــــوارب والســـــفن والب ومراقب

 .التي تعمل في المياه الإقليمية التابعة لمنطقة البلدية

مراقبـــــــة المطـــــــاعم والمقـــــــاهي والنـــــــوادي والحانـــــــات والمـــــــراقص : المحـــــــلات العامـــــــة .7

ــــــــل والســــــــينما والملاهــــــــي العامــــــــة  الأخــــــــرى وتنظيمهــــــــا والملاعــــــــب ودور التمثي

غلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها   .وتحديد مواعيد فتحها وا 
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إنشـــــــــاء الســـــــــاحات والحـــــــــدائق والمنتزهـــــــــات والحمامـــــــــات ومحـــــــــلات  :المنتزهـــــــــات .8

 .السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها 

ــــــق .9 ــــــع الحرائ ــــــق  :المطــــــافئ ومن ــــــع الحرائ ــــــود اتخــــــاذ الاحتياطــــــات لمن ــــــة الوق ومراقب

ـــــاء المطـــــافئ  ـــــد أســـــعارها واقتن والمـــــواد المشـــــتعلة وتنظـــــيم بيعهـــــا وخزنهـــــا وتحدي

 .وصيانتها 

ات لمنـــــــــــع أضـــــــــــرار الفيضـــــــــــانات اتخـــــــــــاذ الاحتياطـــــــــــ :الاحتيـــــــــــاط للفيضـــــــــــانات  .11

 .والسيول

ـــــــزلازل والكـــــــوارث  :إغاثـــــــة المنكـــــــوبين .11 إغاثـــــــة منكـــــــوبي الحرائـــــــق والفيضـــــــانات وال

 .لهم وتوزيعها عليهم العامة الأخرى وجمع التبرعات

إنشــــــاء المتــــــاحف والمكاتـــــب العامــــــة والمــــــدارس  :المؤسســـــات الثقافيــــــة والرياضـــــية .12

 .والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها 

مراقبـــــة الخبـــــز واللحـــــوم والأســـــماك والفواكـــــه والخضـــــراوات وغيرهـــــا مـــــن  :الأغذيـــــة .11

ــــة واتخــــاذ الإجــــراءات لم تــــلاف الفاســــد منهــــا وتحديــــد المــــواد الغذائي نــــع الغــــ  وا 

 .أسعارها ومكافحة الغلاء 

نشــــــاء المســــــالخ .14 فحــــــص الحيوانــــــات والــــــدواجن المعــــــدة للــــــذبح  :معاينــــــة الــــــذبائح وا 

واتخـــــــــاذ الاحتياطـــــــــات لمنـــــــــع إصـــــــــابتها بـــــــــالإمراض وتعيـــــــــين مواقـــــــــع لبيعهـــــــــا 

نشاء المسالخ  .ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وا 

ــــــــازل والمحــــــــلات جمــــــــع الكناســــــــة وا :التنظيفــــــــات .15 ــــــــات والفضــــــــلات مــــــــن المن لنفاي

تلافها وتنظيم ذلك   .العامة، ونقلها وا 
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مراقبــــــة المســــــاكن والمحــــــلات الأخــــــرى للتثبــــــت مــــــن تصــــــريف  :الرقابــــــة الصــــــحية .16

أقــــذارها بصــــورة منتظمــــة ومــــن نظافــــة الأدوات الصــــحية فيهــــا واتخــــاذ التــــدابير 

 .لإبادة البعوض والحشرات الأخرى فيها 

تخـــــــاذ جميـــــــع الاحتياطـــــــات والإجـــــــراءات اللازمـــــــة للمحافظـــــــة ا :الصـــــــحة العامـــــــة .17

 .على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس

لغاؤهــــا ومراقبتهــــا وتعيــــين مواقعهــــا ومواصــــفاتها ونقـــــل  :المقــــابر .18 إنشــــاء المقــــابر وا 

 .الموتى ودفنهم وتنظم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر 

تياطــــــــــات اللازمــــــــــة لوقايــــــــــة الأشــــــــــخاص اتخــــــــــاذ الاح :الوقايــــــــــة مــــــــــن الأخطــــــــــار .19

والأمــــــوال ومنــــــع وقــــــوع الأضــــــرار والحــــــوادث المؤذيــــــة مــــــن جــــــراء القيــــــام بــــــأي 

 .عمل من الأعمال المذكورة في هذه المادة 

ــــــون والبســــــطات والمظــــــلات .21 مراقبــــــة وتنظــــــيم الباعــــــة المتجــــــولين  :الباعــــــة المتجول

ــــــــــــــة والبســــــــــــــطات والمصــــــــــــــورين المتجــــــــــــــولين والحمــــــــــــــالين و  ماســــــــــــــحي الأحذي

 .لمظلاتوا

 . ومراقبتها والإعلاناتترخيص اللوحات  :الإعلانات .26

 

ـــــة .22 ـــــة المتداعيـــــة التـــــي يخشـــــى خطـــــر ســـــقوطها  :هـــــدم الأبنيـــــة المتداعي هـــــدم الأبني

أو المضـــــــرة بالصـــــــحة العامـــــــة أو التـــــــي تنبعـــــــث منهـــــــا روائـــــــح كريهـــــــة مؤذيـــــــة 

 .وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها

ــــــــــان .21 ــــــــــاع بالج:القب ــــــــــدكاكين وزن مــــــــــا يب ــــــــــي الأســــــــــواق العامــــــــــة خــــــــــارج ال ــــــــــة ف مل

 .والمستودعات 
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بيـــــــع فضـــــــلات الطـــــــرق ومـــــــا اســـــــتملك للمشـــــــاريع العامـــــــة أو  :فضـــــــلات الطـــــــرق .24

 .استغلالها 

تـــــــــلاف الضـــــــــالة منهـــــــــا والوقايـــــــــة مـــــــــن أخطارهـــــــــا  :الكـــــــــلاب .25 مراقبـــــــــة الكـــــــــلاب وا 

 .وترخيصها 

 مراقبـــــــة الـــــــدواب المســــــتخدمة فـــــــي النقـــــــل والجــــــر وتنظـــــــيم أســـــــواق بيـــــــع :الــــــدواب .26

 .الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق

إقــــــــــرار الميزانيــــــــــة الســــــــــنوية والحســــــــــاب  :الميزانيــــــــــة وقطــــــــــع الحســــــــــاب والمــــــــــلاك .27

 .الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى مراجع التصديق 

قامـــــة الأبنيـــــة اللازمـــــة  :التصـــــرف بـــــأموال البلديـــــة .28 إدارة أمـــــلاك البلديـــــة وأموالهـــــا وا 

ــــــا لأحكــــــام هــــــذا القــــــانون فيهــــــا وتأجيرهــــــا  ورهنهــــــا وبيعهــــــا وابتيــــــاع غيرهــــــا وفق

 .وقبول الهبات والوصايا والتبرعات 

القيـــــام بـــــأي عمـــــل آخـــــر يقتضـــــي عليـــــه القيـــــام بـــــه بمقتضـــــى  :الوظــــائف الأخـــــرى .29

 .هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به في المملكة 

 :ب ـ الأنظمة

فقـــــة الملـــــك أنظمـــــة لتمكينـــــه يحـــــق للمجلـــــس أن يضـــــع بقـــــرار مـــــن مجلـــــس الـــــوزراء وموا

مــــن القيــــام بأيــــة وظيفــــة مــــن الوظــــائف أو ممارســــة أيــــة صــــلاحية مــــن الصــــلاحيات المــــذكورة فــــي 

ــــرة  مــــن هــــذه المــــادة وان يضــــمن تلــــك الأنظمــــة نصوصــــا لفــــرض غرامــــة لا تتجــــاوز عشــــرة (آ)الفق

دنــــــانير علــــــى مــــــن يخالفهــــــا ونصوصــــــا أخــــــرى تجيــــــز للمجلــــــس أن يعــــــين الأشــــــغال التــــــي يجــــــب 
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مكلــــف القيــــام بهــــا وان يقــــوم بهــــذه الأشــــغال علــــى نفقــــة ذلــــك المكلــــف بعــــد إنــــذاره بوجــــوب علــــى ال

 .انجازها خلال مدة يعينها

ـــــدائرة  .ج  تشـــــكل فـــــي كـــــل دائـــــرة انتخابيـــــة لجنـــــة محليـــــة مـــــن ممثلـــــي تلـــــك ال

ـــــدي علـــــى  ـــــس البل ـــــدي  إيتفـــــويض  ويجـــــوز الأقـــــلفـــــي المجل ـــــس البل مـــــن صـــــلاحيات المجل

اللجــــان المحليــــة بمقتضــــى نظــــام خــــاص يصــــدر لهــــذه  إلــــىه المــــادة مــــن هــــذ( أ)الــــواردة فــــي الفقــــرة 

 .تشكيل تلك اللجان وجميع المسائل المتعلقة بعملها إحكامالغاية ويحدد 

 

 :ـ الرسوم د

يجـــــــوز للمجلـــــــس أن يســـــــتوفي عـــــــن الخضـــــــار والفواكـــــــه التـــــــي تعـــــــرض فـــــــي الأســـــــواق 

تعــــين مقاديرهــــا أو نســــبها  العامــــة وكــــذلك عــــن الأعمــــال والأمــــور المبينــــة فــــي هــــذه المــــادة رســــوماً 

 .بموجب أنظمة يصدرها المجلس المذكور بموافقة مجلس الوزراء

 :ـ النفقات ه

 اللازمــــــة التــــــي تتــــــيح للمجلــــــس الأنظمــــــة إصــــــدارلمجلــــــس الــــــوزراء  .1

أن يســـــتوفي عنـــــد تعبيـــــد الطـــــرق أو تزفيتهـــــا لأول مـــــرة مـــــن أصـــــحاب الأمـــــلاك 

التزفيــــت يعينــــه المجلــــس المتاخمــــة لجــــانبي الطريــــق جــــزءاً مــــن نفقــــات التعبيــــد و 

بنســــــبة طــــــول واجهــــــة أملاكهــــــم علــــــى تلــــــك الطــــــرق شــــــريطة أن لا تزيــــــد علــــــى 

 .من مجموع النفقات% 05
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ــــانون أنهــــا  .2 ــــل العمــــل بهــــذا الق ــــي فرضــــت لهــــذا الغــــرض قب ــــات الت ــــر النفق تعتب

 .فرضت بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا القانون

 :ريع المتعلق بشؤونهاـ استطلاع رأي البلدية في التش و

ــــــرة  ــــــر الحكومــــــة إي عمــــــل مــــــن الأعمــــــال المــــــذكورة فــــــي الفق ــــــت إحــــــدى دوائ ( أ)إذا تول

مـــــن هـــــذه المـــــادة كجـــــزء مـــــن أعمالهـــــا وتنظيماتهـــــا العامـــــة وجـــــب عليهـــــا اســـــتطلاع رأي مجلــــــس 

 .البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك العمل

 :التشريع توحيد -ز

ـــــي   ـــــين الأنظمـــــة والتعريفـــــات الت ـــــى الـــــوزير أن يســـــعى لإيجـــــاد الاتســـــاق والانســـــجام ب عل

ـــــــرتين  مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة وان يعمـــــــل ( ب ، ج)تضـــــــعها البلـــــــديات المختلفـــــــة بالاســـــــتناد إلـــــــى الفق

 .لتوحيد أحكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها وأحوالها ما أمكن ذلك

 :ا القانونبصرف النظر عما ورد في هذ -ح

ــــــذ   ــــــوزراء إصــــــدار أنظمــــــة مباشــــــرة فــــــي إي موضــــــوع مــــــن اجــــــل تنفي ــــــس ال يجــــــوز لمجل

أحكامـــــه، وتعتبـــــر جميـــــع الأنظمـــــة الصـــــادرة مـــــن قبـــــل مجلـــــس الـــــوزراء مباشـــــرة صـــــحيحة وكأنهـــــا 

 .صادرة بمقتضى هذا  القانون

 : الحاكم الإدارييجوز للوزير بتنسيب من  -ط

ربـــــة مـــــن المجـــــالس البلديـــــة أو القرويـــــة إنشـــــاء مجلـــــس خـــــدمات مشـــــترك لمجموعـــــة متقا 

ـــــدي والمجلـــــس القـــــروي  أو القـــــرى يتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويـــــة ويمـــــارس صـــــلاحيات المجلـــــس البل
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المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي القـــــــوانين النافـــــــذة المفعـــــــول وذلـــــــك فيمـــــــا يتعلـــــــق بالخـــــــدمات والمشـــــــاريع 

 .المشتركة التي يقوم بها

 :لمجلس الوزراء  -ي

مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة وذلـــــــك فيمـــــــا ( ط)نفيـــــــذ أحكـــــــام الفقـــــــرة إصـــــــدار الأنظمـــــــة اللازمـــــــة لت 

 :يتعلق بالأمور التالية

تحديـــــــــــد وظـــــــــــائف مجلـــــــــــس الخـــــــــــدمات المشـــــــــــترك وصـــــــــــلاحياته فـــــــــــي إدارة  .1

 .وتشغيل المشاريع المشتركة 

تعيــــــــــين رئــــــــــيس وأعضــــــــــاء المجلــــــــــس علــــــــــى أن لا يقــــــــــل عــــــــــدد الأعضــــــــــاء  .2

ــــــة والقرويــــــة المشــــــتركة و  ــــــذين تســــــميهم المجــــــالس البلدي ــــــين ال ــــــي الممثل القــــــرى ف

 .المجلس عن ثلثي أعضائه

ــــى المشــــاريع المشــــتركة التــــي  .3 ــــد والأجــــور عل جمــــع الضــــرائب والرســــوم والعوائ

 .يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها

 .شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .4

عـــــــــــــــــداد ميزانيـــــــــــــــــة  .0  المســـــــــــــــــاهمة فـــــــــــــــــي تمويـــــــــــــــــل مجلـــــــــــــــــس الخـــــــــــــــــدمات وا 

قرارها .وا 
 

 

نشـــــاءنمويــــــة صـــــلاحية ت إيللمجلـــــس ممارســـــة  -ك مشـــــاريع تنمويـــــة تعــــــود بـــــالنفع العـــــام علــــــى  وا 

 .مواطني البلدية
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وتنفيـــــــــــذ ومتابعـــــــــــة الخطـــــــــــط والبـــــــــــرامج للتحقيـــــــــــق التنميـــــــــــة المســـــــــــتدامة بمشـــــــــــاركة  إعـــــــــــداد -ل

دارةمــــــا هــــــو ذو طــــــابع محلــــــي تنمــــــوي المجتمعــــــات المحليــــــة وممارســــــة كــــــل  جميــــــع الخــــــدمات  وا 

خـــــــلال التشـــــــارك مـــــــع القطـــــــاع الخـــــــاص  مـــــــن أووالمرافـــــــق والمشـــــــاريع المحليـــــــة المنوطـــــــة بهـــــــا 

 .ومؤسسات المجتمع المحلي
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ــــــي غلــــــب عليهــــــا الطــــــابع  ــــــي بيــــــان المهــــــام والأعمــــــال الت ــــــل ف إن التشــــــريع الأردنــــــي فصَّ

ـــــث العمـــــوم ، ولكنهـــــا دون  ـــــة فـــــي العـــــراق مـــــن حي الخـــــدمي ، وهـــــي تشـــــابه عمـــــل المجـــــالس البلدي

لمحافظــــــات تتــــــولى جميــــــع الأعمــــــال التــــــي صــــــلاحيات مجــــــالس المحافظــــــات بكثيــــــر ، فمجــــــالس ا

لا تقـــــع تحـــــت نطـــــاق المهـــــام الحصـــــرية للدولـــــة المركزيـــــة ، وقـــــد تتـــــداخل مهـــــام المجـــــالس البلديـــــة 

 .ومجالس المحافظات في العراق مع المهام السياسة لتكون نوع من اللامركزية السياسية 
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 المبحث الثالث

 ردنالموارد المالي  للمجالس البلمي  في العراق والأ

ــــــــي ن ــــــــي العــــــــراق والاردن ف ــــــــة ف ــــــــة للمجــــــــالس البلدي تنــــــــاول هــــــــذا المبحــــــــث المــــــــوارد المالي

 :مطلبين وعلى النحو التالي 

 .المطلب الأول ـ الموارد المالية للمجالس البلدية في العراق

 .المطلب الثاني ـ الموارد المالية للمجالس البلدية في الأردن

 :لس البلدية في العراق المطلب الأول ـ الموارد المالية للمجا

تتكــــون المـــــوارد : "مـــــن قــــانون مجــــالس المحافظـــــات علــــى مــــا يـــــأتي ( 44)نصــــت المــــادة 

 :المالية للمحافظة مما يأتي 

الموازنــــــــة الماليــــــــة الممنوحــــــــة للمحافظــــــــة مــــــــن قبــــــــل الحكومــــــــة الاتحاديــــــــة حســــــــب :  ولاً أ

 .لس النواب والمصادق عليها من مج المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية

الإيــــــرادات المتحصــــــلة للمحافظــــــة مــــــن جــــــراء الخــــــدمات التــــــي تقــــــدمها والمشــــــاريع :  ثانيـــــاً 

 .الاستثمارية التي تقوم بها 

الإيـــــــــرادات المتحصـــــــــلة مـــــــــن الرســـــــــوم والغرامـــــــــات المحليـــــــــة والمفروضـــــــــة وفقـــــــــا :  ثالثـــــــــاً 

 .للدستور والقوانين الاتحادية النافذة 

حصــــــــل عليهــــــــا المحافظــــــــة بمــــــــا لا يتعــــــــارض مــــــــع التبرعــــــــات والهبــــــــات التــــــــي ت:  رابعــــــــاً 

 .الدستور والقوانين الاتحادية النافذة 
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يجـــــار أمـــــوال الدولـــــة المنقولـــــة وغيـــــر :  خامســـــاً  الإيـــــرادات المتحصـــــلة مـــــن بـــــدلات بيـــــع وا 

يجار أموالالمنقو    ." الدولة والقوانين الأخرى النافذة  لة وفقا لقانون بيع وا 

ظـــــــة اختصاصـــــــات ماليــــــة تتمثـــــــل فـــــــي المصـــــــادقة لقــــــد بـــــــيَّن المشـــــــرع أن لمجلــــــس المحاف

ـــــة لغـــــرض  ـــــل المحـــــافظ ورفعهـــــا إلـــــى وزارة المالي ـــــى مشـــــروع موازنـــــة المحافظـــــة المعـــــدة مـــــن قب عل

 . ( 1) توحيدها مع الموازنة الفيدرالية العامة

وتســـــــتخدم التخصيصـــــــات المرصـــــــودة للمحافظـــــــة لغـــــــرض إشـــــــباع متطلبـــــــات الســــــــكان ، 

ـــــــي تحتاجهـــــــا المح ـــــــات والمـــــــنح والتبرعـــــــات . افظـــــــة وانجـــــــاز المشـــــــاريع الت ـــــــس قبـــــــول الهب وللمجل

ـــــــات  الممنوحـــــــة للمحافظـــــــة ســـــــواء أكانـــــــت وطنيـــــــة أم خارجيـــــــة ، وأمـــــــا قبـــــــول واســـــــتلام هـــــــذه الهب

 . ( 2) فيجب أن لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة

أو الوقــــــــوف علــــــــى  أمــــــــا الخارجيــــــــة فيشــــــــرط لهــــــــا استحصــــــــال موافقــــــــة مجلــــــــس النــــــــواب ،

أو التبــــــرع ، أمـــــــا فيمــــــا يتعلـــــــق هــــــة المانحـــــــة التــــــي تقـــــــف خلــــــف الهبـــــــة سياســـــــية للجالأغــــــراض ال

فتتمتــــــــع المحافظــــــــة بصــــــــفتها هيئــــــــة لامركزيــــــــة  وأوجــــــــه صــــــــرفها ،: بــــــــالمواد الماليــــــــة للمحافظــــــــة 

 وهــــــــذا الاســــــــتقلال يعمــــــــل علــــــــى مســــــــاندة الاســــــــتقلال الإداري ، إقليميــــــــة بالاســــــــتقلال المــــــــالي ،

 بتأكيـــــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــــؤولية الماليـــــــــــــــــــــــة لســـــــــــــــــــــــكانوترســـــــــــــــــــــــيخ أركـــــــــــــــــــــــان الإدارة اللامركزيـــــــــــــــــــــــة 

ــــــــق بالرســــــــوم والضــــــــرائب  ــــــــه يتحق ــــــــى محدوديت ــــــــرادات عل المحافظــــــــة إ لأن جــــــــزء مــــــــن هــــــــذه الإي

 .  ( 3)  (مباشرة أو غير مباشرة)

                                 

‌(
1
‌.ال قرة‌خ  س س‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر(‌1) نظر‌الم دة‌‌(‌‌

‌(
2
‌. ن‌  سا ‌المح فظ ر(‌44)دة‌ال قرة‌الس د،ل‌عشر‌والم (‌1) نظر‌الم دة‌‌(‌‌

‌(
3
‌.أو س‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر‌(‌44) نظر‌الم دة‌‌(‌‌
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يضـــــاف إلـــــى ذلـــــك صـــــلاحية تـــــدخلهم فـــــي تحديـــــد أوجـــــه إنفـــــاق المـــــوارد الماليـــــة المحليـــــة 

ـــــى جانـــــب الم ـــــة المحافظـــــات إل ـــــات تنمي ـــــل لتغطيـــــة جـــــزء مـــــن متطلب ـــــة الممنوحـــــة لهـــــا مـــــن قب يزاني

الدولـــــة الاتحاديـــــة والمعـــــدة مـــــن قبـــــل وزارة الماليـــــة والمصـــــادق عليهـــــا مـــــن قبـــــل مجلـــــس النـــــواب ، 

وعليـــــــه تتـــــــوزع المـــــــوارد الماليـــــــة للمحافظـــــــة علـــــــى مصـــــــدرين أساســـــــين أحـــــــدهما ذاتـــــــي ، والآخـــــــر 

لها أمــــــا الــــــذاتي منهــــــا فيشــــــمل الإيـــــــرادات المستحصــــــلة للمحافظــــــة مــــــن جــــــراء اســـــــتغلا.خــــــارجي 

يــــــــرادات الحــــــــدائق ومــــــــا فــــــــي حكمهــــــــا ، وكــــــــذلك المشــــــــاريع الصــــــــناعية  مشــــــــاريع اســــــــتثمارية ، وا 

 . ( 1) والزراعية والإنتاج الحيواني

وهنالــــــك إيــــــرادات مســــــتحقة مــــــن رســــــوم الخــــــدمات التــــــي تقــــــدمها المحافظــــــة لمواطنيهــــــا ، 

ــــــــالمحلات التجاريــــــــة والصــــــــناعية والمطــــــــاعم ورســــــــوم التســــــــج ــــــــراخيص الخاصــــــــة ب يل وكــــــــذلك الت

يجـــــار أمـــــوال الدولـــــة  ـــــرادات المستحصـــــلة مـــــن بيـــــع وا  ـــــات ، وكـــــذلك الإي ـــــاري وتســـــجيل المركب العق

يجـــــــار أمـــــــوال الدولـــــــة رقـــــــم  ( م1917لســـــــنة  20)المنقولـــــــة وغيـــــــر المنقولـــــــة وفقـــــــاً لقـــــــانون بيـــــــع وا 

 . ( 2) المعدل

منهــــــا الموازنــــــة العامــــــة الممنوحــــــة مــــــن قبــــــل الحكومــــــة : أمــــــا المــــــوارد الماليــــــة الخارجيــــــة 

ـــــةالات ـــــل وزارة الماليـــــة والتـــــي يراعـــــى فيهـــــا مواردهـــــا الذاتيـــــة وحاجاتهـــــا  ( 3) حادي ، والمعـــــدة مـــــن قب

ــــك . ونســــبة الســــكان فيهــــا  تخصــــيص حصــــة مــــن واردات الــــنفط والغــــاز لمــــدة : ويضــــاف إلــــى ذل

                                 

‌(
1
ث لث س‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر‌؛‌و نظر‌ا ،تيض ح‌المق م‌لمجل ‌شارى‌ال وليل‌ر ي ‌القيرار‌(‌44) نظر‌الم دة‌‌(‌‌

‌(‌.م71/7/7117ف ‌‌11)

‌(
2
و نظيير‌ا ،تيضيي ح‌المقيي م‌لمجليي ‌شييارى‌ال ولييل‌ر يي ‌خ  سيي س‌ يين‌ يي سا ‌المح فظيي ر‌؛‌(‌44) نظيير‌الميي دة‌‌(‌‌

‌(‌.م71/7/7117ف ‌‌10)القرار‌

‌(
3
‌.أو س‌ ن‌  سا ‌المح فظ ر‌(‌44) نظر‌الم دة‌‌(‌‌
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محـــــدودة ل قـــــاليم والمحافظـــــات المتضـــــررة والتـــــي حرمـــــت مـــــن قبـــــل النظـــــام الســـــابق ، بمـــــا يـــــؤمن 

 .  ( 1)  ق الدولة المختلفةتنمية متوازنة لمناط

ـــــت و  ـــــي خمســـــة فقـــــرات( 44)المـــــادة بين ـــــانون المحافظـــــات المـــــوارد ف ـــــت الفقـــــرة  مـــــن ق كان

وهــــو ، الموازنــــة الماليــــة العامــــة الممنوحــــة للمحافظــــة مــــن الحكومــــة الاتحاديــــة تشــــير إلــــى  الأولــــى

 إمكانيـــــةى علـــــ مـــــع تأكيـــــدها،  الأخـــــرىالفقـــــرات  أن إلافيـــــه ، أشـــــكالولا ، مـــــورد واضـــــح المعــــــالم 

ـــــرادات المتحصـــــلة للمحافظـــــة ســـــواء مـــــن جـــــراء الخـــــدمات   ،المشـــــاريع الاســـــتثمارية أوإضـــــافة الإي

الدولـــــة  لأمـــــوال والإيجـــــارتلـــــك التـــــي تتحصـــــل عـــــن طــــــريق الرســـــوم والغرامـــــات وبـــــدلات البيـــــع  أو

ــــة ،  ــــة وغيــــر المنقول ــــين حــــدود  أنهــــا إلاالمنقول ــــم تب ــــى إضــــافتهاالتــــي يمكــــن  الإيــــراداتل ــــة  إل موازن

ــــــى العمــــــوم فــــــان الفقــــــرات  ــــــد ، وعليــــــه يمكــــــن  أشــــــارت بــــــالإطلاقالمحافظــــــة ، وعل ولــــــيس بالتحدي

ـــــــس المحافظـــــــة  الموازنـــــــة  إلـــــــى لإضـــــــافتها الإيـــــــراداتيصـــــــدر تشـــــــريعات خاصـــــــة بهـــــــذه  إنلمجل

 .هذه المادة  بأحكامالخاصة بالمحافظة عملًا 

ن دو المتحصـــــــلة مــــــــن الـــــــواردات  أمـــــــا عـــــــن إمكانيـــــــة مجـــــــالس المحافظــــــــات مـــــــن إنفـــــــاق

( 44)والمـــــادة ( أولا) فقـــــرة( 00)علـــــى مـــــا ورد فـــــي المـــــادة  الحكومـــــة الاتحاديـــــة بنـــــاءً  إلـــــىالرجـــــوع 

لا يمكــــــن لمجــــــالس المحافظــــــات ســــــن  المبــــــدأحيــــــث ، فمــــــن بفقراتهــــــا الثانيــــــة والثالثــــــة والخامســــــة 

ـــــــــ ـــــــــرض ضـــــــــرائب عل ـــــــــة تف ـــــــــة مـــــــــن  ىتشـــــــــريعات محلي ـــــــــين  الأشـــــــــخاصشـــــــــرائح معين  أوالطبيعي

ـــــويين ، وهـــــو مـــــا  ـــــه تأشـــــار المعن ـــــرة  إلي ـــــالنص ( 00) مـــــن المــــــادة  أولاً الفق اســـــتيفاء الضـــــرائب  )ب

 أمــــــالا لـــــبس فيـــــه ،  أمـــــروهـــــو ،  (القـــــوانين الاتحاديــــــة النافـــــذة  لأحكـــــاموفقـــــاً  والأجـــــوروالرســـــوم 

 فــــــــــرض الضــــــــــرائب  يــــــــــقجــــــــــزء مــــــــــن الــــــــــواردات المستحصــــــــــلة عــــــــــن طر  إنفــــــــــاق إمكانيــــــــــةعــــــــــن 
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ــــم تــــرد  أو  إنفــــاقاز و جــــ إلــــى( 44)لاســــيما فــــي المــــادة فــــي قــــانون المحافظــــات و  الإشــــارةكلهــــا ، فل

ـــــرادات  عيتشـــــاور مــــــ إنلمجـــــالس المحافظـــــات  أنمـــــن الضـــــرائب ، ويمكـــــن القـــــول  المحصـــــلة الإي

ــــة فــــي التنســــيق والوصــــول  ــــة ووزارة المالي ــــىالحكومــــة الاتحادي ــــاق حــــول  إل ــــةاتف ــــك  إنفــــاق إمكاني تل

جــــــــــب الدســــــــــتور الــــــــــواردات بمــــــــــا لا يتعــــــــــارض مــــــــــع الاختصاصــــــــــات الممنوحــــــــــة للمحافظــــــــــة بمو 

والحكمــــــــة فــــــــي عــــــــدم تخويــــــــل مجــــــــالس المحافظــــــــات صــــــــلاحية تشــــــــريع  .والقوانـــــــــين الاتحاديــــــــة 

حصـــــــــول هـــــــــي للحيلولـــــــــة دون  منهـــــــــا، الإعفـــــــــاء أوفـــــــــرض الضـــــــــرائب  صقـــــــــرارات محليـــــــــة تخـــــــــ

 . ( 1) الضريبيالتهرب  أو الازدواج

قــــــد بينــــــت ( ثالثــــــاً )فقــــــرة ( 44)فــــــان المــــــادة  والغرامــــــات،بخصــــــوص فــــــرض الرســــــوم  أمــــــا

 المحليـــــة ،الناشـــــئة عـــــن الرســـــوم والغرامـــــات  الإيـــــرادات تتحصـــــل أنن المحافظـــــات يمكـــــن لهـــــا أبـــــ

تكـــــــون تلــــــك الرســــــوم والغرامــــــات مفروضــــــة وفقــــــاً للدســــــتور والقــــــوانين الاتحاديــــــة  إنولكــــــن بشــــــرط 

مجــــــالس المحافظــــــات وبنيــــــة المــــــوارد الماليــــــة للمحافظــــــات لا  إنيتضـــــــح  أخــــــرىوبكلمــــــة  .النافــــــذة

 لأحكــــــامتفـــــرض رســــــوم غيـــــر مقترنـــــة وفقـــــاً  أنع قـــــرارات محلـــــــية يمكـــــن لهـــــا تشـــــر  أنيمكـــــن لهـــــا 

ــــــول  ــــــك يمكــــــن الق ــــــذة ، ومــــــع ذل ــــــة الناف ــــــوانين الاتحادي  أنلمجــــــالس المحافظــــــات  إنالدســــــتور والق

تصــــدر قــــرارات محليــــة يمكــــن مــــن خلالهــــا فــــرض الرســـــوم والغرامــــات عنــــد تــــوفر ظــــروف التوافــــق 

ـــــــتلازم مـــــــع  ـــــــة  أحكـــــــاموال ـــــــوانين الاتحادي ـــــــديات الق ـــــــل البل ـــــــرض مـــــــن قب ــــــــي تف  أو، كالغرامـــــــات الت

ـــــــخ ...... مديريـــــــة المـــــــرور العامـــــــة  فـــــــي فـــــــرض  أوســـــــعومجـــــــالس المحافظـــــــات لهـــــــا مجـــــــال ، ال

الغرامــــــات والرســــــوم مــــــن فــــــرض الضـــــــرائب كــــــون الغايــــــة مــــــن فــــــرض الغرامــــــات مســــــالة تنظيميــــــة 

                                 

‌(
1
‌.‌77 رجل‌، بق‌ ‌ص‌ال تلاوي‌ ‌‌(‌‌



151 

 

المؤسســـــة س الضـــــرائب التـــــي تكـــــون فيهـــــا الغايـــــة الماليـــــة هـــــي كـــــعلـــــى ع ماليـــــة،ممـــــا هـــــي  أكثـــــر

   . ( 1) لها

 : المطلب الثاني ـ الموارد المالية للمجالس البلدية في الأردن

ـــــى قســـــمين  ـــــة فـــــي الأردن عل ـــــة للمجـــــالس البلدي ـــــة : تنقســـــم المـــــوارد المالي المـــــوارد الخارجي

 :وبإيجاز فهذه الموارد هي . ، والموارد الداخلية 

 :للمجالس البلدية ـ الموارد الخارجية 6

 :وتشمل والرسوم المحصلة من قبل السلطة المركزية ، أ ـ الضرائب 

 .الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة  (1)

 .رسوم المكوس على المنتجات النفطية  (0)

 .الرسوم الإضافية الموحدة التي تفرض على البضائع المستوردة  (2)

 .رسوم النقل على الطرق  (4)

 .رسوم الترخيص (5)

 .غرامات المخالفات  (6)

 .ات رسوم الحرف والصناع (7)

 .ب ـ الضرائب والرسوم التي تحصلها وزارة المالية نيابة عن البلديات 

 : ج ـ القروض ، وتشمل 

 .بنك تنمية المدن والقرى  (1)
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 .البنوك التجارية  (0)

 .منظمة المدن العربية  (2)

 .سندات المقارضة  (4)

 : ـ الموارد الداخلية للمجالس البلدية 2

 :وتتحق بما يأتي 

 .رسوم رخص المهن (1)

 .ف والصناعات رسوم الحر  (0)

 .رسوم خدمات المكاتب المهنية الواقعة ضمن حدود البلديات  (2)

 .رسوم الدلالة  (4)

 .نظام منع المكاره وروسم جميع النفايات دخل المنطاق البلدية  (5)

  ( 1) رسوم نفقات تحصل بموجب أنظمة وقرارات خاصة بكل بلدية (6)

مَّ مــــن نظيراتهــــا فــــي مــــن هــــذا يتبــــين أن مــــوارد المجــــالس البلديــــة فــــي العــــراق أوســــع وأعــــ

 .الأردن ، ولعل في مقدمة أسباب هذا الوضع المالي الجيد للعراق بوصفه دولة نفطية 
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 المبحث الرابع

 آليات عمل المجالس البلمي  في العراق

، ( م0224)عـــــــن ســـــــلطة الاحـــــــتلال عـــــــام ( 71)صـــــــدر قـــــــانون المجـــــــالس البلديـــــــة رقـــــــم 

قلـــــيم إانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي قـــــوأعقـــــب ذلـــــك صـــــدور عـــــدد مـــــن القـــــرارات تكللـــــت ب

ن تقــــــــيم تجربـــــــة المجــــــــالس البلديـــــــة ، يســــــــتوجب الوقــــــــوف المعـــــــدل (م0221لســــــــنة  01)رقـــــــم  ، وا 

 .على هذه التجربة ، ومدى نجاحها في التطبيق 

هـــــو أول ( 71)عـــــدّ صـــــدور القـــــانون  ( 1) ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أن بعـــــض الحقـــــوقيين

 .، وهذه مغالطة تاريخية ، كما هو معروف تشريع عراقي للمجالس البلدية 

مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فالمجــــــالس البلديــــــة علــــــى صــــــعيد الانتخابــــــات لــــــم تشــــــهد أي عمليــــــة 

ـــــى عـــــام  باســـــتثناء محافظـــــة واحـــــدة هـــــي محافظـــــة  عـــــراقفـــــي محافظـــــات ال( م0221)انتخـــــاب حت

وفـــــي هـــــذا ، أمـــــا المجـــــالس البلديـــــة المحليـــــة فمـــــا زال التعيـــــين هـــــو الأســـــلوب الســـــائد ،  ( 2) واســـــط

 .مخالفة صريحة للدستور ولقانون المجالس البلدية 

ـــــر وســـــائل الإعـــــلام  ـــــة عب ـــــة المجـــــالس البلدي ـــــد لتجرب ـــــانونيين النق ـــــر مـــــن الق ـــــد وجـــــه كثي لق

ـــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلبيات ، ـــــــــــــــــرز عـــــــــــــــــدداً كبي ـــــــــــــــــة أف ـــــــــــــــــويم هـــــــــــــــــذه التجرب ن تق ـــــــــــــــــة ، وا   المختلف

ــــى إ هــــاعملإذ تحــــول  ــــتع و تشــــريعي عمــــل ل ــــي وق ــــذي ف ــــابي وتنفي التنــــاقض بب هــــذا ، وســــ واحــــدع  رق

ــــذ المهــــام  ــــنظم عملهــــاهــــو الحاصــــل فــــي تنفي ، فضــــلًا عــــن افتقــــار هــــذه المجــــالس لقــــانون محــــدد ي

 .تقاعس بعض الدوائر التنفيذية في تأدية واجباتها 
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ــــــوعين  ــــــى ن ــــــة عل ــــــه ســــــواء : ويمكــــــن تقســــــيم المجــــــالس البلدي ــــــم يمــــــارس أي دور ل ــــــوع ل ن

دوراً تنفيــــذياً لشــــتى الأســــباب ممــــا يؤشــــر أكــــان تشــــريعي أم رقــــابي ، ونــــوع مــــارس بــــدوافع مختلفــــة 

 . ( 1) خللًا في آليات عمل المجالس البلدية

، كمــــا أنهــــا متواضــــعة وأن نتائجهــــا هــــذه التجربــــة بالفشــــل وعــــدم النجــــاح ،  توقــــد وصــــف

كمـــــــا  ات ،لس المحافظـــــــابـــــــين مجـــــــو  ةلس البلديـــــــاعضـــــــاء المجـــــــشـــــــهدت ضـــــــعف التـــــــرابط بـــــــين أ

عضـــــــاء عـــــــدم تجـــــــانس الأوكـــــــذلك س البلـــــــدي، مجلـــــــس المحافظـــــــة علـــــــى المجلـــــــشـــــــهدت هيمنـــــــة 

يـــــؤدي رئــــيس البلديــــة  أون الاخــــتلاف بـــــين المجلــــس البلــــدي أو ، فكــــار المنتخبــــين فــــي الــــرؤى والأ

كمــــا بينــــت التفــــاوت فــــي دعــــم داء الطــــرفين، أعلــــى  حالــــة مــــن التــــوتر النفســــي يــــنعكس ســــلباً إلــــى 

همشــــــت السياســــــات تجــــــارب مجــــــالس المحافظــــــات ممــــــا أدى إلــــــى تفــــــاوت بــــــرامج التنميــــــة ، كمــــــا 

ــــــــة و  ــــــــي التنمي ــــــــاقي الشــــــــركاء ف ــــــــة دور ب ــــــــاتأالحكومي ــــــــى مســــــــتوى المحلي ــــــــائج عل  ، ضــــــــعفت النت

تزايـــــــــدت ، كمـــــــــا أن التجربـــــــــة أفـــــــــرزت اغلـــــــــب النزعـــــــــات الفجوة التنمويـــــــــة بـــــــــين المحافظـــــــــات فـــــــــ

التـــــــــي عرقلـــــــــت عمــــــــــل المجـــــــــالس البلديـــــــــة أو مجـــــــــالس المحافظــــــــــات ، داريـــــــــة البيروقراطيـــــــــة الإ

ينبغـــــي أن يجـــــد تجاوبـــــاً مـــــن فتحقيـــــق اللامركزيـــــة ، الســـــلطات المركزيـــــة الاعتمـــــاد المفـــــرط علـــــى و 

 . ( 2) لتسهيل عمل هذه المجالس الدولة

ـــــة يســـــتوجب إ ـــــوانين والتشـــــريعات إن نجـــــاح عمـــــل المجـــــالس البلدي ـــــي الق ، عـــــادة النظـــــر ف

ومشــــــاركة ، داري وازدواج الســـــلطة بــــــين المركــــــز والمســــــتويات الوســـــيطة والمحليــــــة فــــــي النظــــــام الإ

بعـــــاد السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة ف وفعاليـــــات المجتمـــــع المـــــدني كافـــــة لتتكامـــــل الأطيـــــاأ
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 دارية والإ

إن وجـــــــود التشـــــــريعات القانونيـــــــة أحـــــــد مقومـــــــات نجـــــــاح التجربـــــــة الديمقراطيـــــــة ، وهنـــــــاك 

ـــــي غيـــــاب هـــــذين  ـــــي التطبيـــــق النزيـــــه ، ووجـــــود القضـــــاء المســـــتقل ، وف مقومـــــات أخـــــرى تتمثـــــل ف

النظــــــام ريعات القانونيــــــة حبــــــراً علــــــى ورق ، فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال صــــــدر المقــــــومين ســــــتظل التشــــــ

ــــــي محافظــــــة بغــــــداد ــــــداخلي الموحــــــد للمجــــــالس البلديــــــة والمحليــــــة ف ، وقــــــد جــــــرى ( 0227)فــــــي  ال

ـــــى عـــــاتقهم وضـــــع هـــــذا القـــــانون فـــــي اجتماعـــــات  ـــــذي أخـــــذوا عل ـــــس ال تعيـــــين أعضـــــاء هـــــذا المجل

ون طــــــائفي واحــــــد فــــــي حــــــين عقــــــدت فــــــي الأردن، وقــــــد كــــــان جميــــــع أعضــــــاء المجلــــــس مــــــن مكــــــ

ــــل الســــلطة يجــــرد هــــذا  ــــين مــــن قب ــــين أعضــــاء معي ــــف ، كمــــا أن تعي ــــة الكيانــــات والطوائ أهمــــل بقي

 .القانون من أي بعد ديمقراطي حقيقي 

كمـــــــــا أن التشـــــــــريعات المتعلقـــــــــة بالمجـــــــــالس البلديـــــــــة وبمجـــــــــالس المحافظـــــــــات الصـــــــــادرة 

فهــــــي بهــــــذا تفتقــــــر إلــــــى الأســــــاس  ،( الائــــــتلاف) لاحقــــــاً كانــــــت تطــــــويراً لقــــــرار ســــــلطة الاحــــــتلال 

القـــــانوني الشـــــعبي والجمـــــاهيري إ لأنـــــه لا يعبـــــر عـــــن مصـــــالح الشـــــعب بـــــل عـــــن مصـــــالح ســـــلطة 

 .الاحتلال والقوى المتنفذة السائرة في ركابه والمنتفعة منه 

ـــــة ،  ومـــــن المؤشـــــرات الناتجـــــة عـــــن عـــــدم وضـــــوح الصـــــلاحيات الحقيقـــــة للمجـــــالس المحلي

ــــــ ــــــه مــــــن واصــــــطدامها مــــــع الحكومــــــة المركزي ــــــي حين تحــــــدي محــــــافظ ة ، مــــــا تصــــــدر الصــــــحف ف

 .البصرة للحكومة المركزية في بغداد

ن عرف بها فهو  ومما يؤشر عدم معرفة كثير من العراقيين بوجود المجالس البلدية، وا 

يجهل أن أعضاءها يجري انتخباهم ، لعدم وجودها أساساً في كثير من المناطق ، والنشاط الوحيد 

 .كثير من المناطق والأحياء السكينة هي جمع القمامة ليس إلا  للمجالس البلدية في
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ــــالربع ــــد نســــبة مشــــاركة المــــرأة ب ــــرغم مــــن تحدي ــــى ال ــــي هــــذه المجــــالس وعل تمثيــــل إلا أن  ف

انعـــــزال بعـــــض المجـــــالس عـــــن المـــــواطنين بذريعـــــة ، كـــــذلك  أو رمزيـــــاً  المـــــرأة يكـــــاد يكـــــون صـــــورياً 

ة تنفيـــــــذ المشـــــــاريع أو إعطـــــــائهم مســـــــاحة القلــــــق الأمنـــــــي، وعـــــــدم إشـــــــراكها الجمهـــــــور فــــــي مناقشـــــــ

ــــس مــــع ،  للــــرأي ــــين المــــواطن والمجل ــــأي بعــــد حــــواري فــــي العلاقــــة ب ــــاك مــــا يــــوحي ب ــــم يكــــن هن ول

ن يحقــــــق صــــــلة يوميــــــة بشــــــؤون أســــــاس ينبغــــــي العلــــــم بــــــأن عمــــــل المجــــــالس البلديــــــة بالدرجــــــة الأ

ـــــــق بالخـــــــدمات الأ، المـــــــواطنين واحتياجـــــــاتهم  ـــــــي يم، ساســـــــية للمـــــــواطن فهـــــــو يتعل كـــــــن ذكـــــــر والت

بعضــــــــها كتعبيــــــــد الشــــــــوارع وصــــــــبغ الأرصــــــــفة وتشــــــــجير المنــــــــاطق وتأهيــــــــل وصــــــــيانة المــــــــدارس 

اســـــتغلال عـــــدد مـــــن  فـــــي المقابـــــل، أصـــــبح شـــــائعاً الإمكانيـــــة ، وتشـــــغيل الشـــــباب العاطـــــل حســـــب 

ســـــــماء وهميـــــــة أعضـــــــاء المجـــــــالس البلديـــــــة لمـــــــواقعهم لتحقيـــــــق منـــــــافع شخصـــــــية مثـــــــل تســـــــجيل أ

وجنـــــــي الأربـــــــاح مـــــــن ، ض رواتـــــــب عـــــــن هـــــــذه الأســـــــماء وقـــــــب، لعمـــــــال التنظيـــــــف فـــــــي الشـــــــوارع 

ن وجـــــود ، و التجـــــارة بالمحروقـــــات المســـــروقة واســـــتغلال أزمـــــة الـــــنفط والغـــــاز المســـــتمرة  مثـــــل هـــــذه ا 

حــــالات يشــــكل دلالــــة علــــى انحــــراف الهــــدف، ويــــأتي علــــى خلفيــــة عامــــة مــــن الفســــاد العــــام الــــذي ال

ــــة ســــائدةإتحــــول  ــــى ثقاف ــــة ، ممــــا يؤشــــر ضــــعف الضــــوابط القضــــائية  ل ــــة المركزي ، وضــــعف الرقاب

 . ( 1) أو فسادهما

ضــــــعف البلديـــــة بســـــبب فـــــي عمـــــل المجـــــالس  ةالفســـــاد والإفســـــاد كـــــان الســـــمة البـــــارز أن و 

وتضــــــارب الآراء ، وضــــــبابية الحقيقــــــة القانونيــــــة التــــــي توضــــــح حقيقــــــة عمــــــل المجــــــالس ، الرقابــــــة 

ــــبعض المتنفــــذيين  ــــذين حــــول شــــرعية بقائهــــا فضــــلًا عــــن المصــــالح الشخصــــية ل ــــة ال أضــــروا بتجرب

 . المجالس البلدية 

                                 

‌(
1
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هـــــــــو الجهـــــــــة المخولـــــــــة بتفســـــــــير الأوامـــــــــر ومـــــــــن الغريـــــــــب أن مجلـــــــــس شـــــــــورى الدولـــــــــة و 

 رابعــــــاً  ةلفقـــــر احيـــــث نصـــــت  (م7717لســـــنة  01)والقـــــوانين الإداريـــــة ويـــــنظم عملـــــه القـــــانون رقـــــم 

إبـــــداء الـــــرأي فـــــي المســـــائل القانونيـــــة إذا حصـــــل تـــــردد لـــــدى ) : علـــــى مـــــا يـــــأتي  (0)مـــــن المـــــادة 

إحـــــدى الـــــوزارات أو الجهـــــات غيـــــر المرتبطـــــة بـــــوزارة علـــــى أن تشـــــفع بـــــرأي الـــــدائرة القانونيـــــة فيهـــــا 

ـــــى عرضـــــها علـــــى  ـــــي دعـــــت إل ـــــداء الـــــرأي بشـــــأنها والأســـــباب الت ـــــاط المطلـــــوب أب مـــــع تحديـــــد النق

 (. المجلس ويكون رأيه ملزما للوزارة أو الجهة طالبة الرأي

ـــــــــابـــــــــه تقـــــــــدم أجـــــــــاب عـــــــــن استفســـــــــار  ـــــــــس محافظـــــــــة ذي ق ق )ر الأمانـــــــــة بكتابـــــــــة مجل

ــــــي ( 77177111 ــــــة ف ــــــار عــــــن شــــــرعية المجــــــالس البلدي ــــــس محافظــــــة ذي ق ــــــه مجل استوضــــــح في

ـــــــى ،  عمـــــــوم المحافظـــــــة ـــــــم إوعل ـــــــة رق ـــــــس شـــــــورى الدول ـــــــرار مجل ـــــــره صـــــــدر ق ـــــــي  (117117)ث ف

 :كان جواب مجلس شورى الدولة بفقرتين،و فيه جميع  مفصلاً  (م71/7/7117)

ــــــــــي الأقضــــــــــية و  .7 ــــــــــل نفــــــــــاذ قــــــــــانون إن المجــــــــــالس المحليــــــــــة ف ــــــــــواحي المشــــــــــكلة قب الن

ــــدة  ــــة جدي ــــيم تســــتمر فــــي عملهــــا لحــــين تشــــكيل مجــــالس محلي المحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي إقل

 . وفقا للقانون المذكور آنفاً 

ملغـــــاة مـــــن تـــــاريخ نشـــــر قـــــانون  وتعـــــدُّ ، إن المجـــــالس البلديـــــة لا ســـــند قـــــانوني لعملهـــــا  .7

 .الرسميةالمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الجريدة 

وفــــــي ، علــــــى المجــــــالس المحليــــــة فــــــي فقرتــــــه الأولــــــى أبقــــــى حيــــــث  القرار واضــــــح جــــــداً فــــــ

 .بحكم الملغاة ولا سند لها من القانونكافة على إن المجالس البلدية أكدَّ الفقرة الثانية 
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الحالـــــــة ( 107777)قراراتـــــــه وهـــــــو القـــــــرار ىحـــــــدإمجلـــــــس شـــــــورى الدولـــــــة فـــــــي ثـــــــم بـــــــين 

حالـــــة عــــــدم وجـــــود مجلـــــس محلــــــي يمـــــارس مجلـــــس المحافظــــــة  فـــــي: " يأتالثامنـــــة عشـــــر بمـــــا يــــــ

 .( 1) " يجوز العكس اختصاصات المجالس المحلية في الأقضية والنواحي ولا

 : ( 2) وقد أشرت جملة سلبيات أخرى تتعلق بةلية عمل المجالس البلدية منها

ــــــــة .7 ــــــــي تمــــــــت عــــــــن طريقهــــــــا انتخــــــــاب المجــــــــالس هــــــــي طريق ــــــــة الت القائمــــــــة ) إن الآلي

أفـــــرزت أعضـــــاء غيـــــر كفـــــؤيين ، وعليـــــه فهـــــي تَعـــــد اللبنـــــة الأولـــــى الخاطئـــــة فـــــي قـــــد و ،  (المغلقـــــة

ـــــوع مـــــن المجـــــالس  ـــــراز ، تشـــــيد هـــــذا الن ـــــق إف ـــــي ظهـــــرت آثارهـــــا الســـــلبية فيمـــــا بعـــــد عـــــن طري والت

و العشــــــيرة إن أأو القيــــــادي والمتحيــــــزة لعنصــــــر الطائفــــــة  شخصــــــيات غيــــــر مؤهلــــــة للعمــــــل الإداري

 .في توافق الآراء حول القضايا المهمة أو الحساسة اً ثر سلبألم يكن الشخصية، مما 

الزمنيـــــــة التـــــــي تمــــــــت الانتخابـــــــات فيهـــــــا مـــــــع عــــــــدم علـــــــم الجمهـــــــور بأغلــــــــب المـــــــدة  .7

المرشـــــــحين وعـــــــدم معرفـــــــة ســـــــيرتهم الذاتيـــــــة والتاريخيـــــــة، أي بمعنـــــــى آخـــــــر أن الوجهائيـــــــة كانـــــــت 

 .والطائفي المقياس الرئيس في الترشيح والانتخاب إضافة إلى التخندق المذهبي

ـــــــي اختيـــــــار الأعضـــــــاء للترشـــــــيح ســـــــوى بعـــــــض  .1 عـــــــدم ووجـــــــود ضـــــــوابط صـــــــحيحة ف

تســــــنمهم مناصــــــب عليــــــا فــــــي النظـــــــام  الفقــــــرات الخاصــــــة بعــــــدم اشــــــتراكهم فــــــي جــــــرائم أو عــــــدم 

 .ذلك حدث الكثير من الاختراقات التي لم يتعامل معها بصورة دقيقةمع السابق، و 

ـــــــى الجانـــــــب المهنـــــــي والفنـــــــي.4 العلميـــــــة والعمليـــــــة والســـــــمعة  والخبـــــــرة عـــــــدم التركيـــــــز عل

 .الاجتماعية، بقدر ما تم التركيز على نظام المحاصصة الحزبية والفئوية
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 : ( 1) ، فقد أشرت بعض السلبيات منها عمل المجالسومن ناحية 

أهـــــم الأخطـــــاء التـــــي أثقلـــــت أعمـــــال المجـــــالس فـــــي المحافظـــــات هـــــي عـــــدم معرفـــــة ــــــ إن 7

الســــــلطات )درج الهرمـــــي فـــــي الســـــلطة وعـــــدم معرفـــــة مـــــوقعهم مـــــن غلـــــبهم بالقـــــانون الإداري والتـــــأ

ــــك مــــن تشــــكيلات أخــــرى فــــي الحكومــــة( العليــــا ــــة وغيــــر ذل ــــدنيا كالتنفيذي  كالقضــــاء أو الســــلطات ال

، وهــــــذا بــــــدوره نــــــاتج مــــــن عــــــدم وجــــــود الثقافــــــة الكافيــــــة لأغلــــــب الأعضــــــاء فــــــي المجــــــالس وعــــــدم 

 . إشراكهم في دورات خاصة بتلك القوانين

د خطـــــط متكاملــــــة لـــــدى المجـــــالس فــــــي طبيعـــــة العمــــــل وغيـــــاب المشــــــروع عـــــدم وجــــــو ــــــ 7

ر ينحســـــار رؤيـــــتهم علـــــى بعـــــض الشخصـــــيات وتســـــياو ، غلـــــب المجـــــالس أالسياســـــي الشـــــامل لـــــدى 

 .عدمهأو وفق ذلك المبدأ بغض النظر عن صحته على العمل 

ــــ 1 ــــة و  فقــــدانـ ــــق الإداري فــــي الســــياق اليــــومي مــــع الحكومــــة المركزي  عتمادهــــا مبــــدأاالتواف

ــــف  ــــك المواق ــــك لمثــــل تل ــــة بعــــض ذل ــــب القــــرارات لفــــرض الآراء رغــــم عــــدم أهلي المعارضــــة فــــي اغل

والتـــــــي تعتمـــــــد الحكومـــــــة المركزيـــــــة فيهـــــــا علـــــــى مستشـــــــارين اختصـــــــاص فـــــــي تنفيـــــــذ المشـــــــاريع ، 

 .الخدمية والبنى التحتية

ــــ ا4 ــــب الأعضــــاء فــــي المجــــالس بـ ــــاط أغل ــــي ئعضــــاأرتب هم الممــــاثلين لهــــم فــــي البرلمــــان ف

فاصــــلة بــــين الأعضــــاء فــــي داخــــل  وتــــأثرهم بقــــراراتهم ممــــا ولــــد خطــــوطنفســــها ، سياســــية الكتــــل ال

وانعكــــــــاس المواقــــــــف السياســــــــية علــــــــى الأداء اليـــــــومي بــــــــين الأعضــــــــاء فــــــــي العمــــــــل ، المجـــــــالس 

 .الداخلي داخل الوحدات الإدارية

                                 

‌(
1
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فقــــدانهم التواجـــــد المــــوقعي علــــى مســـــاحة عمــــل محافظــــاتهم وعـــــدم المتابعــــة الموقعيـــــة ـــــ 1

ولاســــيما إن المــــواطن العراقــــي يتعامــــل بلغــــة الواقــــع ومــــا هــــو موجــــود ، الأمــــور والخــــدمات  لأكثــــر

 .بلغة الأرقام والتقارير الإدارية  على الأرض وليس

ــــــ 0 نفصــــــال أغلــــــب المجــــــالس عــــــن او ، فقــــــدان حلقــــــة الاتصــــــال بيــــــنهم وبــــــين الجمــــــاهير ـ

، بي مـــــــن ذلـــــــك قواعـــــــدها الجماهيريـــــــة لســـــــبب أو لآخـــــــر أدى إلـــــــى ظهـــــــور حالـــــــة التـــــــذمر الشـــــــع

ــــــة التعامــــــل مــــــع  ــــــي حال ــــــي ســــــاحة المواجهــــــة لوحــــــدها ف ــــــة بالمجــــــالس ممــــــا تركهــــــا ف ــــــدان الثق وفق

 .مع الحكومة المركزية ولاسيما الأزمات 

ـــــة ، منهـــــا  ـــــق بعمـــــل المجـــــالس البلدي ـــــب ســـــلبية أخـــــرى تتعل تصـــــدر : وأشـــــر آخـــــرون جوان

داريــــة إي ظــــل فوضــــى ســــوى الاســــتيلاء علــــى المقــــدرات فــــالمجــــالس البلديــــة  نــــاس لــــم يفهمــــوا مــــنأ

و تغييـــــب مكـــــون مهـــــم أعارمـــــة، وفســـــاد مـــــالي كبيـــــر، ســـــاعد علـــــى ذلـــــك ضـــــعف الرقابـــــة وغيـــــاب 

 . ( 1) بعاد العناصر الكفوءة عن هذه المجالسا  من مكونات هذا الوطن، و 

ـــــذي لـــــم يقـــــف أوفـــــي الحقيقـــــة  ـــــى ســـــيطرة هـــــذه المجـــــالس هـــــو التيـــــار ال ـــــذي حـــــاز عل ن ال

ـــــل بحـــــق وذلـــــك ، بوجـــــه الاحـــــتلال عقـــــب الســـــقوط  لسياســـــة التهمـــــي  التـــــي اتبعهـــــا ساســـــة المحت

غلبيــــــة المزعومــــــة لتمريــــــر مَــــــن عــــــارض غــــــزوهم للــــــبلاد، واســــــتخدامهم شــــــعار إعــــــادة الحقــــــوق ل 

 . ( 2) عملية الغزو بعد فشل الذرائع السابقة التي ساقها لدخول البلاد

                                 

‌(
1
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 الفصل الخاةس
 الخاتم  والنتائج والتوصيات

 : أولًا ـ الخاتمة

ــــــت ــــــد تناول ــــــي العــــــراق  لق ــــــة ف ــــــانوني لإدارة المجــــــالس البلدي ــــــي هــــــذه الدراســــــة النظــــــام الق ف

ــــــة النظــــــام القــــــانوني  ــــــاراً لمقارن ــــــة معي ــــــة الأردني ومقارنتهــــــا مــــــع الأردن ، إذ عــــــدَّت الدراســــــة التجرب

 .لإدارة المجالس البلدية العراقية في ضوئها ، وتضمنت هذه الدراسة خمسة فصول

، ، وأهدافهاذه الرسالة الإطار النظري ومشكلة الدراسةوقد تناولت في الفصل الأول من ه

وأهميتها ، وحدودها ومحدداتها ، ومصطلحاتها،  والدراسات السابقة التي تناولت من قبل هذه 

 .الدراسة 

إمـــــــا الفصـــــــل الفصـــــــل الثـــــــاني فقـــــــد خصصـــــــته لتطـــــــور التشـــــــريعات القانونيـــــــة للمجـــــــالس 

ــــــاول  ــــــث تن ــــــي العــــــراق ، فــــــي عــــــدة مباحــــــث حي ــــــق البلديــــــة ف ــــــة لتطبي الأول منهــــــا النشــــــأة التاريخي

المركزيـــــة واللامركزيـــــة فـــــي العـــــراق ، بـــــدءاً مـــــن عهـــــد الخلفـــــاء الراشـــــدين وانتهـــــاءً بعهـــــد الاحـــــتلال 

أمـــــا المبحـــــث الثـــــاني فكـــــان عـــــن تطـــــور التشـــــريعات القانونيـــــة للمجـــــالس البلديـــــة فـــــي . البريطـــــاني 

ـــــــل قـــــــوانين الســـــــنوات  ، ( م1969)، ( م1964: )العـــــــراق ، فـــــــي العهـــــــد الملكـــــــي ، وفـــــــي فـــــــي ظل

ــــــث مســــــوغات وأســــــباب تغييــــــر قــــــوانين المجــــــالس ( . م1995) وقــــــد أوضــــــحت فــــــي المبحــــــث الثال

 .المحلية ، وتعديلها في العراق

ـــــة فـــــي  ـــــث فقـــــد جـــــاء ليبحـــــث النظـــــام القـــــانوني الحـــــالي للمجـــــالس البلدي إمـــــا الفصـــــل الثال

بلديــــــة فيهمــــــا، وكــــــذلك العــــــراق والأردن ، مــــــن حيــــــث الأســــــس القانونيــــــة فــــــي تشــــــكيل المجــــــالس ال

الأســــــس القانونيــــــة فــــــي عمــــــل هــــــذه المجــــــالس ، والرقابــــــة المركزيــــــة علــــــى المجــــــالس البلديــــــة فــــــي 
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ـــــرة مـــــن التشـــــريعات  ـــــة وغي ـــــانوني للمجـــــالس البلدي ـــــين النظـــــام الق ـــــدين ، فضـــــلًا عـــــن العلاقـــــة ب البل

 .القانونية الأخرى 

لاحياتها فــــــــي وتناولــــــــت فــــــــي الفصــــــــل الرابــــــــع التنظــــــــيم الإداري للمجــــــــالس البلديــــــــة وصــــــــ

ــــــي العــــــراق والأردن  ــــــة ف ــــــد كرســــــته لبحــــــث التنظــــــيم الإداري  للمجــــــالس البلدي العــــــراق والأردن ، وق

، وصـــــلاحيات المجـــــالس البلديـــــة فيهمـــــا ، وكـــــذلك المـــــوارد الماليـــــة للمجـــــالس البلديـــــة فـــــي البلـــــدين 

 .، وأخيراً آليات عمل المجالس البلدية في العراق 

 : ثانياً ـ النتائج

ن التجربـــــــة الأردنيـــــــة اتصـــــــفت بالثبـــــــات النســـــــبي ، بســـــــبب اســـــــتقرار النظـــــــام إلقـــــــد تبـــــــين  .1

السياســــــي ، علــــــى خــــــلاف التجربــــــة العراقيــــــة التــــــي شــــــهدت عــــــدة تحــــــولات نوعيــــــة مهمــــــة 

 .على حسب اختلاف أنظمة الحكم المتعاقبة على العراق

علـــــــى الجوانـــــــب الخدميـــــــة ، ولـــــــم  تركـــــــز عمـــــــل المجـــــــالس البلديـــــــة فـــــــي الأردنظهـــــــر إن  .0

لحــــــدود ضــــــيقة قياســــــاً بالتجربــــــة  بحــــــدود إلا لهــــــذه المجــــــالس يات تشــــــريعيةتمــــــنح صــــــلاح

 .العراقية 

والبحــــوث التــــي مــــن النتــــائج المهمــــة التــــي لــــم تشــــر إليهــــا جميــــع الدراســــات توضــــح لنــــا   .2

أن تجربــــــــــة مجــــــــــالس تناولــــــــــت هــــــــــذا الموضــــــــــوع ، علــــــــــى حســــــــــب مــــــــــا تــــــــــوافر منهــــــــــا ، 

يـــــــة حظيـــــــت بصـــــــلاحيات المحافظـــــــات فـــــــي العـــــــراق وتبعـــــــاً لهـــــــا تجربـــــــة المجـــــــالس البلد

اتحــــــاد  نظــــــام الــــــدول التــــــي تعتمــــــد مــــــا عــــــداواســــــعة قــــــد لا تتــــــوافر فــــــي أغلــــــب الــــــدول ، 

 .الولايات كما هو الحال في أميركا ، حيث تتمتع الولايات بصلاحيات واسعة 
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ولــــــد فــــــي ظــــــل ســــــلطة قــــــد إن التشــــــريع العراقــــــي للمجــــــالس البلديــــــة ولمجــــــالس المحافظــــــات  .4

ــــة ، التــــي حاو  الامريكــــي الاحــــتلال ــــى غــــرار التجربــــة الأمريكي ــــة عل ــــاء التجربــــة العراقي ــــت بن ل

ـــــة عريقـــــة مضـــــى  فروقـــــاتدون مراعـــــاة ال ـــــدين، متناســـــين أن العـــــراق دول ـــــين البل ـــــة ب الجوهري

علـــــى وجودهـــــا آلـــــف الســـــنين ، وهـــــو لـــــيس تجمعـــــاً تكـــــون مـــــن الهجـــــرات الوافـــــدة ، ولا رابـــــط 

 .بينها سوى الأرض 

ــــــة التــــــي أدت إلــــــى ظهــــــوره إن التشــــــريع العراقــــــي ولــــــد محكومــــــاً بعــــــدد مــــــ .5 ن الظــــــروف الآني

 : بالصورة الحالية ، ويمكن تلخيص هذه الظروف بما يأتي

ــــــ ــــــي اـ كــــــان التشــــــريع رد فعــــــل للنظــــــام المركــــــزي أ ــــــة ف ــــــل الاحــــــتلال ، والرغب ــــــوي الســــــائد قب لق

 .التخلص من آثار المرحلة السابقة 

ع حـــاد بـــين راصـــ القـــوانين وســـط واضـــعي ـ تـــأثير الأكـــراد القـــوي فـــي فـــرض آرائهـــم علـــىب 

الاحـــــتلال ، وتهمـــــي  بعـــــض المكونـــــات  وكـــــان ذلــــك بعـــــدمكونــــات الشـــــعب العراقـــــي الأخـــــرى 

مــــــن قبــــــل المحتــــــل ودعــــــم مكونــــــات أخــــــرى مواليــــــة لــــــه ، فكانــــــت رغبــــــة الأكــــــراد فــــــي تعزيــــــز 

ــــــى العــــــراق منــــــذ  ،  0222وحتــــــى  1992تفــــــردهم بحكــــــم إقلــــــيم كردســــــتان أبــــــان الحصــــــار عل

يجاد الغطاء القانوني لهاوتعزيز هذه بصلاحيات أوسع لضما  .ن ديمومة تجربتهم وا 

ـــــي المحافظـــــات بعـــــدم الخضـــــوع للســـــلطة ج  ـــــي ف ـــــات الشـــــعب العراق ـ رغبـــــة بعـــــض مكون

 .صلاحيات واسعة وسعيهم للحصول على المركزية خضوعاً مباشراً ، 

ـ رغبــــة المحتــــل وبعـــض القــــوى السياســــة المتســـلطة فــــي إضــــعاف العـــراق وتفكيــــك وحدتــــه د 

ئتــــه أو تقســــميه أو علــــى اقــــل تقــــدير إضــــعافه وزجــــه فــــي تنــــاحرات داخليــــة تنهــــك تمهيــــداً لتجز 

 .قواه 
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قــــــــد خلــــــــط بــــــــين ســــــــلطة الأقــــــــاليم وســــــــلطة  0225إن دســــــــتور جمهوريــــــــة العــــــــراق لســــــــنة  .6

المحافظــــــات وحــــــاول أن يســــــاوي بــــــين الاثنــــــين فــــــي حــــــين أن هنــــــاك اختلافــــــات جوهريــــــة 

 .بين النظام الفيدرالي ونظام الإدارة اللامركزية

ن مـــــن العــــــرض المتقـــــدم أن مجلــــــس المحافظـــــة يمتلـــــك صــــــلاحية تشـــــريعية واســــــعة ، تبـــــي .7

وان وصـــــــفت بـــــــالمعنى الفرعيـــــــة ، يضـــــــاف لـــــــه تمتعـــــــه باختصاصـــــــه الأصـــــــيل ، كـــــــإدارة 

تمكنـــــه مـــــن إصـــــدار القـــــرارات الإداريـــــة التـــــي تعـــــد بديهـــــة غيـــــر محتاجـــــة إلـــــى تشـــــريع ، 

ـــــــــــس المحافظـــــــــــة صـــــــــــلاحية تشـــــــــــريعية ـــــــــــول أن لمجل ـــــــــــالي نســـــــــــتطيع الق ـــــــــــة ،  وبالت فرعي

وصـــــــلاحية إداريـــــــة أصـــــــلية متمثلـــــــة فـــــــي القـــــــرارات الإداريـــــــة ، وكلهـــــــا تـــــــدور فـــــــي رحبـــــــة 

اللامركزيــــة الإداريــــة ، وان كانــــت فــــي الشـــــق التشــــريعي لا مركزيــــة إداريــــة غيــــر سياســـــية 

الاختصـــــــاص التشـــــــريعي يستحصـــــــل فـــــــي نطـــــــاق  و علـــــــى إنالفقـــــــه مجمعـــــــ رجـــــــال إ لأن

 .اللامركزية السياسية 

نمــــــــا إصــــــــدار القــــــــوانين و لاتســــــــتطيع ات إن مجــــــــالس المحافظــــــــ .2 ينحصــــــــر اختصاصـــــــــها ا 

مــــــــع الدســــــــتور والقــــــــوانين  التشــــــــريعي فــــــــي التشــــــــريعات الفرعيــــــــة فقــــــــط ، بشــــــــرط اتفاقهــــــــا

ن ألايضـــــع تشـــــريعات تتعـــــارض مـــــع الدســـــتور كـــــأن علـــــى المجلـــــس أبمعنـــــى ، الاتحاديـــــة 

 أو، الحقـــــــوق والحريــــــات الـــــــواردة فــــــي الدســـــــتور أحــــــدىيقيـــــــد  ، أوينــــــتقص  اً يضــــــع نصـــــــ

ـــــي خولهـــــا الدســـــتور و  يضـــــع نصـــــاً  ـــــة الت ضـــــعها بهـــــا و يتعـــــارض مـــــع التشـــــريعات الاتحادي

ـــــــانون  حصـــــــراً  ـــــــة أنشـــــــأها ق ـــــــى وجـــــــود ســـــــلطات هجين ـــــــؤدي إل ـــــــك ي ، والقـــــــول بخـــــــلاف ذل

ـــــى  ـــــه عل ـــــة بســـــلطة تشـــــريعية تخـــــرج عـــــن إطـــــار مـــــا هـــــو متعـــــارف علي المحافظـــــات متمثل

ــــــة لا ت ــــــة الإداري ــــــك أن اللامركزي ــــــة ، ذل ــــــة الفيدرالي ــــــة مســــــتوى الدول مــــــنح المجــــــالس المحلي
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ــــــــــة  ــــــــــرة مــــــــــن خصــــــــــائص اللامركزي ــــــــــى الأخي ــــــــــة اختصاصــــــــــات تشــــــــــريعية ، وتبق المنتخب

 .السياسية

ــــــس المحافظــــــة دوراً فــــــي  .9 ــــــيم ، أعطــــــى لمجل ــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقل قــــــانون المحافظــــــات غي

ـــــة  ـــــى مرحل ـــــي ، وقصـــــره عل ـــــى المســـــتوى المحل ـــــة التشـــــريعية عل ( إصـــــدار التشـــــريع)العملي

ـــــرة فـــــي ـــــة الأخي ـــــ ، وهـــــي المرحل ـــــة صـــــنع التشـــــريع ، ولـــــم يب ـــــس يعملي ن القـــــانون دور مجل

المحافظـــــة فـــــي المراحـــــل الســـــابقة لمرحلـــــة الإصـــــدار ، وهـــــذا يعنـــــي أن القـــــانون خـــــلا مـــــن 

لــــــــم يبــــــــين آليــــــــة ســــــــن و تنظــــــــيم المراحــــــــل التشــــــــريعية التــــــــي تســــــــبق مرحلــــــــة الإصــــــــدار ، 

ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــة محلي ـــــــة ، ومـــــــدى إســـــــهام المحـــــــافظ بوصـــــــفه ســـــــلطة تنفيذي التشـــــــريعات المحلي

 .المراحل الأخرى من الاقتراح إلى النشر  يوضح لية التشريع ، ولمعم

شـــــراف الســـــلطة المركزيـــــة، وهـــــذا مـــــا أكـــــده  .20 عـــــدم خضـــــوع مجـــــالس المحافظـــــات لســـــيطرة وا 

وهـــــذا الأمـــــر يتعـــــارض مـــــع (. 100)فـــــي المـــــادة  0225دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة 

، 116)فـــــي المـــــادتين مبـــــدأ اللامركزيـــــة الإداريـــــة ، والـــــذي نـــــص الدســـــتور علـــــى اعتناقـــــه 

إ لأن مـــــن مقومـــــات هـــــذا النظـــــام الإداري وجـــــود رقابـــــة تمـــــارس مـــــن قبـــــل الســـــلطة ( 100

ـــــة ، إذ أن  ـــــات المحلي ـــــى الهيئ ـــــة عل ـــــة يبعـــــده إالمركزي ـــــس عـــــن الخضـــــوع للرقاب بعـــــاد المجل

ويجعلـــــه أقـــــرب إلـــــى ، عـــــن كونـــــه هيئـــــة إداريـــــة محليـــــة فـــــي نظـــــام اللامركزيـــــة الإداريـــــة 

ــــــي ن ــــــة سياســــــية ف ــــــك الاختصاصــــــات ، ظــــــام اللامركزيــــــة السياســــــية كونــــــه هيئ ويعــــــزز ذل

 . الممنوحة لمجلس المحافظة والتي لا تمنح إلى هيئة إدارية 

 مجـــــــــالس مـــــــــن الصـــــــــادرة التشـــــــــريعات علـــــــــى الرقابـــــــــة فـــــــــي مهمـــــــــاً  دوراً  البرلمـــــــــان يمـــــــــارس .11

 ، الدســـــــــتورية النصـــــــــوص مـــــــــع تتعـــــــــارض لا أن يجـــــــــب التـــــــــي العـــــــــراق فـــــــــي المحافظـــــــــات
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ــــــــدور ذالهــــــــ البرلمــــــــان وممارســــــــة ــــــــذي ي ، الدســــــــتور مــــــــع يتعــــــــارض لا ال ــــــــس ال مــــــــنح المجل

ـــــــة ذات طبيعـــــــة سياســـــــية ، اختصاصـــــــات تشـــــــريعية  ـــــــه هيئ ـــــــالي تجعل وجـــــــزء مـــــــن ، وبالت

اللامركزيـــــــــة السياســـــــــية تقابـــــــــل الجهـــــــــات التشـــــــــريعية فـــــــــي الأقـــــــــاليم ونظـــــــــام اللامركزيـــــــــة 

ــــــى الوحــــــدات الإداريــــــة فــــــي داخــــــل المحافظــــــة غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي  الإداريــــــة تطبيــــــق عل

 .إقليم 

ـــــــة هـــــــي  .10 ـــــــة أنـــــــواع مـــــــن الرقاب الرقابـــــــة السياســـــــية، : تخضـــــــع مجـــــــالس المحافظـــــــات لثلاث

ورقابـــــة الهيئــــــات المســــــتقلة ، والرقابــــــة القضــــــائية ، فيمــــــا يتعلــــــق بالرقابــــــة السياســــــية فهــــــي 

علــــــــى نــــــــوعين رقابــــــــة تشــــــــريعية يمارســــــــها مجلــــــــس النــــــــواب فــــــــي حــــــــال وضــــــــع مجلــــــــس 

و مــــــع الدســــــتور ، ورقابــــــة شــــــعبية ، المحافظــــــة تشــــــريعاً يتعــــــارض مــــــع تشــــــريع اتحــــــادي أ

ـــــي يمكـــــن عـــــدَّها  ـــــى مجـــــالس المحافظـــــات البديلـــــة  أشـــــكالمـــــن  أخرشـــــكلاً والت ـــــة عل الرقاب

ـــــى  ـــــة الحكومـــــة عل ـــــة  الإداراتعـــــن رقاب ـــــة  ، المحلي ـــــاءوهـــــي رقاب ـــــة  المحافظـــــة أبن ، ورقاب

 الهيئــــات المســـــتقلة مثــــل ديـــــوان الرقابـــــة الماليــــة ، هيئـــــة النزاهـــــة ، الهيئــــة العامـــــة لضـــــمان

لمراقبـــــــــة  حقـــــــــوق الأقـــــــــاليم والمحافظـــــــــات غيـــــــــر المنتظمـــــــــة فـــــــــي إقلـــــــــيم والهيئـــــــــة العامـــــــــة

تخصـــــــيص الـــــــواردات الاتحاديـــــــة ، إذ تمـــــــارس هـــــــذه الهيئـــــــات نوعـــــــا مـــــــن الرقابـــــــة علـــــــى 

علمــــــاً بــــــأن تلــــــك الهيئــــــات المســــــتقلة هــــــي نفســــــها خاضــــــعة لرقابـــــــة المجــــــالس المحليــــــة، 

ــــراً ا ــــس النــــواب ، أو مســــؤولة أمامــــه أصــــلًا ،وأخي ــــي تمــــارس لمجل ــــة القضــــائية الت مــــن رقاب

 ن تخضــــــــعأويجــــــــب قبــــــــل المحكمــــــــة الاتحاديــــــــة العليــــــــا ، والقضــــــــاء العــــــــادي والإداري ، 

ن رقابـــــــة مجلـــــــس ألـــــــك ذ لرقابـــــــة القضـــــــاء اســـــــتناداً لولايتـــــــه العامـــــــةمجـــــــالس المحافظـــــــات 

             بــــــــــــين   اذباتـــــــــــــــــالنــــــــــــواب غالبــــــــــــاً مــــــــــــا ســــــــــــتكون ذات ســــــــــــمة سياســــــــــــية وتخضــــــــــــع للتج
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ـــــــي  الأطـــــــراف ـــــــة القضـــــــائية الت ـــــــة ، بعكـــــــس الرقاب ـــــــرض البرلماني باســـــــتقلاليتها  هـــــــاتميز يفت

 .وحياديتها ومهنيتها في هذا المجال

 : ثالثاً ـ التوصيات

الســـــــعي لإيجـــــــاد آليـــــــة تضـــــــمن انســـــــيابية تطبيـــــــق قـــــــوانين مجـــــــالس المحافظـــــــات والبلـــــــديات  .1

سيســـــة ، علـــــى أرض الواقـــــع ، وأن تكـــــون الســـــلطة القضـــــائية ســـــلطة فعليـــــة مســـــتقلة غيـــــر م

 . ذلكبإصدار التشريعات التي تضمن 

إن القــــــــــوانين الســــــــــارية المفعــــــــــول أو تعــــــــــديلاتها التــــــــــي أصــــــــــدرتها ســــــــــلطات الاحــــــــــتلال أو  .0

ـــــة ،  القـــــوانين التـــــي شـــــرعت فـــــي ضـــــوء هـــــذه القـــــرارات تفتقـــــر إلـــــى الشـــــرعية القانونيـــــة الفعلي

ي ولاســـــيما إن علمنــــــا أنـــــه جــــــرى تشـــــريعها فــــــي ظـــــل غيــــــاب أحـــــد مكونــــــات الشـــــعب العراقــــــ

المهمـــــة أو فـــــي ظـــــل تهمشـــــيه ، فهـــــي لا تصـــــلح لأن تكـــــون أساســـــاً لأي تجربـــــة ديمقراطيـــــة 

فعليـــــة ، ناهيـــــك عـــــن التجـــــاوزات الخطيـــــرة علــــــى القـــــوانين التـــــي يحاســـــب فاعلهـــــا ولا يؤبــــــه 

ــــــذ الاحــــــتلال  ــــــي العــــــراق من ــــــك عــــــدم اســــــتقرار الأوضــــــاع ف ــــــد ذل ــــــالاعتراض عليهــــــا ، ويؤي ب

 .وجود خلل تشريعي وخلل تطبيقي  حتى اليوم ، مما يدل دلالة أكيدة على

تناقضـــــــــات بـــــــــين التشـــــــــريعات الخاصـــــــــة بالمجـــــــــالس البلديـــــــــة ومجـــــــــالس ال يســـــــــتوجب إزالـــــــــة .2

مراجعــــــة هــــــذه النصــــــوص ووضــــــع آليــــــة  دعيالمحافظــــــات وكــــــذلك فــــــي الدســــــتور ممــــــا يســــــت

 .قانونية لتعديلها بعد عدة سنوات من التجربة

إلـــــى جانـــــب المحافظـــــات للتمييـــــز  فـــــي الدســـــتور( الأقـــــاليم ) نقتـــــرح أن يجـــــري إضـــــافة فقـــــرة  .4

بــــين الفيدراليــــة التــــي ســــيترتب عليهــــا احتفــــاظ الإقلــــيم بــــبعض مــــن مظــــاهر الســــيادة الداخليــــة 

                  ، والإدارة اللامركزيـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي تقتصـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــى الوظيفـــــــــــــــــــــة الإداريـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى 
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 وفــــــق توجيهــــــات النظــــــام السياســــــي المثبــــــت فــــــي الدســــــتور فتطبيــــــق الفيدراليــــــة يحــــــتم الأخــــــذ

 . بالإدارة اللامركزية كأسلوب إدارة ديمقراطي

تداخل في الصلاحيات وفق نصوص الدستور رفع النتمنى من المشرع الدستوري العراقي   .5

هذا  ، إذ أن( 100، 115،  114،  110،  112، ثالثا  /92،  12) وبالذات المواد 

ان من الضروري لذا كعلى اختصاص مجالس المحافظات  التداخل والتعارض انعكس سلباً 

 .رفع هذا التناقض

لكونهـــــــا تتعـــــــارض مـــــــع (  115)عـــــــديل المـــــــادة تنتمنـــــــى مـــــــن المشـــــــرع الدســـــــتوري العراقـــــــي  .6

نســـــــجم مـــــــع تلا ( 115) المـــــــادة   نـــــــصفضـــــــلًا عـــــــن أن مـــــــن الدســـــــتور (  92)    المـــــــادة

بــــــين الســــــلطة الاتحاديــــــة  فــــــي الصــــــلاحيات وبــــــالأخصمــــــن الدســــــتور  الأخــــــرىالنصــــــوص 

ـــــــيم ـــــــنص ســـــــابقة خطيـــــــرة فـــــــي التشـــــــريعات كمـــــــا أن  والمحافظـــــــات والإقل لدســـــــتورية اهـــــــذا ال

وعليــــــه يجــــــب إعطــــــاء الأولويــــــة للقــــــانون  .دســــــتور فــــــي العــــــالم بــــــأيوحالــــــة غيــــــر مســــــبوقة 

الاتحـــــادي بالنســـــبة للصـــــلاحيات المشـــــتركة فـــــي حالـــــة الخـــــلاف بينـــــه وبـــــين قـــــوانين الأقـــــاليم 

 .والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

 



169 

 

 المراجع
 :أولًا ـ الكتب 

ــــــــــن الحنبلــــــــــي ، رضــــــــــي الــــــــــدين محمــــــــــد بــــــــــن الحنبلــــــــــي  .1 ، در ( 7711( )م7101-ه717ت)اب
 . منشورات وزارة الثقافة : الحبب في تاريخ أعيان حلب ، دمشق 

، مبـــــــاد  وأحكـــــــام القـــــــانون الإداري ، ( 7771)عصـــــــام عبـــــــد الوهـــــــاب وآخــــــرون . البرزنجــــــي ، د .2
 .مديرية دار الكتب للطباعة والنشر: بغداد

: ، بغـــــــداد  7، العـــــــراق مـــــــن الاحـــــــتلال حتـــــــى الاســـــــتقلال ، ط( 7701)الـــــــرحمن  البـــــــزاز ، عبـــــــد .3
 .مطبعة العاني 

، قـــــــرارات وآراء المحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليـــــــا مـــــــع بعـــــــض ( 7117)التميمـــــــي ، عـــــــلاء صـــــــبري ،  .4
 .فتوى القوانين ذات العلاقة ، بغداد ، دار العدالة 

 انون الإداري ،، الوســــــــــــــــيط فــــــــــــــــي القــــــــــــــــ( 7117)الجبــــــــــــــــوري ، مــــــــــــــــاهر صــــــــــــــــالح عــــــــــــــــلاوي ،  .5
 .مطبعة وزارة التعليم العالي: بغداد 

،  4دراســــــــة مقارنــــــــة ، ط -القــــــــانون الإداري ، المبــــــــاد  العامــــــــة ( 7711)الجــــــــرف ، طعيمــــــــة ،  .6
 .دار النهضة العربية : القاهرة 

ـــــــــاريخ العـــــــــراق السياســـــــــي ، صـــــــــيدا( 7741)الحســـــــــني ، عبـــــــــد الـــــــــرزاق  .7 مطبعـــــــــة : لبنـــــــــان -، ت
 .العرفان

ــــــــــة ، محمــــــــــد  .8 ــــــــــي ، الخلايل ــــــــــي كــــــــــلِّ مــــــــــن الأردن ( 7171)عل ــــــــــة وتطبيقاتهــــــــــا ف ، الإدارة المحلي
 .دار الثقافة : ، عمان  7دراسة تحليلية مقارنة، ط -وبريطانيا  وفرنسا ومصر 

، الإدارة المركزيــــــــة والإدارة المحليــــــــة فــــــــي ( 7711)حســــــــين ، وعبــــــــد المجيــــــــد كمونــــــــة : الرحــــــــال  .9
 .مطبعة عبد الكريم زاهد: العراق ، بغداد

،  7، القــــــــانون الدســــــــتوري والمؤسســــــــات الدســــــــتورية العراقيــــــــة ، ط( 7700)منــــــــذر . وي ، دالشــــــــا .11
 .مطبعة شفيق : بغداد 

ـــــرزاق ،  .11 ـــــد ال ـــــاريخ )الشـــــيخلي ، عب ـــــلا ت ـــــة ( ب ـــــة ، جامعـــــة مؤتـــــة ،  -، الإدارة المحلي دراســـــة مقارن
 .بلا نشر 

: نـــــــة ، القـــــــاهرة دراســـــــة مقار  -الـــــــوجيز فـــــــي القـــــــانون الإداري  ،( 7717)الطمـــــــاوي ، ســـــــليمان ،  .12
 .مطبعة عين شمس 

ـــــــي ،  .13 ـــــــة ( 7114)الطهـــــــراوي ، هـــــــاني عل ـــــــانون الإدارة المحلي ـــــــي فـــــــي الأردن  -، ق الحكـــــــم المحل
 دار الثقافة : وبريطانيا ، عمان 
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ـــــــي ،  .14 ـــــــة للنشـــــــر : ، عمـــــــان  7، القـــــــانون الإداري ، ط( 7110)الطهـــــــراوي ، هـــــــاني عل دار الثقاف
 .والتوزيع 

، الإدارة المحليـــــــة وعلاقتهـــــــا بالســـــــلطة المركزيـــــــة ، عمـــــــان (  7771)العبـــــــادي ، محمـــــــد وليـــــــد ،  .15
 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : 

مطبعــــــة شــــــركة التجــــــارة : ، تــــــاريخ العــــــراق بــــــين احتلالــــــين ، بغــــــداد ( 7711)العــــــزاوي ، عبــــــاس  .16
 .والطباعة المحدودة 

ــــــؤاد ،  .17 ــــــانون الإداري ، ط( 7711)العطــــــار ، ف ــــــاد  الق ــــــاهرة 7، مب ــــــة م: ، الق ــــــد الله وهب ــــــة عب كتب
. 

 .دار النهضة العربية : ، الرقابة الإدارية ، مصر ( 7711)القباني ، بكر ،  .18
ـــــــان محمـــــــد ، وآخـــــــرون ،  .19 ـــــــر ( 7171)القيســـــــي ، حن ـــــــانون المحافظـــــــات غي ، شـــــــرح تفصـــــــيلي لق

 .مؤسسة النور الجامعة : ، بغداد (7111لسنة  77)المنتظمة في إقليم رقم 
 .بيت الحكمة : ، بغداد 7علم أصول القانون ، ط، ( 7117)القيسي ، رياض ،  .21
، بيـــــــروت  7المبـــــــاد  والنظريـــــــات ، ط: ، الإدارة العامـــــــة ( 7714)ســـــــيد محمـــــــود . الهـــــــواري ، د .21

 .مطبعة الإنصاف : 
 .مطبعة الشعب : ، بحوث في كتاب ، بغداد ( 7711)الوتري ، منير محمود ،  .22
 .مطبعة الأمة:  ، آثار آل الوتري ، بغداد( 7714)منير ، ، الوتري .23
 .مطبعة الرشاد: ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي، بغداد(7701)حسين .د: أمين .24
ــــــــادر ،  .25 ــــــــد الق ــــــــه ، عب ــــــــي، ط( 7711)باني ــــــــانون الإداري المغرب ــــــــي الق ــــــــدار  7، المختصــــــــر ف ، ال

 .دار النشر المغربي : البيضاء 
هيم والمبــــــاد  العلميــــــة ، دراســــــة فــــــي المفــــــا -الإدارة المحليــــــة ، ( 7710)محمــــــد محمــــــد بــــــدران ،  .26

 .دار النهضة العربية : مصر 
ــــــــــدير ، د .27 ــــــــــي محمــــــــــد وآخــــــــــرون. ب ــــــــــانون الإداري، بغــــــــــداد ( 7771)عل ــــــــــاد  وأحكــــــــــام الق : ، مب

 .منشورات جامعة بغداد
 ، مبــــــــــــــــــــــــاد  القـــــــــــــــــــــــــانون الإداري ،( 7771)علـــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــد وآخـــــــــــــــــــــــــرون . بــــــــــــــــــــــــدير، د .28

 .مطبعة الجامعة : بغداد 
ــــــــــــــــــــارة ، ط، م( 7771)، محمــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــلاوي ، جــــــــــــــــــــلاوي  .29 ــــــــــــــــــــة مخت  ، 4صــــــــــــــــــــطلحات إداري

 .دار المعارف للطباعة والنشر : القاهرة 
مكتبـــــــة النهضـــــــة : ، بيـــــــروت  4، الـــــــنظم الإســـــــلامية ، ط( 7711) حســـــــن إبـــــــراهيم . حســـــــن ، د .31

 .العربية 
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ــــــي عهــــــد المغــــــول الايلخــــــانيين، ط( 7701)جعفــــــر حســــــين . خصــــــباك ، د .31 ، بغــــــداد 7، العــــــراق ف
 .مطبعة العاني: 

دار : ، القــــــاهرة 7المفــــــاهيم العلميــــــة ونمــــــاذج تطبيقيــــــة، ط -المحليــــــة ( 7717)رشــــــيد ، أحمــــــد ،  .32
 .المعارف 

 .وزارة الأعلام : ، الشرائع العراقية القديمة ، بغداد ( 7717)فوزي . رشيد ، د .33
ـــــــــب  7، القـــــــــانون الإداري العـــــــــام والمنازعـــــــــات الإداريـــــــــة ، ط( 7110)ســـــــــعد ، جـــــــــورج ،  .34 : ، حل

 .منشورات الحلبي الحقوقية 
ـــــع خضـــــر صـــــالح ،  .35 ـــــدرات التشـــــريعية لمجـــــالس ( 7117)شـــــبر ، راف ، مشـــــروع دعـــــم وتطـــــوير الق

 .المحافظات، بلا مكان طبع 
ــــــي خطــــــار ،  .36 ــــــة ، عمــــــان ( 7117)شــــــطناوي ، عل ــــــل للطباعــــــة والنشــــــر : ، الإدارة المحلي دار وائ

 .والتوزيع 
دار : وت ، بيـــــــر  7دراســـــــة مقارنـــــــة ، ط -المرفـــــــق المحلـــــــي ( 7711)شـــــــلبي ، منيـــــــر إبـــــــراهيم ،  .37

 .الفكر العربي 
ـــــز،  .38 ـــــد العزي ـــــة ( 7711)عـــــامر ، عب ـــــه الإســـــلامي، نظري ، المـــــدخل لدراســـــة القـــــانون المقـــــارن بالفق

 .الدار الجماهيرية : القانون ، بنغازي 
ـــــــد الهـــــــادي ، د  .39 ،  7، نظريـــــــة الكفايـــــــة فـــــــي الوظيفـــــــة العامـــــــة ، ط( 7700)حمـــــــدي أمـــــــين . عب

 .دار الفكر العربي : القاهرة  
أصـــــول القـــــانون الإداري ( بـــــلا تـــــاريخ)اب ، محمـــــد رفعـــــت ، وعاصـــــم أحمـــــد عجليـــــة ، عبـــــد الوهـــــ .41

 .مطبعة نهضة مصر : ، القاهرة 
 .دار المعارف : القاهرة   ، منهج البحث التاريخي، ( 7711)عثمان ، حسن ،  .41
 .مطبعة الأهالي : ، القانون الإداري ، بغداد ( 7741)عثمان ، عثمان خليل ،  .42
ــــــي ، د .43 ــــــاهيم، عمــــــان (  7711)صــــــفي عمــــــر و . عقيل دار زهــــــران : ، الإدارة أصــــــول وأســــــس ومف

 .للنشر 
ــــــــانون الإداري ( 7770)مــــــــاهر صــــــــالح . عــــــــلاوي، د .44 ــــــــاد  الق ــــــــة، بغــــــــداد  -، مب : دراســــــــة مقارن

 .منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ـــــــــــــــــدول( 7711)عواضـــــــــــــــــة ، حســـــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ،  .45  ، الإدارة المحليـــــــــــــــــة وتطبيقاتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ال

ـــــــــــ ـــــــــــة ، ط -ة العربي ـــــــــــروت  7دراســـــــــــة مقارن ـــــــــــة للدراســـــــــــات والنشـــــــــــر : ، بي المؤسســـــــــــات الجامعي
 .والتوزيع
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ـــــــه . فاضـــــــل ، د .46 ـــــــاريخ العـــــــراق القـــــــديم ، بغـــــــداد ( 7771)عبـــــــد الإل : ، أهـــــــم الشخصـــــــيات فـــــــي ت
 .مكتب أمانة سر القطر 

: ، أربعـــــــة قـــــــرون مـــــــن تـــــــاريخ العـــــــراق الحـــــــديث، ترجمـــــــة( 7707)لونكريـــــــك ، ســـــــتيفن هيمســـــــلي  .47
 .مطبعة البرهان : ، بغداد  1، ط جعفر خياط

 .المعهد القضائي: ، القضاء الإداري في العراق، بغداد(7771)محارب، علي جمعة  .48
: ، بغــــــــــــداد  7، القــــــــــــانون الإداري ، الكتــــــــــــاب الأول، ط( 7711)شــــــــــــاب تومــــــــــــا . منصــــــــــــور ، د .49

 .مطبعة دار العراق للطباعة والنشر 
ـــــــي  .51 ـــــــي عل ـــــــوانين ، نظـــــــم الحكـــــــم والإدار (  7701)منصـــــــور ، عل ـــــــي الشـــــــريعة الإســـــــلامية والق ة ف

 .دار الفتح : الوضعية ، بيروت 
ــــــوار ، د .51 ــــــز ســــــليمان . ن ــــــد العزي ــــــاهرة (  7701)عب ــــــاريخ العــــــراق الحــــــديث ، الق ــــــب : ، ت دار الكات

 .العربي للطباعة والنشر 
، المحكمــــــة الاتحاديــــــة واختصاصــــــها بالرقابــــــة علــــــى دســــــتورية ( 7111)يــــــونس ، مهــــــا بهجــــــت ،  .52

 .بيت الحكمة : ، بغداد  7القوانين ، ط
 

 : ثانياً ـ الرسائل الجامعية
، الرقابـــــــة الماليـــــــة علـــــــى تنفيـــــــذ الموازنـــــــة العامـــــــة فـــــــي ( 7111)الزهـــــــاوي ، ســـــــيروان عـــــــدنان  ،  .53

 .القانون العراقي رسالة  ماجستير ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين 
ــــــــد  .54 ــــــــورس هــــــــادي وحي ــــــــانوني لمجــــــــالس(7171)الســــــــلطاني، ن المحافظــــــــات غيــــــــر  ، التنظــــــــيم الق

 .المنتظمة في إقليم في العراق دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 
، الاتجاهـــــــــات المعاصـــــــــرة فـــــــــي نظـــــــــم الإدارة المحليـــــــــة ، ( 7711)حمـــــــــدي ، عـــــــــادل محمـــــــــود ،  .55

 .جامعة عين شمس  –دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق 
، اختصاصــــــــات رئــــــــيس الوحــــــــدة الإداريــــــــة والإقليميــــــــة فــــــــي  (7111)طوكــــــــان ، صــــــــداع دحــــــــام  .56

 .العراق ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون 
ـــــب  .57 ـــــد ، محمـــــد طال ـــــة ، ( 7171)عب ـــــى المجـــــالس المحلي ـــــق عل ـــــة فـــــي التطبي ـــــة الإداري ، اللامركزي

 .جامعة النهرين –رسالة ماجستير ، كلية الحقوق 
، النظـــــــام القـــــــانوني لإنشـــــــاء الوحـــــــدات الاتحاديـــــــة، ( 7171)كشـــــــكول ، يمامـــــــة محمـــــــد حســـــــن ،  .58

 .رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية 
، الحــــــــدود القانونيــــــــة لســــــــلطة الإدارة اللامركزيــــــــة الإقليميــــــــة، ( 7111)مــــــــارد ، انتصــــــــار شــــــــلال  .59

 .أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة النهرين 
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القــــــــانوني لــــــــلإدارة المحليــــــــة فــــــــي العــــــــراق ، رســــــــالة  ، النظــــــــام( 7717)يوســــــــف ، محمــــــــد علــــــــي  .61
 .ماجستير ، كلية القانون والسياسة ـ جامعة بغداد 

 
 :ثالثاً ـ المجلات والدوريات

، الأثــــــر الاجتمــــــاعي والثقــــــافي لتطبيــــــق مجــــــالس المحافظــــــات فــــــي ( 7111)الأمجــــــد ، محمــــــد ،  .61
ــــــى ، مؤسســــــة أفــــــاق للدراســــــات وا ــــــة ، العــــــراق ، بحــــــث منشــــــور فــــــي مجلــــــة الملتق لأبحــــــاث العراقي

 . 77العدد 
، المـــــــــوارد الماليـــــــــة للهيئـــــــــات المحليـــــــــة ، بحـــــــــث منشـــــــــور ( 7717)البنـــــــــا ، محمـــــــــود عـــــــــاطف ،  .62

 .أغسطس /بمجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني
ــــــو ، ماجــــــد ،  .63 ــــــة وعــــــدم التركيــــــز ، بحــــــث منشــــــور ( 7714)الحل ، الإدارة المحليــــــة بــــــين اللامركزي

درية ، العـــــــدد الأول ، الســـــــنة الســـــــابعة عشـــــــر ، مطبعـــــــة الإســـــــكن -فـــــــي كليـــــــة الحقـــــــوق جامعـــــــة 
 .جامعة الإسكندرية 

ــــــــز ،  .64 ــــــــد العزي ــــــــة لمجــــــــالس المحافظــــــــات ( 7171)الزبيــــــــدي ، محمــــــــود عب ، الصــــــــلاحيات الإداري
،  7111لســـــنة  77التعـــــارض والتـــــداخل فـــــي قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم رقـــــم 

ــــــــانون ــــــــة الق ــــــــوق ، كلي ــــــــة الحق ــــــــي مجل ( 71)الجامعــــــــة المستنصــــــــرية ، العــــــــدد  بحــــــــث منشــــــــور ف
 ( .1)المجلد

، مــــــــدى إشـــــــــراف الســـــــــلطة المركزيــــــــة علـــــــــى المجـــــــــالس ( 7701)العربــــــــي ، محمـــــــــد عبـــــــــد الله ،  .65
 .البلدية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ،أبريل 

ـــــة التنظـــــيم وتكييفاتهـــــا علـــــى مســـــتوى التنظـــــيم (7714)العســـــاف ، عبـــــد المعطـــــي  .66 ، محـــــددات عملي
 . 711الأردن، العدد -مجلة المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان المحلي،

، نظريــــــــة اللامركزيــــــــة الإقليميــــــــة ، بحــــــــث منشــــــــور بمجلــــــــة العلــــــــوم ( 7700)العطــــــــار ، فــــــــؤاد ،  .67
 .القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، العدد الأول 

ـــــتلاوي ،  .68 ـــــيس نعمـــــة ، الف ـــــ( 7171)أحمـــــد عب ـــــي ق ـــــراءة ف لعـــــام  77)انون المحافظـــــات المـــــرقم ، ق
 .جامعة الكوفة  -، ورقة عمل مقدمة الى قسم القانون بكلية القانون ( 7111

، تطبيــــــــق النظـــــــام اللامركـــــــزي فــــــــي إدارة الحكومـــــــة المحليـــــــة، بحــــــــث (7111)الفريجـــــــي، حيـــــــدر  .69
 . 77منشور في مجلة الملتقى ، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية ، العدد 

، نظـــــــــم الإدارة اللامركزيـــــــــة ومجـــــــــالس المحافظـــــــــات فـــــــــي ( 7111)ي ، حنـــــــــان محمـــــــــد ، القيســـــــــ .71
 .العراق ، بحث منشور في مجلة الملتقى ، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية
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رؤيـــــة تحليليـــــة .. ، المطلـــــوب مـــــن المجـــــالس البلديـــــة القادمـــــة( 7111)المـــــالكي ، عبـــــد الرضـــــا ،  .71
 .7171آذار  77الثلاثاء  -( 7101)، جريدة البينة ، العدد 

ــــــف ،  .72 ــــــة ( 7711)بطــــــرس ، ظري مفهومهــــــا ، بحــــــث منشــــــور بموســــــوعة ، مقومــــــات الإدارة المحلي
 .الحكم المحلي ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية 

ـــــــــف  .73 ـــــــــة ، بحـــــــــث منشـــــــــور بموســـــــــوعة الحكـــــــــم ( 7711)بطـــــــــرس، ظري ، مقومـــــــــات الإدارة المحلي
 . المحلي ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية

، الإدارة المحليـــــــة ، مفهومهـــــــا وعناصـــــــرها ، المجلـــــــة العربيـــــــة ( 7711)،  حميـــــــد ، علـــــــي نجيـــــــب .74
 .للإدارة ، المجلد السابع ، العدد الأول ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عمان ـ الأردن

، الأســـــــاس القـــــــانوني لنظـــــــام اللامركزيـــــــة الإقليميـــــــة، بحـــــــث منشـــــــور ( 7717)خطـــــــار ، علـــــــي ،  .75
 .7لحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العددفي مجلة ا

ـــــور ،  .76 ـــــة ، ( 7711)رســـــلان ، أن ـــــبلاد العربي ـــــي بعـــــض ال ـــــة ف ـــــلإدارة المحلي ، الأســـــس الدســـــتورية ل
 .مجلة القانون والاقتصاد ،العددان الأول والثاني مارس ويونيه 

 .زيران ح 71، مقال في مجلة مسارات الفكرية ، عدد ( 7111)سلوم ، سعد ،  .77
، التنظـــــــــــــيم الدســـــــــــــتوري ( 7111)شـــــــــــــريف ، ميـــــــــــــثم حنظـــــــــــــل ، وعطيـــــــــــــة ، علـــــــــــــي هـــــــــــــادي ،  .78

 . 7، المجلد  4لاختصاصات محافظات العراق ، مجلة جامعة ذي قار ، العدد 
، الإدارة اللامركزيــــــــة الإقليميــــــــة فــــــــي ( 7111)صعصــــــــاع ، إســــــــماعيل ، ورفــــــــاه عبــــــــد الكــــــــريم ،  .79

 .د الأول ، المجلد الأول ، حزيرانالقانون العراقي ، مجلة القادسية ، العد
، نظــــــام الإدارة المحليــــــة فــــــي القــــــانون المقــــــارن، مقــــــال ( 7707) فهمــــــي، مصــــــطفى أبــــــو زيــــــد ،  .81

 . 7منشور بمجلة العلوم الإنسانية الصادرة عن كلية الحقوق المصرية في مصر، العدد 
أم حكـــــــم ســـــــلطات مســـــــتقلة مجـــــــالس المحافظـــــــات العراقيـــــــة ، ( 7111)محمـــــــود ، عبـــــــد الملـــــــك ،  .81

 . 77، ملف ملحق بمجلة الرائد ، بغداد ، العدد  محلي
، نصـــــوص قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم رقـــــم (7111)مهـــــدي ، غـــــازي فيصـــــل  .82

 .، بحث منشور في مجلة الملتقى، دار الكتب والوثائق، بغداد(7111لسنة  77)
 . 771جريدة المارة ، واسط ، العدد ، ( 7111)عامر ،  ناجي ، حسين .83
ــــــدين ، محمــــــد ،  .84 ــــــور ال ــــــي دول العــــــالم المعاصــــــر ( 7711)ن ــــــي ف ، مســــــتقبل نظــــــام الحكــــــم المحل

 .وفي جمهورية مصر العربية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، أغسطس 
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